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  )1( القانون المدني

  باب تمهيدي
  أحكام عامة
  الفصل الأول

  القانون وتطبيقاته
  

  القانون والحق - 1
  ) أصول القانون 1مادة ( 

ناولها هذه النصوص في تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تت - 1
 لفظها أو في فحواها.

فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة - 2
یوجد، فبمقتضى مبادئ  الإسلامیة فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم

 القانون الطبیعي وقواعد العدالة.
  القوانين إلغاء)  2مادة ( 

أو  الإلغاءیعي إلا بتشریع لاحق ینص صراحة على هذا نص تشر  إلغاءلا یجوز 
یشتمل على نص یتعارض مع نص التشریع القدیم، أو ینظم من جدید الموضوع 

  الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع.
  ) اعتماد التقويم الميلادي 3مادة ( 

  تحسب المواعید بالتقویم المیلادي، ما لم ینص القانون على غیر ذلك.
  ) استعمال الحق المشروع 4 مادة (

  ولاً عما ینشأ عن ذلك من ضرر. ؤ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یكون مس
                                                

ریخ نشـره فـي م. ویعمـل بـه بعـد خمسـة عشـر یومـاً مـن تـا1954فبرایـر  20نشر في الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ  - 1
 الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه من أحكام.
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  ) الاستعمال غير المشروع للحق 5مادة ( 

  یكون استعمال الحق غیر مشروع في الأحوال الآتیة:
 إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر.أ) 

تحقیقها قلیلة الأهمیة، بحیث لا تتناسب البتة إذا كانت المصالح التي یرمي إلى ب) 
 مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببها.

  تي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروعة.ج) إذا كانت المصالح ال
  تطبيق القانون - 2

  :تنازع القوانين من حيث الزمان
  

  ) الأهلية القانونية 6مادة ( 

الذین تنطبق علیهم  النصوص المتعلقة بالأهلیة تسري على جمیع الأشخاص -1
  الشروط المقررة في هذه النصوص.

ذا عاد شخص توافرت فیه الأهلیة بحسب نصوص قدیمة، ناقص الأهلیة  -2 وإ
 بحسب نصوص جدیدة، فإن ذلك لا یؤثر في تصرفاته السابقة.

 ) التقادم النافذ الأثر 7مادة ( 

على كل تقادم لم  تسري النصوص الجدیدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها -1
  یكتمل.

على أن النصوص القدیمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم  -2
 ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجدیدة.

  ) تخفيض مدة التقادم 8مادة ( 

لمدة ت ارَ إذا قرر النص الجدید مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القدیم سَ  -1
الجدیدة من وقت العمل بالنص الجدید، ولو كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل 

  ذلك.
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أما إذا كان الباقي من المدة التي نص علیها القانون القدیم أقصر من المدة  -2
 التي قررها النص الجدید، فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي.

 ) الأدلة التي تعد مقدما 9مادة ( 

أن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي تسري في ش
  .إعدادهبغي فیه أعد فیه الدلیل، أو في الوقت الذي كان ین

  تنازع القوانين من حيث المكان:
  مرجع عند التنازع ) القانون الليبي 10مادة ( 

هو المرجع في تكییف العلاقات عندما یطلب تحدید نوع هذه  القانون اللیبي
  لعلاقات في قضیة تتنازع فیها القوانین، لمعرفة القانون الواجب تطبیقه من بینها.ا

  ) الأهلية القانونية للأجنبي 11مادة ( 
الحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم یسري علیها قانون الدولة التي ینتمون  -1

 إلیها بجنسیتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالیة التي تعقد في لیبیا وتترتب
آثارها فیها، إذا كان أحد الطرفین أجنبیاً ناقص الأهلیة وكان نقص الأهلیة 
یرجع إلى سبب فیه خفاء لا یسهل على الطرف الآخر تبینه، فإن هذا السبب 

  لا یؤثر في أهلیته.
، من شركات وجمعیات الاعتباریین الأجانبأما النظام القانوني للأشخاص  -2

نون الدولة التي اتخذت فیها هذه ومؤسسات وغیرها، فیسري علیه قا
الأشخاص مركز إدارتها الرئیسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها 

 هو الذي یسري. یس في لیبیا، فإن القانون اللیبيالرئ
  ) الزواج 12مادة ( 

  یرجع في الشروط الموضوعیة لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجین.
  طلاق) العلائق الزوجية وال 13مادة ( 

  والتطليق والانفصال
 انون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التيقیسري  -1

  یرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
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أما الطلاق فیسري علیه قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت الطلاق  -2
ل قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت ویسري على التطلیق والانفصا

 رفع الدعوى.
 ) إذا كان أحد الزوجين ليبياً  14مادة ( 

في الأحوال المنصوص علیها في المادتین السابقتین إذا كان أحد الزوجین لیبیاً 
  وحده، فیما عدا شرط الأهلیة للزواج. عقاد الزواج، یسري القانون اللیبيوقت ان

  فقة) الن 15مادة ( 

  یسري على الالتزام بالنفقة فیما بین الأقارب، قانون المدین بها.
  ) حماية القصر 16مادة ( 

ولایة والوصایة والقوامة وغیرها من لیسري على المسائل الموضوعیة الخاصة با
  النظم الموضوعة لحمایة المحجورین والغائبین، قانون الشخص الذي تجب حمایته.

  وصية) الميراث وال 17مادة ( 

یسري على المیراث والوصیة وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت  -1
  وصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.مقانون المورث أو ال

یصاء، أو قانون شكل الوصیة، قانون الموصي وقت الإومع ذلك یسري على  -2
مضافة البلد الذي تمت فیه الوصیة، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات ال

 إلى ما بعد الموت.
  ) الحيازة والحقوق العينية 18مادة ( 

وقع فیما یختص میسري على الحیازة والملكیة والحقوق العینیة الأخرى، قانون ال
منقول، قانون الجهة التي یوجد فیها هذا المنقول البالعقار، ویسري بالنسبة إلى 

لكیة أو الحقوق العینیة علیه كسب الحیازة أو الم ترتب وقت تحقق السبب الذي
  ا.ـــــالأخرى أو فقده
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  ) الالتزامات التعاقدية 19مادة ( 

ك یسري على الالتزامات التعاقدیة، قانون الدولة التي یوجد فیها الموطن المشتر  -1
سرى قانون الدولة التي تم فیها  ن اختلفا موطناً للمتعاقدین إذا اتحدا موطنا، فإ

قدان أو یتبین من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي العقد، هذا ما یتفق المتعا
 یراد تطبیقه.

على أن قانون موقع العقار هو الذي یسري على العقود التي أبرمت في شأن  -2
 هذا العقار.

  ) شكلية العقود 20مادة ( 

ن الأحیاء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فیه، ویجوز یالعقود ما ب
ن الذي یسري على أحكامها الموضوعیة، كما یجوز أن أیضاً أن تخضع للقانو

  تخضع لقانون موطن المتعاقدین أو قانونهما الوطني المشترك.
  ) الالتزامات غير التعاقدية 21مادة ( 

یسري على الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ  -1
  للالتزام.

ات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام على أنه فیما یتعلق بالالتزام -2
 الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في لیبیا

 ن كانت تعد غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیه.وإ 
 ) قواعد الاختصاص والإجراءات 22مادة ( 

ن البلد یسري على قواعد الاختصاص وجمیع المسائل الخاصة بالإجراءات قانو
 الذي تقام فیه الدعوى أو تباشر فیه الإجراءات.

  ) القوانين الخاصة 23مادة ( 
  والمعاهدات الدولية

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص على خلاف ذلك في قانون 
  معاهدة دولیة نافذة في لیبیا. خاص أو في
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  ) تطبيق مبادئ القانون 24مادة ( 
  الدولي الخاص

بع فیما لم یرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانین تت
  مبادئ القانون الدولي الخاص.
  ) تعدد الجنسيات والأشخاص 25مادة ( 

  الذين لا تعرف جنسيتهم
یعین القاضي القانون الذي یجب تطبیقه في حالة الأشخاص الذین لا تعرف  -1

  ت متعددة في وقت واحد.لهم جنسیة، أو الذین تثبت لهم جنسیا
على أن الأشخاص الذین تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى لیبیا الجنسیة  -2

جنسیة تلك الدول، اللیبیة، وبالنسبة إلى دولة أجنبیة أو عدة دول أجنبیة 
 هو الذي یجب تطبیقه. فالقانون اللیبي

  ) تعدد الشرائع 26مادة ( 
واد المتقدمة أن القانون الواجب التطبیق هو متى ظهر من الأحكام الواردة في الم

القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي  ة معینة تتعدد فیها الشرائع، فإنقانون دول
  یقرر أیة شریعة من هذه یجب تطبیقها.

  ) مدى تطبيق القانون الأجنبي 27مادة ( 
أحكامه إذا تقرر أن قانوناً أجنبیاً هو الواجب التطبیق، فلا یطبق منه إلا 

  الداخلیة، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
  ) النظام العام 28مادة ( 

لا یجوز تطبیق أحكام قانون أجنبي عینته النصوص السابقة، إذا كانت هذه 
  الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في لیبیا.
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  الفصل الثاني
  الأشخاص

  

  الشخص الطبيعي - 1
  ية قانوناً وانتهاؤها) بدء الشخص 29مادة ( 

، وتنتهي بموته. -1   تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیاً
 ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن یعینها القانون. -2

  ) ثبوت الولادة والوفاة 30مادة ( 

  تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة لذلك. -1
أدرج بالسجلات جاز الإثبات  فإذا لم یوجد هذا الدلیل، أو تبین عدم صحة ما -2

 بأیة طریقة أخرى.
  ) دفاتر المواليد والوفيات 31مادة ( 

  دفاتر الموالید والوفیات والتبلیغات المتعلقة بها، ینظمها قانون خاص.
  ) المفقود والغائب 32مادة ( 

یسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانین خاصة، فإن لم توجد 
  شریعة الإسلامیة.فأحكام ال

  ) الجنسية الليبية 33مادة ( 
  الجنسیة اللیبیة ینظمها قانون خاص.
  ) الأسرة 34مادة ( 

  تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. -1
 ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أصل مشترك. -2

  ) القرابة 35مادة ( 
  القرابة المباشرة هي الصلة ما بین الأصول والفروع. -1
قرابة الحواشي هي الرابطة ما بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك دون أن و  -2

 یكون أحدهم فرعاً للآخر.
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  ) درجة القرابة 36مادة ( 
یراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود 
للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من 

ل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فیما عدا الأصل الفرع للأص
  المشترك یعتبر درجة.

  ) قرابة الأصهار 37مادة ( 

  أقارب أحد الزوجین یعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
  ) الاسم واللقب 38مادة ( 

  یكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص یلحق أولاده.
  ) اكتساب الألقاب وتغييرها 39مادة ( 

  ینظم بتشریع خاص كیفیة اكتساب الألقاب وتغییرها.

  ) الموطن 40مادة ( 
  الموطن هو المكان الذي یقیم فیه الشخص عادة. -1
لا یكون قت واحد أكثر من موطن، كما یجوز أویجوز أن یكون للشخص في و  -2

 موطن ما. له
  ) الموطن المختار 41مادة ( 

  باشرة تجارة أو حرفةلم
 بالنسبة إلى إدارة یعتبر المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارة أو حرفة موطناً 

  الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
  جور) موطن القاصر والمح 42مادة ( 

  عليه والمفقود والغائب
موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عن  -1

.ه   ؤلاء قانوناً
ومع ذلك یكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن  -2

 القانون أهلاً لمباشرتها. اخاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي یعتبره
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  ) اتخاذ موطن مختار 43مادة ( 

  یجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معین. -1
 طن المختار إلا بالكتابة.ولا یجوز إثبات وجود المو  -2
والموطن المختار لتنفیذ عمل قانوني یكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما  -3

یتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفیذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة 
 قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

  ) توفر الأهلية وبلوغ 44مادة ( 
  سن الرشد

سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل  كل شخص بلغ -1
  الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

 وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة میلادیة كاملة. -2
  ) انعدام الأهلية 45مادة ( 

السن أو  في لا یكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر -1
  عته أو جنون.

 ل من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقداً للتمییز.وك -2
  ) نقصان الأهلية 46مادة ( 

رشد وكان لا سن كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ
  أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقاً لما یقرره القانون. سفیهاً 

  ) حماية فاقدي الأهلية وناقصيها 47مادة ( 

وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو یخضع فاقدو الأهلیة 
  القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

  حماية الأهلية ) 48مادة ( 
  ولا التعدیل في أحكامها. تهلیس لأحد النزول عن أهلی
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  ) حماية الحرية الشخصية 49مادة ( 
  لیس لأحد النزول عن حریته الشخصیة.

  حماية الحقوق ) 50مادة ( 
  الملازمة للشخصية

لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته 
  أن یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر.

  ) حماية الاسم 51مادة ( 

لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغیر اسمه دون 
  قد لحقه من ضرر. یكون أن یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض عماحق، 

  الشخص الاعتباري - 2

  الاعتباريون) الأشخاص  52مادة ( 
  :الاعتباریون همالأشخاص 

الدولة وكذلك المدیریات والمدن والقرى بالشروط التي یحددها القانون، والإدارات  -1
  نحها القانون شخصیة اعتباریة.والمصالح وغیرها من المنشآت العامة التي یم

 الهیئات والطوائف الدینیة التي تعترف لها الدولة بشخصیة اعتباریة. -2
 الأوقاف. -3
 الجمعیات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فیما بعد. -4
كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصیة الاعتباریة بمقتضى  -5

 .نص في القانون
  ) حقوق الشخص الاعتباري 53مادة ( 

الشخص الاعتباري یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة  -1
  الإنسان الطبیعیة، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

 فیكون له: -2
  ذمة مالیة مستقلة.أ) 
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 أهلیة في الحدود التي یعینها سند إنشائه، أو التي یقررها القانون.ب) 
  ج) حق التقاضي.

  د) موطن مستقل، ویعتبر موطنه المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته. 
فــي الخــارج ولهــا نشــاط فــي ليبيــا يعتبــر مركــز  الــرئيسوالشــركات التــي يكــون مركزهــا 

  إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
  ته.ویكون له نائب یعبر عن إراد -3

  )1() 54( مادة 

  ) 55( مادة 
  ) 56( مادة 
  ) 57( مادة 
  ) 58( مادة 
  ) 59( مادة 
  ) 60( مادة 
  ) 61( مادة 
  ) 62( مادة 
  ) 63( مادة 
  ) 64( مادة 
  ) 65( مادة 

  ) 66مادة ( 
  ) 67مادة ( 
  ) 68مادة ( 

                                                
1  ، -  لسنة  64م. المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1970لسنة  111ملغاة بالقانون رقم  68إلى  54المواد من

  م. 1970
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  ات:ــالمؤسس
  ) تعريف 69مادة ( 

، لعمل ذي صفة ةة غیر معینالمؤسسة شخص اعتباري ینشأ بتخصیص مال مد
إنسانیة أو دینیة أو علمیة أو فنیة أو ریاضیة أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو 

  النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.
  ) دستور المؤسسة 70مادة ( 

  یكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصیة. -1
، ویجب أن یشتمل على ویعتبر هذا السند أو هذه الوصیة دستوراً للمؤسسة -2

 البیانات الآتیة:
  اسم المؤسسة ومركزها، على أن یكون هذا المركز في لیبیا.أ) 

 الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقیقه.ب) 
  ج) بیان دقیق للأموال المخصصة لهذا العمل.

  د) تنظیم إدارة المؤسسة.
ا من السلطة ـــــتراف بهــــرد الاعـــة بمجـــــة للمؤسســــة الاعتباریــوتثبت الشخصی -3

  المختصة.
  ) صفة المؤسسة بالنسبة للغير 71مادة ( 

یعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصیة، 
ضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوي التي إفإذا كانت المؤسسة قد أنشئت 

  سبة إلى الهبات والوصایا.یقررها القانون في مثل هذه الحالة بالن
  ) العدول عن إنشاء المؤسسة 72مادة ( 

متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن یعدل عنها بسند 
  رسمي آخر، وذلك إلى أن یتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.

  ) الشهر 73مادة ( 
أو الجهة  یتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدیر لها -1

  المختصة برقابة المؤسسات.
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 من ویتعین على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر -2
 علمها بإنشاء المؤسسة. وقت

 .60و 59و 58وتسري على المؤسسات أحكام المواد  -3
  ) رقابة الدولة 74مادة ( 

  للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
  المديرين) واجبات  75مادة ( 

  بالنسبة لجهة الرقابة
فاة جهة الرقابة بمیزانیة المؤسسة وحسابها السنوي اعلى مدیري المؤسسة مو 

تقدیم أیة معلومات أو بیانات أخرى  تندات المؤیدة لهما، وعلیهم أیضاً مع المس
  تطلبها هذه الجهة.

  ) سلطات المحكمة الابتدائية 76مادة ( 

ع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتیة یجوز للمحكمة الابتدائیة التاب
  على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى: بناء
عزل المدیرین الذین یثبت علیهم إهمال أو عجز، والذین لا یوفون بالالتزامات أ) 

یفرضها علیهم القانون أو یفرضها سند المؤسسة، والذین یستعملون أموال  التي
مع تحقیق غرضها أو قصد منشئها، والذین یرتكبون في  المؤسسة فیما لا یتفق

  تأدیة وظائفهم أي خطأ جسیم آخر.
تعدیل نظام إدارة المؤسسة أو تخفیف التكالیف والشروط المقررة في سند إنشاء ب) 

المؤسسة أو تعدیلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال 
 لغرض من إنشائها.المؤسسة، أو كان ضروریاً لتحقیق ا

ج) الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطیع معها تحقیق الغرض 
الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غیر ممكن التحقیق أو صار 

  مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام.
و د) إبطال التصرفات التي قام بها المدیرون مجاوزین حدود اختصاصاتهم أ
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مخالفین أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ویجب في هذه الحالة أن ترفع 
دعوى البطلان خلال سنتین من تاریخ العمل المطعون فیه، وذلك دون إضرار 

  النیة الذین كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف. يبالغیر حسن
  ) تصفية المؤسسة 77مادة ( 

سسة مصفیاً لأموالها وتقرر مصیر ما تعین المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤ  -1
  المؤسسة. إنشاءیتبقى من الأموال بعد التصفیة، وفقاً لما نص علیه في سند 

فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص علیها غیر ممكن أو إذا كانت  -2
ن المحكمة تقرر للأموال مصیراً إنشاء المؤسسة، فإالجهة لم تبین في سند 

 له المؤسسة. أنشئتكان من الغرض الذي یقرب بقدر الإم
 ) الوقف 78مادة ( 

لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ 
 منها بطریق الوقف.

  أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:
  ) الجمعيات والمؤسسات 79مادة ( 

  عامة بصفتها مصالح

ق مصلحة عامة والمؤسسات یجوز بناء على الجمعیات التي یقصد بها تحقی -1
أن تعتبر هیئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم یصدر باعتماد  طلبها

  نظامها.
ویجوز أن ینص في هذا المرسوم على استثناء الجمعیة من قیود الأهلیة  -2

 .57المنصوص علیها في المادة 
كتعیین مدیر أو أكثر ویجوز أن یفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة،  -3

 ُ .من الجهة الحكومیة أو اتخاذ أي إجراء ی  رى لازماً
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  ) الجمعيات الخيرية والتعاونية 80مادة ( 
  والمؤسسات الاجتماعية والنقابات

  الجمعیات الخیریة والتعاونیة والمؤسسات الاجتماعیة والنقابات ینظمها القانون.

  الفصل الثالث
  تقسيم الأشياء والأموال

  ) الأشياء القابلة للتعامل 81( مادة 
  والخارجة عنه

كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصح أن یكون  -1
  محلاً للحقوق المالیة.

والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر  -2
یز القانون أن تكون بحیازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یج

 محلاً للحقوق المالیة.
  ) العقار والمنقول 82مادة ( 

مستقر بحیزة ثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل  يءكل ش -1
  فهو منقول. يءما عدا ذلك من ش

ومع ذلك یعتبر عقاراً بالتخصیص، المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار  -2
 هذا العقار أو استغلاله.یملكه، رصداً على خدمة 
  ) حقوق عينية في حكم العقار 83مادة ( 

یقع على عقار، بما في ذلك حق الملكیة،  عیني اً كل حقیعتبر مالاً عقاریّ  -1
  وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار.

 ویعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالیة. -2
  ستهلاك) الأشياء القابلة للا 84مادة ( 

له،  أعدتالأشیاء القابلة للاستهلاك هي التي ینحصر استعمالها، بحسب ما  -1
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  في استهلاكها أو إنفاقها. 
 عد في المتاجر للبیع.فیعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أ -2

  ) الأشياء المثلية 85مادة ( 
تعامل الأشیاء المثلیة هي التي یقوم بعضها عند الوفاء، والتي تقدر عادة في ال

  بین الناس بالعدد أو المقاس أو الكیل أو الوزن.
  ) الحقوق الواردة على غير مادي 86مادة ( 
  غیر مادي تنظمها قوانین خاصة. يءالحقوق التي ترد على ش

  )1() الأموال العامة 87مادة ( 
 ینتعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتباری -1

والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو  ینامالع
  قرار، من مجلس قیادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزیر المختص.

 وهذه الأموال لا یجوز التصرف فیها أو الحجز علیها أو تملكها بالتقادم. -2
  ) فقدان الأموال العامة لصفتها 88مادة ( 

عامة صفتها بانتهاء تخصیصها للمنفعة العامة، وینتهي تفقد الأموال ال
التخصیص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله 

  خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

                                                
 م.1971لسنة  1م. المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 1970لسنة  138معدلة بالقانون رقم  - 1
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  القسم الأول
  الالتزامات أو الحقوق الشخصية

  

  الكتاب الأول
  الالتزامات بوجه عام

  

  الباب الأول
  اممصادر الالتز

  

  الفصل الأول
  العقد

  أركان العقد - 1
  الرضاء: 

  ) إتمام العقد 89مادة ( 
یتم العقد بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین، مع مراعاة ما 

  یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة لانعقاد العقد.
  ) التعبير عن الإرادة 90مادة ( 

، كما یكون التعبیر عن الإرادة یكون ب -1 اللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً
  باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقیقة المقصود.

، إذا لم ینص القانون أو یتفق  -2 ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً
.  الطرفان على أن یكون صریحاً

  ) أثر التعبير عن الإرادة 91مادة ( 
ه إلیه، جّ أثره في الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وُ  الإرادةلتعبیر عن ینتج ا

  ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به، ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك.
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  ) موت من صدر منه التعبير 92مادة ( 
  أو فقدانه الأهلية عن الإرادة

أن ینتج التعبیر یته قبل إذا مات من صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أهل
ن ذلك لا یمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجه إلیه هذا أثره، فإ

  ما لم یتبین العكس من التعبیر أو من طبیعة التعامل.
  ) أجل القبول 93مادة ( 

إذا عین میعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى أن ینقضي هذا  -1
  اد.ـــــــالمیع

 وقد یستخلص المیعاد من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة. -2
  ) الإيجاب في مجلس العقد 94مادة ( 

ن الموجب قد، دون أن یعین میعاد للقبول، فإإذا صدر الإیجاب في مجلس الع -1
، الحال إذا صدر الإیجاب من  وكذلك یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر القبول فوراً

  لتلیفون أو بأي طریق مماثل.شخص إلى آخر بطریق ا
، إذا لم یوجد ما یدل على أن  -2 ومع ذلك یتم العقد، ولو لم یصدر القبول فوراً

الموجب قد عدل عن إیجابه في الفترة ما بین الإیجاب والقبول، وكان القبول قد 
 صدر قبل أن ینفض مجلس العقد.

  ) الاتفاق على المسائل 95مادة ( 
  الجوهرية فقط

الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد، واحتفظا بمسائل إذا اتفق 
أن العقد لا یتم عند عدم الاتفاق  اتفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم یشترط

ذا قام خلاف على المسا ئل التي لم یتم الاتفاق علیها، علیها، اعتبر العقد قد تم. وإ
  لأحكام القانون والعرف والعدالة.ن المحكمة تقضي فیها طبقاً لطبیعة المعاملة و فإ

  ) اقتران القبول بما 96مادة ( 
  يغير الإيجاب

إذا اقترن القبول بما یزید في الإیجاب أو یقید منه أن یعدل فیه، اعتبر رفضاً 
. إیجاباً یتضمن    جدیداً
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  ) التعاقد ما بين الغائبين 97مادة ( 
وفي الزمان اللذین یعلم فیهما یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان  -1

  الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك.
ترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذین وصل إلیه فوی -2

 فیهما هذا القبول.
  ) القبول الضمني 98مادة ( 

ذلك من الظروف تدل على  إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري أو غیر -1
ن العقد یعتبر قد تم، إذا لم م یكن لینتظر تصریحاً بالقبول، فإأن الموجب ل

  في وقت مناسب. الإیجابیرفض 
، إذا كان هناك تعامل سابق بین المتعاقدین  -2 ویعتبر السكوت عن الرد قبولاً

 لیه.واتصل الإیجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإیجاب لمنفعة من وجه إ
 ) المزاد العلني 99مادة ( 

لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد، ویسقط العطاء بعطاء یزید علیه ولو 
  كان باطلاً.

  ) القبول في عقود الإذعان 100مادة ( 
القبول في عقود الإذعان یقتصر على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعها 

  الموجب ولا یقبل مناقشة فیها.
  ) التعاقد التمهيدي 101مادة ( 

د بموجبه كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في عِ الاتفاق الذي یَ  -1
المستقبل لا ینعقد، إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، 

  والمدة التي یجب إبرامه فیها.
ذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا ا -2 لشكل تجب مراعاته وإ

 أیضاً في الاتفاق الذي یتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
  ) آثار الاتفاق لإبرام العقد 102مادة ( 

 اقد الآخر طالباً تنفیذ الوعد،إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتع
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افرة، قام وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما یتعلق منها بالشكل متو 
  به مقام العقد. حكم متى حاز قوة الشيء المقضيال

  ) العربون 103مادة ( 
دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لكل من المتعاقدین الحق في العدول  -1

  عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغیر ذلك.
ذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم  -2 فإذا عدل من دفع العربون فقده. وإ

 ول أي ضرر.یترتب على العد
  ) الإنابة 104مادة ( 

إذا تم العقد بطریق النیابة، كان شخص النائب لا شخص الأصیل هو محل  -1
الاعتبار عند النظر في عیوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف 

.   الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً
نة صدرت له من ومع ذلك إذا كان النائب وكیلاً ویتصرف وفقاً لتعلیمات معی -2

موكله، فلیس للموكل أن یتمسك بجهل النائب لظروف كان یعلمها هو أو كان 
 من المفروض حتماً أن یعلمها.

  ) آثار العقد الذي يبرمه النائب 105مادة ( 
إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقداً باسم الأصیل، فإن ما ینشأ عن هذا العقد 

  صیل.لى الأإمن حقوق والتزامات یضاف 
  ) عدم إعلان صفة النيابة 106مادة ( 

، فإن أثر العقد لا  إذا لم یعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه یتعاقد بصفته نائباً
، إلا إذا كان من الم یضاف روض حتماً أن من تعاقد معه فإلى الأصیل دائناً أو مدیناً

  صیل أو النائب.النائب یعلم بوجود النیابة، أو كان یستوي عنده أن یتعامل مع الأ
  ) الجهل بانتهاء النيابة 107مادة ( 

إذا كان النائب ومن تعاقد معه یجهلان معاً وقت انقضاء النیابة، فإن أثر العقد 
  یضاف إلى الأصیل أو خلفائه. - حقاً كان أو التزاماً  - الذي یبرمه
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  ) حظر تعاقد النائب مع نفسه 108مادة ( 
باسم من ینوب عنه، سواء أكان التعاقد لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسه 

لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخیص من الأصیل، على أنه یجوز للأصیل 
في هذه الحالة أن یجیز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما یخالفه، مما یقضي به 

  القانون أو قواعد التجارة.
  ) أهلية التعاقد 109مادة ( 

  أهلیته أو یحد منها بحكم القانون.كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب 
  ) بطلان عقود الصغير 110مادة ( 

  لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف في ماله، وتكون جمیع تصرفاته باطلة.
  ) تصرفات الصبي المميز 111مادة ( 

إذا كان الصبي ممیزاً كانت تصرفاته المالیة صحیحة متى كانت نافعة نفعاً  -1
، وباطلة متى كا .محضاً   نت ضارة ضرراً محضاً

أما التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة  -2
القاصر، ویزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن 
الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من ولیه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً 

 للقانون.
  تصرفات الصبي المميز ) 112مادة ( 

  البالغ الثامنة عشرة
م أمواله لإدارتها، منة عشرة من عمره وأذن له في تسلإذا بلغ الصبي الممیز الثا

أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحیحة في الحدود التي 
  رسمها القانون.

  ) انون والمعتوه 113مادة ( 
  وذو الغفلة والسفيه

رفع الحجر المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفیه تحجر علیهم المحكمة، وت
  لإجراءات المقررة في القانون.اعنهم، وفقاً للقواعد و 

  ) تصرفات انون والمعتوه 114مادة ( 
یقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد قید قرار الحجر أو  -1
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  قید عریضة إنشاء الولایة.
یكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون  فلا أما إذا صدر التصرف قبل هذا القید -2

 أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بینة منها.
 ه) تصرفات ذي الغفلة والسفي 115مادة ( 

على  ىن السفیه بعد قید قرار الحجر، سر إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو م -1
  ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكام. هذا التصرف

لا إذا یكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إ أما التصرف الصادر قبل قید الحجر فلا -2
 .ؤكان نتیجة استغلال أو تواط

  ) تصرفات المحجور 116مادة ( 
  عليه بالوقف أو الوصية

، متى یكون تصرف المحجور علیه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصیة ص -1 حیحاً
  أذنت له المحكمة في ذلك.

وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور علیه لسفه المأذون له بتسلم  -2
 أمواله صحیحة في الحدود التي رسمها القانون.

  ) تعيين مساعد قضائي 117مادة ( 
إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر علیه بسبب  -1

تعبیر عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعین له مساعداً قضائیاً یعاونه ال - ذلك
  في التصرفات التي تقتضي مصلحته فیها ذلك.

المساعدة فیها ویكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت  -2
 قررت مساعدته قضائیاً بغیر معاونة، متى صدر من الشخص الذي تالقضائیة

 لتصرف بعد قید قرار المساعدة.المساعد، إذا صدر ا

  ) تصرفات الأولياء 118مادة ( 
  والأوصياء والقوام

التصرفات الصادرة من الأولیاء والأوصیاء والقوام، تكون صحیحة في الحدود 
  التي رسمها القانون.



 27

  ) حق ناقص الأهلية 119مادة ( 
  العقد إبطالبطلب 

مع عدم الإخلال بإلزامه یجوز لناقص الأهلیة أن یطلب إبطال العقد، وهذا 
  لیخفي نقص أهلیته. یةبالتعویض، إذا لجأ إلى طرق احتیال

  ) آثار الغلط 120مادة ( 
العقد، إن كان المتعاقد  إبطالإذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن یطلب 

مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل علیه أن وقع قد  الآخر
  یتبینه.

  ) الغلط الجوهري 121مادة ( 
یكون الغلط جوهریاً إذا بلغ حداً من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن  -1

  إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط.
 ویعتبر الغلط جوهریاً على الأخص: -2

یجب وهریة في اعتبار المتعاقدین، أو تكون ج أ) إذا وقع في صفة للشيء
في التعامل من حسن  ینبغي لابس العقد من ظروف ولمااعتبارها كذلك لما ی

 ة.ـــــــالنی
إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه ب) 

 الصفة السبب الرئیس في التعاقد.
  ) الغلط من حيث القانون 122مادة ( 

روط الغلط في لغلط في القانون، إذا توافرت فیه ش للإبطالیكون العقد قابلاً 
  الواقع طبقاً للمادتین السابقتین، هذا ما لم یقض القانون بغیره.

  ) الغلط في الحساب 123مادة ( 
  أو غلطات القلم

لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن یجب 
  تصحیح الغلط.

  ) الغلط وحسن النية 124مادة ( 
یتمسك به على وجه یتعارض مع ما یقضي به لیس لمن وقع في غلط أن  -1

  ة.ــــــحسن النی
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، إذا أظهر الطرف الآخر إبرامهویبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد  -2
 استعداده لتنفیذ هذا العقد.

  ) إبطال العقد للتدليس 125مادة ( 
أو أحد المتعاقدین  ایجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیه -1

  نائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
ویعتبر تدلیساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس علیه  -2

 ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
  ) صدور التدليس من الغير 126مادة ( 

تعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب إذا صدر التدلیس من غیر الم
المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتماً أن  نإبطال العقد، ما لم یثبت أ

  یعلم بهذا التدلیس.
  ) الإكراه 127مادة ( 

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد  -1
  كانت قائمة على أساس.الآخر في نفسه دون حق، و 

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي  -2
یدعیها أن خطراً جسیماً محدقاً یهدده هو أو غیره في النفس أو الجسم أو 

 ال.ــــــــالشرف أو الم
الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه وسنه وحالته  ویراعى في تقدیر -3

 ة والصحیة وكل ظرف آخر من شأنه أن یؤثر في جسامة الإكراه.الاجتماعی
  ) الإكراه الصادر من الغير 128مادة ( 

إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال 
العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتماً أن یعلم 

  بهذا الإكراه.
  ) إبطال العقد أو تعديله 129دة ( ما

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل البتة مع ما حصل علیه هذا  -1
 المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبین أن
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لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیه ما غلب  إلاالمتعاقد المغبون لم یبرم العقد 
طیش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن علیه من 

  یبطل العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد.
لا كانت غیر  -2 ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد، وإ

 مقبولة.
ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض  -3

 اضي كافیاً لرفع الغبن.ما یراه الق
  )1() أحكام خاصة 130مادة ( 

یراعى في تطبیق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض 
  العقود أو بسعر الفائدة.

  ) الأشياء المستقبلة 131مادة ( 
ــزام شــیئاً مســتقبلاً إذا كــان موصــوفاً فــي الذمــة   -1 ( یجــوز أن یكــون محــل الالت

  اً للجهالة).وصفاً نافی
(غیر أن التعامل فـي تركـة إنسـان علـى قیـد الحیـاة باطـل، ولـو كـان برضـاه إلا  -2

  في الأحوال التي نص علیها في القانون).
  ) استحالة محل الالتزام 132مادة ( 

  إذا كان محل الالتزام مستحیلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
  ) تعيين محل الالتزام 133مادة ( 

لا إذا لم یكن  -1 محل الالتزام معیناً بذاته وجب أن یكون معیناً بنوعه ومقداره وإ
  كان العقد باطلاً.

ویكفي أن یكون المحل معیناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع به تعیین  -2
ذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودته ولم یمكن  ،مقداره وإ
 التزم المدین بأن یسلم شیئاً  رف آخرص ذلك من العرف أو من أي ظاستخلا

                                                
بر ملغاة عبارة (بسعر الفائدة) فیما یتعلق بالمعاملات المدنیة بین الأشخاص الطبیعیـین بموجـب القـانون رقـم تعت - 1

م. بتحریم ربا النسیئة في المعاملات المدنیة والتجاریـة بـین الأشـخاص الطبیعیـین (الأفـراد) وبتعـدیل 1972لسنة  74
م. 1972أغســطس  5) فـي 37بالجریــدة الرسـمیة العــدد(بعـض أحكــام القـانون المــدني والقـانون التجــاري، المنشـور 

 السنة العاشرة.
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 من صنف متوسط.
  ) الالتزام بالنقود 134مادة ( 

 دون أن ،المدین بقدر عددها المذكور في العقد نقوداً التزم إذا كان محل الالتزام
  لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.مة هذه النقود أو یكون لارتفاع قی

  داب) مخالفة النظام العام أو الآ 135مادة ( 
. مخالفاً  إذا كان محل الالتزام   للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً

  السبب:
  ) التعاقد لسبب غير مشروع 136مادة ( 

  إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع كان العقد باطلاً.
  ) افتراض مشروعية السبب 137مادة ( 

، ما لم یقم  كل التزام لم یذكر له سبب في العقد یفترض أن له سبباً  -1 مشروعاً
  الدلیل على غیر ذلك.

ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما  -2
للالتزام لى صوریة السبب فعلى من یدعي أن یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل ع

 سبباً آخر مشروعاً أن یثبت ما یدعیه.
  لان:ــــالإبطال والبط

  الإبطال) حق  138مادة ( 
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقاً في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن 

  یتمسك بهذا الحق.
  ) زوال حق الإبطال 139مادة ( 

  یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة. -1
 بحقوق الغیر. إخلالوتستند الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد، دون  -2

  ) سقوط حق الإبطال 140ة ( ماد
  یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. -1
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ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا  -2
السبب، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي ینكشف فیه، وفي حالة 

وفي كل حال لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو  من یوم انقطاعه،  الإكراه
 إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. إكراهتدلیس أو 

  ن) التمسك بالبطلا 141مادة ( 

إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن  -1
  تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة.

 خمس عشرة سنة من وقت العقد. بانقضاءوتسقط دعوى البطلان  -2
  ) أثر الإبطال والبطلان 142مادة ( 

في حالتي إبطال العقد وبطلانه یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل  -1
  جاز الحكم بتعویض معادل. العقد، فإذا كان هذا مستحیلاً 

ذا أبطل العقد لنقص أهلیته أن یرد غیر ما ومع ذلك لا یلزم ناقص الأهلیة إ -2
 عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد.

  ) العقد الباطل أو القابل 143مادة ( 
  للإبطال في شق منه

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي 
 ي وقع باطلاً أو قابلاً یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذ

  للإبطال فیبطل العقد كله.
  ) إبدال العقد الباطل أو 144مادة ( 

  القابل للإبطال بعقد آخر

إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فیه أركان عقد آخر، فإن العقد 
كانت  یكون صحیحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبین أن نیة المتعاقدین

  تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
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  آثار العقد: -2
  ) آثار العقد من حيث الأشخاص 145مادة ( 

 ر العقد إلى المتعاقدین والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقةینصرف أث
بالمیراث، ما لم یتبین من العقد أو طبیعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر 

  العام. لا ینصرف إلى الخلف
  ) آثار العقد بالنسبة 146مادة ( 

  للخلف الخاص
انتقل بعد ذلك إلى خلف  يءإذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصیة تتصل بش
خلف في الوقت الذي ینتقل خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا ال

انتقال ف الخاص یعلم بها وقت إذا كانت من مستلزماته وكان الخل فیه الشيء
  .إلیه الشيء

  ) العقد شريعة المتعاقدين 147مادة ( 
باتفاق الطرفین، أو إلا العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله  -1

  التي یقررها القانون. للأسباب
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب  -2

ن لم یصبح مستحیلاً، صار مرهقاً م التعاقدي، وإ ا أن تنفیذ الالتزاعلى حدوثه
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة 

ویقع باطلاً  ،بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول
 كل اتفاق على خلاف ذلك.

  ) تنفيذ العقد 148مادة ( 
لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن  اً طبق یجب تنفیذ العقد -1

  ة.ـــــــالنی
المتعاقد بما ورد فیه، ولكن یتناول أیضاً ما هو من  إلزامولا یقتصر العقد على  -2

 مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام.
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  ذعان) الغبن في عقود الإ 149مادة ( 

تعسفیة، جاز للقاضي أن  اً ذعان، وكان قد تضمن شروطإذا تم العقد بطریق الإ
یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به 

  ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ،العدالة
  ) الشروط التي يضعها 150مادة ( 

  أحد المتعاقدين
إذا  ،حد المتعاقدینأ ر شروط العقد العامة التي یضعهاختسري على الطرف الآ

لو أعارها  أو كان من المفروض أن یعلمها حتماً  ،العقد إبرامعلم بها وقت  على كان
  الشخص العادي. انتباه

ولیة أو تحلل من العقد أو توقف كل حال لا أثر لشروط تحد من المسؤ وعلى 
تنفیذه إذا كانت لصالح من وضعها، ولا أثر لشروط تفرض على المتعاقد الآخر 
سقوط المدد وتحدید صلاحیة الاعتراض بالدفوع أو قیود تمس حریة التعاقد في 

التملك أو الحد من العلاقات مع الغیر وتمدید العقد أو تجدیده، ولا أثر كذلك لشروط 
. صلاحیة القضاء   إذا لم یتم الاتفاق على تحدیدها خطیاً

  ) العقود المبرمة بالتوقيع 151مادة ( 
  على نماذج جاهزة

ن ة لتوحید تنظیم علاقات تعاقدیة فإالعقود المبرمة بالتوقیع على نماذج جاهز  في
إذا تنافت معها حتى  الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلیة

  ولو لم تشطب تلك الشروط المنافیة.
  ) تفسير العقود 152مادة ( 

عنها من طریق تفسیرها إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا یجوز الانحراف  -1
  للتعرف على إرادة المتعاقدین.

أما إذا كان هناك محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن النیة المشتركة  -2
للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك  للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي

 أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقاً من  بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر
 للعرف الجاري في المعاملات.
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  ) تفسير الشك في العقود 153مادة ( 
  یفسر الشك في مصلحة المدین. -1
 ذعان ضاراً سیر العبارات الغامضة في عقود الإومع ذلك لا یجوز أن یكون تف -2

 بمصلحة الطرف المذعن.
  ) آثار العقد بالنسبة للغير 154مادة ( 

.العقد التزاماً في ذمة ال لا یرتب   غیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقاً
  الغير لإلزام) التعهد  155مادة ( 

تعهده، فإذا رفض بإذا تعهد شخص بأن یجعل الغیر یلتزم بأمر فلا یلزم الغیر  -1
یعوض من تعاقد معه، ویجوز له مع  أنعلى المتعهد  وجب یلتزم، أنالغیر 

  زام الذي تعهد به.ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو نفسه بتنفیذ الالت
من وقت صدوره، ما لم  إلا اً ن قبوله لا ینتج أثر أما إذا قبل الغیر هذا التعهد، فإ -2

یتبین أنه قصد صراحة أو ضمناً أن یسد أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر 
 فیه التعهد.

  ) التعاقد لمصلحة الغير 156مادة ( 
ت یشترطها لمصلحة الغیر، إذا ایجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزام -1

  كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة.
ویترتب على هذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفیذ  -2

الاشتراط یستطیع أن یطالبه بوفائه، ما لم یتفق على خلاف ذلك. ویكون لهذا 
 المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.المتعهد أن یتمسك قبل 

إذا تبین  إلاویجوز كذلك للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع،  -3
 نتفع وحده هو الذي یجوز له ذلك.ممن العقد أن ال

  ) نقض المشارطة لمصلحة الغير 157مادة ( 
یعلن المنتفع  یجوز للمشترط دون دائنیه أو ورثته أن ینقض المشارطة قبل أن -1

إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم یكن ذلك مخالفاً 
  لما یقتضیه العقد.
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ولا یترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق  -2
حلال منتفع آخر محل المنتفع إصراحة أو ضمناً على خلاف ذلك. وللمشترط 

 ما له أن یستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.الأول، ك
  ) الاشترط لمصلحة الغير 158مادة ( 

 یجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر أن یكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة
 وقت العقد، متى كان تعیناً  امستقبلة، كما یجوز أن یكون شخصاً أو جهة لم یعین

  اً للمشارطة.ثره طبقأمستطاعاً وقت أن ینتج العقد 
  انحلال العقد -3

  ) حل العقود الملزمة للجانبين 159مادة ( 
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد  -1

عذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه، مع التعویض في إالآخر بعد 
  الحالتین إن كان له مقتض.

ضي أن یمنح المدین أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما یجوز له ویجوز للقا -2
أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى 

 الالتزام في جملته.
  ) اشتراط فسخ العقد حكماً  160مادة ( 

یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم 
 عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا یعفي من قضائي

  منه. الإعفاءن صراحة على الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدا
  ) انفساخ العقد بسبب 161مادة ( 

  استحالة تنفيذه
في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه 

  ابلة له وینفسخ العقد من تلقاء نفسه.الالتزامات المق
  ) آثار فسخ العقد 162مادة ( 

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، فإذا  أعیدإذا فسخ العقد 
  استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض.



 36

  ) حق الامتناع عن التنفيذ 163مادة ( 
ابلة مستحقة الوفاء جاز في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات المتق

لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما 
  التزم به.

  الفصل الثاني

  المنفردة الإرادة
  ) الالتزام الناتج 164مادة ( 

  عن العرض للجمهور
زة الجائ بإعطاءمن وجه للجمهور وعدا بجائزة یعطیها عن عمل معین التزم  -1

  لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
ذا لم یعین الواعد أجلاً  -2  بإعلانللقیام بالعمل جاز له الرجوع في وعده  وإ

للجمهور، على ألا یؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، 
خلال ستة أشهر من تاریخ وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع 

 العدول للجمهور. إعلانه
  المنفردة الإرادة) أحكام  165مادة ( 

المنفردة  مصدراً للالتزام سرى علیها ما  الإرادةإذا نص القانون على أن تكون  -1
أو  الإرادةیسري على العقد من أحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام یقتضیها تعدد 

  ن.كانت تتعارض مع نص القانو
المنفردة باعتبارها تصرفاً قانونیاً   الإرادةوتسري بوجه عام أحكام العقد على  -2

  الالتزام. إنشاءیرتب آثاراً أخرى غیر 
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  الفصل الثالث
  العمل غير المشروع

  ولية عن الأعمال الشخصيةؤالمس -1
  ) قاعدة عامة 166مادة ( 

  كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض.
  ولية عن الأعمالؤ) المس 167دة ( ما

  غير المشروعة
ولاً عن أعماله غیر المشروعة متى صدرت منه وهو ؤ یكون الشخص مس -1

  یز.ــــمم
ول ؤ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن هناك من هو مس -2

ول، جاز للقاضي أن یلزم من ؤ عنه، أو تعذر الحصول على تعویض من المس
 لضرر بتعویض عادل، مراعیاً في ذلك مركز الخصوم.وقع منه ا

  ) الضرر الناتج 168مادة ( 
 عن سبب أجنبي

ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه، كحادث إذا أ
مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم 

  على غیر ذلك. بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص أو اتفاق
  ) الدفاع الشرعي 169مادة ( 

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس 
لا  الغیر أو ماله، كان غیر مسؤول، على ألا یجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإ

  أصبح ملزماً بتعویض تراعى فیه مقتضیات العدالة.
  ) مساءلة الموظف العام 170مادة ( 

ولاً عن عمله الذي أضر بالغیر إذا قام به تنفیذاً ؤ  یكون الموظف العام مسلا
هذا الأمر واجبة علیه، أو كان یعتقد  إطاعةصدر إلیه من رئیس، متى كانت  لأمر
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تقاده عواجبة، وأثبت أنه كان یعتقد مشروعیة العمل الذي وقع منه، وكان ا نهاأ
  له جانب الحیطة.مبنیاً على أسباب معقولة وأنه راعى في عم

  ) حالة الضرورة 171مادة ( 
أكبر، محدقاً به أو بغیره، لا یكون ملزماً إلا  للغیر لیتفادى ضرراً  من سبب ضرراً 

.   بالتعویض الذي یراه القاضي مناسباً
  ولیةؤ ) التضامن في المس 172مادة ( 

ولون عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض ؤ إذا تعدد المس
ولیة فیما بینهم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي نصیب كل ؤ رر، وتكون المسالض

  منهم في التعویض.
  ) التعويض 173مادة ( 

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام 
مراعیاً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت  225و 224المادتین 

، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن  الحكم أن یعین مدى التعویض تعییناً نهائیاً
  النظر في التقدیر. بإعادةیطالب خلال مدة معینة 

  ) طريقة التعويض 174مادة ( 
یعین القاضي طریقة التعویض تبعاً للظروف، ویصح أن یكون التعویض  -1

، ویجوز في هاتین الحالی ن إلزام المدین مقسطاً كما یصح أن یكون إیراداً مرتباً
.   بأن یقدم تأمیناً

تبعاً للظروف وبناء على  -ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي -2
أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم بأداء  -طلب المضرور

 أمر معین متصل بالعمل غیر المشروع، وذلك على سبیل التعویض.
  ) التقادم 175مادة ( 

ط بالتقادم دعوى التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع بانقضاء ثلاث تسق -1
ول ؤ سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المس

عنه، وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم 
  وقوع العمل غیر المشروع.
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جریمة، وكانت الدعوى الجنائیة لم على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن  -2
تسقط بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعویض 

 بسقوط الدعوى الجنائیة. إلالا تسقط 

  ولية عن عمل الغيرؤالمس -2

  ولية المراقبؤ) مس 176مادة ( 
بة، بسبب كل من یجب علیه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقا - 1

قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسیمة، یكون ملزماً بتعویض الضرر الذي 
للغیر بعمله غیر المشروع، ویترتب هذا الالتزام ولو كان  یحدثه ذلك الشخص

  من وقع منه العمل الضار غیر ممیز.
ویعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم یبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها  -2

في كنف القائم على تربیته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في  وكان
المعلم أو  إشرافالمدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت 

المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من یتولى 
 الرقابة على الزوج.

ولیة إذا أثبت أنه قام بواجب ؤ ویستطیع المكلف بالرقابة أن یخلص من المس -3
الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من 

 .العنایة
  ولية المتبوعؤ) مس 177مادة ( 

ولاً عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع، متى ؤ یكون المتبوع مس -1
  بها.كان واقعاً منه في حال تأدیة وظیفته أو بسب

، متى كانت له هوتقوم رابطة التبعیة، ولو لم یكن المتبوع حراً في اختیار تابع -2
 علیه سلطة فعلیة في رقابته وفي توجیهه.

  ) حق الرجوع 178مادة ( 
ول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه في الحدود التي یكون فیها هذا الغیر ؤ للمس

  ولاً عن تعویض الضرر.ؤ مس
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  ئة عن الأشياءولية الناشؤالمس -3
  ولية الناشئة عن الحيوانؤ) المس 179مادة ( 

ول عما یحدثه الحیوان من ضرر، ؤ حارس الحیوان، ولو لم یكن مالكاً له، مس
ولو ضل الحیوان أو تسرب، ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي 

  لا ید له فیه.
  ) الأضرار الناتجة 180مادة ( 

  عن انهدام البناء
 ول عما یحدثهؤ مالك البناء أو حارسه إذا لم یكن البناء في حراسة المالك، مس -1

، ما لم یثبت أن الحادث لا یرجع  انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئیاً
  في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیه. إهمالسببه إلى 

لب المالك باتخاذ ما ویجوز لمن كان مهدداً بضرر یصیبه من البناء أن یطا -2
مالك بذلك جاز الحصول لن لم یقم االتدابیر الضروریة لدرء الخطر، فإیلزم من 

 على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابیر على حسابه.
  ولية عن حراسة الأشياءؤ) المس 181مادة ( 

كل من تولى حراسة أشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة أو حراسة آلات 
ولاً عما تحدثه هذه الأشیاء من ضرر، ما لم یثبت أن وقوع ؤ یكون مسمیكانیكیة 

بما یرد في ذلك من  الإخلالالضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه، هذا مع عدم 
  أحكام خاصة.

  
  الفصل الرابع

  بلا سبب الإثراء
  

  ) تعريف 182مادة ( 
دون سبب مشروع على حساب شخص آخر  یثريكل شخص، ولو غیر ممیز، 

تزم في حدود ما أثرى به بتعویض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ویبقى هذا یل
  فیما بعد. الإثراءالالتزام قائماً ولو زال 
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  ) التقادم 183مادة ( 
بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم  الإثراءتسقط دعوى التعویض عن 

ى كذلك في الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة بحقه في التعویض، وتسقط الدعو 
  جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق.

  دفع غير المستحق -1
  ) دفع غير المستحق 184مادة ( 

  كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقاً له وجب علیه رده. -1
فعه، إلا على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء یعلم أنه غیر ملزم بما د -2

 أن یكون ناقص الأهلیة، أو یكون قد أكره على هذا الوفاء.
  ) استرداد غير المستحق 185مادة ( 

یذاً لالتزام لم یتحقق سببه یصح استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنف
  لتزام زال سببه بعد أن تحقق.أو لا 

  ) الوفاء بالتزام قبل حلول أجله 186مادة ( 
ك استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفیذاً لالتزام لم یحل یصح كذل -1

  أجله وكان الموفي جاهلاً قیام الأجل.
على أنه یجوز للدائن أن یقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في  -2

  )1( حدود ما لحق المدین من ضرر
  ) الوفاء من غير المدين 187مادة ( 

ر المستحق إذا حصل الوفاء من غیر المدین وترتب علیه لا محل لاسترداد غی
وهو حسن النیة قد تجرد من سند الدین، أو مما حصل علیه من  ،أن الدائن

التأمینات أو ترك دعواه قبل المدین الحقیقي تسقط بالتقادم، ویلتزم المدین الحقیقي 
  في هذه الحالة بتعویض الغیر الذي قام بالوفاء.

                                                
م. بتحـريم ربـا النســيئة بـين الأشـخاص الطبيعيــين المنشـور بالجريــدة 1972) لســنة 74هـذا الـنص معــدل بالقـانون رقـم ( -1

الــنص  أمــا بالنســبة للمعــاملات بــين غيــرهم مــن الأشــخاص فيســري علــيهم م.1972أغســطس  5) فــي 37الرســمية العــدد (
يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان  -1-) الوفاء بالـتزام قبل حلول أجله ) 186القديم وهو النص التالي:* ( مادة (

علـى أنـه يـــجوز للـدائن أن يقتصـر علـى مـــــا  -2-الوفاء قد تم تنفيـذاً لالـــتزام لـم يحـل أجلـه وكـان المـوفي جـاهلاً قيـام الأجـل 
، التـزم الـدائن بسبب الوفاء استفاده  المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر، فإذا كان الالتزام الـذي لـم يحـل أجلـه نقـوداً

  أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
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  د الرد) حدو 188مادة ( 
  إذا كان من تسلم غیر المستحق حسن النیة فلا یلتزم أن یرد إلا ما تسلم. -1
أما إذا كان سيء النیة، فإنه یلتزم أن یرد أیضاً الثمرات التي جناها، أو التي  -2

قصر في جنیها من الشيء الذي تسلمه بغیر حق، وذلك من یوم الوفاء، أو 
  )1(من الیوم الذي أصبح فیه سيء النیة.

أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما  -3
لحق الدافع من ضرر، وعلى أي حال یلزم من تسلم غیر المستحق برد الثمرات 

  ).2(من یوم رفع الدعوى
  ) عدم توافر أهلية المستلم189(مادة 

كون ملتزماً إلا بالقدر فر أهلیة التعاقد فیمن تسلم غیر المستحق فلا یاإذا لم تتو 
  الذي أثرى به.

  ) التقادم 190( مادة 
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغیر حق بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي 
یعلم فیه من دفع غیر المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في 

  ق.جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الح
  الفضالة -2

  ) تعريف الفضالة 191مادة ( 
الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد القیام بشأن عاجل لحساب شخص 

  آخر، دون أن یكون ملزماً بذلك.
  ) ارتباط المصالح في الفضالة 192مادة ( 

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء تولیه شأناً لنفسه، قد تولى شأن 
  أنین من ارتباط لا یمكن معه القیام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.غیره، لما بین الش

                                                
المنشـور بالجريـدة الرسـمية  بـين الأشـخاص الطبيعيـينيئة م. بتحريم ربـا النسـ1972) لسنة 74معدلة بالقانون رقم(  - 2,1

م.أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيــرهم مـن الأشـخاص فيسـري علـيهم الـنص القـديم وهــو 1972أغسـطس  5)فـي 37العـدد (
أما إذا كان سيء النية, فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح -2......... -1-) حدود الرد )188النص التالي:*( مادة (

ي أصبح فيه سيء ذوم الوفاء, أو من اليوم الالذي تسلمه بغير حق, وذلك من ي تي قصر في جنيها من الشيءالتي جناها,أو ال
  وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.– 3النية. 
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  ) الأحكام التي تخضع لها 193مادة ( 
  إقرارهاالفضالة عند 

  تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
  ) وجوب المضي في العمل 194مادة ( 

كن رب العمل من أن یتم إلىیجب على الفضولي أن یمضي في العمل الذي بدأه 
  ذلك. یخطر بتدخله رب العمل متى استطاعمباشرته بنفسه، كما یجب علیه أن 

  ) واجبات الفضولي 195مادة ( 
یجب على الفضولي أن یبذل في القیام بالعمل عنایة الشخص العادي، ویكون  -1

ولاً عن خطئه، ومع ذلك یجوز للقاضي ان ینقص التعویض المترتب على ؤ مس
  إذا كانت الظروف تبرر ذلك. هذا الخطأ،

ذا عهد الفضولي إلى غیره بكل العمل أو ببعضه كان مس -2  ولاً عن تصرفاتؤ وإ
 جوع مباشرة على هذا النائب.ر بما لرب العمل من ال إخلالنائبه، دون 

ذا تعدد الفضولیون في القیام بعمل واحد، كانوا متضامنین في المس -3  ولیة.ؤ وإ
  فضولي) التزام ال 196مادة ( 

  بالرد وتقديم حساب
یلتزم الفضولي بما یلتزم به الوكیل من رد ما استولى علیه بسبب الفضالة 

  وتقدیم حساب عما قام به.
  ) وفاة الفضولي 197مادة ( 

  أو رب العمل
ادة ـبما یلتزم به ورثة الوكیل طبقاً لأحكام الم ورثته إذا مات الفضولي التزم -1

  ).2فقرة ( 717
ذا مات -2 رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو  وإ

 مورثهم.
  ) التزامات رب العمل 198مادة ( 

یعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عنایة الشخص 
العادي، ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة، وفي هذه الحالة یكون رب العمل ملزماً بأن 

التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن یعوضه عن التعهدات التي التزم ینفذ 
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بها، وأن یرد له النفقات الضروریة والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن یعوضه عن 
الضرر الذي لحقه بسبب قیامه بالعمل، ولا یستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن 

  )1(.یكون من أعمال مهنته

  الأهلية للتعاقد والفضالة)  199مادة ( 
 ولاً عن إدارته إلا بالقدرؤ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلیة التعاقد فلا یكون مس -1

  ولیته ناشئة عن عمل غیر مشروع.ؤ الذي أثرى به، ما لم تكن مس
 ولیته كاملة ولو لم تتوافر فیه أهلیة التعاقد.ؤ أما رب العمل فتبقى مس -2

 ) التقادم 200مادة ( 

ط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم تسق
فیه كل طرف بحقه، وتسقط كذلك في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من 

  الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق.
  
  

  الفصل الخامس

  القانون
  ) الالتزامات الناشئة 201مادة ( 

  عن القانون
ة عن القانون وحده تسري علیها النصوص القانونیة الالتزامات التي تنشأ مباشر 

  ها.تالتي أنشأ

                                                
لأشــخاص الطبيعيـين المنشــور بالجريــدة م. بتحــريم ربـا النســيئة بـين ا1972) لســنة 74هـذا الــنص معـدل بالقــانون رقـم ( - 1

م. السنة العاشرة أما بالنسبة للمعاملات بين غيرها من الأشخاص فيسري عليها 1972أغسطس  5) في 37الرسمية العدد (
يعتبــر الفضـولي نائبــاً عــن رب العمـل متــى كــان قــد   -) التزامـات رب العمــل )198الـنص القــديم وهــو الـنص التــالي: *( مــادة (

إدارتـه عنايــة الشـخص العـادي، ولــو لـم تتحقـق النتيجــة المرجـوة، وفـي هــذه الحالـة يكـون رب العمــل ملزمـاً بـأن ينفــذ بـذل فـي 
التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعـة التـي 

يــوم دفعهــا، وأن يعوضـه عــن الضــرر الـذي لحقــه بســبب قيامـه بالعمــل، ولا يســتحق سـوغتها الظــروف مضـافاً إليهــا فوائــدها مـن 
 الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.     



 45

  الباب الثاني
  آثار الالتزام

  ) تنفيذ الالتزام 202مادة ( 
  ینفذ الالتزام جبراً على المدین. -1
 ومع ذلك إذا كان الالتزام طبیعیاً فلا جبر في تنفیذه. -2

  الديانى) الالتزام  203مادة ( 
النص، ما إذا كان هناك التزام طبیعي یقوم على أساس  یقدر القاضي، عند عدم

واجب أدبي أو اجتماعي، وفي كل حال لا یجوز أن یقوم التزام طبیعي یخالف النظام 
  العام.

  الديانى) الوفاء بالالتزام  204مادة ( 
.   لا یسترد المدین ما أداه باختیاره، قاصداً أن یوفي التزاماً طبیعیاً

  الديانىلتزام ) صفة الا 205مادة ( 

  الالتزام الطبیعي یصلح سبباً لالتزام مدني.
  الفصل الأول

  التنفيذ العيني
  ) تنفيذ الالتزامات عينياً  206مادة ( 

على تنفیذ التزامه تنفیذاً  223و 222یجبر المدین بعد اعذاره طبقاً للمادتین  -1
.   عینیاً متى كان ذلك ممكناً

عیني إرهاق للمدین جاز له أن یقتصر على دفع على أنه إذا كان في التنفیذ ال -2
.  تعویض نقدي، إذا كان ذلك لا یلحق بالدائن ضرراً جسیماً

  ) نقل الملكية 207مادة ( 
أي حق عیني آخر ینقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا  أوالالتزام بنقل الملكیة 

عاة أحكام النظام یملكه الملتزم، وذلك مع مرابالذات كان محل الالتزام شیئاً معیناً 
  العقاري الخاصة بالشهر العقاري.



 46

  ) الالتزام بنقل حق 208مادة ( 
  عيني على شيء لم يعين

إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعه فلا ینتقل الحق  -1
  إلا بإفراز هذا الشيء.

شيء من النوع فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل على  -2
ذاته على نفقة المدین بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة 
الاستعجال، كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال في 

 الحالتین بحقه في التعویض.
  لم يعين عيني على شيء

  ) تسليم العين والمحافظة عليها 209مادة ( 
والمحافظة علیه حتى  لتزام بتسلیم الشيءالالتزام بنقل حق عیني یتضمن الا 

  التسلیم.
  قبل تسليمه ) هلاك الشيء 210( مادة 

إذا التزم المدین أن ینقل حقاً عینیاً أو أن یقوم بعمل، وتضمن التزامه أن یسلم  -1
شیئاً ولم یقم بتسلیمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء یكون علیه ولو كان 

  ئن.الهلاك قبل الإعذار على الدا
ومع ذلك لا یكون الهلاك على المدین، ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان  -2

یهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إلیه، ما لم یكن المدین قد قبل أن یتحمل 
 تبعة الحوادث المفاجئة.

على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأیة صورة كانت فإن تبعة الهلاك  -3
 .تقع على السارق

  ) التنفيذ الشخصي 211دة ( ما
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبیعة الدین أن ینفذ المدین 

 الالتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین.
  ) التنفيذ على نفقة المدين 212مادة ( 

أن یطلب في الالتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن  -1
من القضاء في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ  اً ترخیص
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.ـــممكن   اً
ویجوز في حالة الاستعجال أن ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین، دون  -2

 ترخیص من القضاء.
  ) قيام الحكم مقام التنفيذ 213مادة ( 

  لتنفیذ، إذا سمحت بهذا طبیعة الالتزام.في الالتزام بعمل یقوم حكم القاضي مقام ا
  ) شرط بذل العناية 214مادة ( 

أو  ب من المدین هو أن یحافظ على الشيءفي الالتزام بعمل، إذا كان المطلو  -1
أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد 

له الشخص العادي، ولو ذما یبإذا بذل في تنفیذه من العنایة كل  وفى بالالتزام
لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر 

  ذلك.
 ولاً عما یأتیه من غش أو خطأ جسیم.ؤ وفي كل حال یبقى المدین مس -2

  ) الإخلال بالامتناع عن عمل 215مادة ( 
للدائن أن یطلب إذا التزم المدین بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز 

أن یقوم بهذه بإزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن یطلب من القضاء ترخیصاً 
  الإزالة على نفقة المدین.

  ) تغريم المدين عن عدم الوفاء 216مادة ( 
إذا قام به المدین  إلا -إذا كان تنفیذ الالتزام عیناً غیر ممكن أو غیر ملائم -1

ویدفع  ،المدین بهذا التنفیذ بإلزامعلى حكم  جاز للدائن أن یحصل -نفسه
  ن امتنع عن ذلك.إغرامة تهدیدیة 

ذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیاً  -2 المدین الممتنع عن التنفیذ  لإكراهوإ
 جاز له أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیاً للزیادة.

  ) التعويض 217مادة ( 
لمدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار إذا تم التنفیذ العیني أو أصر ا

التعویض الذي یلزم به المدین مراعیاً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت 
  الذي بدأ من المدین.
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  الفصل الثاني
  التنفيذ بطريق التعويض

  ) استحالة التنفيذ عيناً  218مادة ( 
بالتعویض لعدم الوفاء  إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عیناً حكم علیه

بالتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لاید له فیه، 
  .ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه

  ) اشتراك الدائن 219مادة ( 
  الضرر إحداثفي 

ئن یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو ألا یحكم بتعویض ما إذا كان الدا
  الضرر أو زاد فیه. إحداثبخطئه قد اشترك في 

  وليةؤمن المس الإعفاء)  220مادة ( 

  یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. - 1
وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسئولیة تترتب على عدم  -2

ن غشه أو عن خطئه الجسیم، ومع ذلك تنفیذ التزامه التعاقدي، إلا ما ینشأ ع
یجوز للمدین أن یشترط عدم مسؤولیته عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع 

 من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه.
ویقع باطلاً كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة المترتبة على العمل غیر  -3

 .المشروع
  عذار المدينإ) شرط  221مادة ( 

  عذار المدین، ما لم ینص على غیر ذلك.إلا بعد إالتعویض لا یستحق 
  عذار) طريقة الإ 222مادة ( 

عذار عن الإنذار، ویجوز أن یتم الإأو بما یقوم مقام  بإنذارهعذار المدین یكون إ
طریق البرید على الوجه المبین في قانون المرافعات، كما یجوز أن یكون مترتباً 

مدین معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي على اتفاق یقضي بأن یكون ال
  ر.ـــــآخ إجراء
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  عذار) الاستغناء عن الإ 223مادة ( 
  -عذار المدین في الحالات الآتیة:ضرورة لإلا 

  إذا أصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن أو غیر مجد بفعل المدین. أ) 
 إذا كان محل الالتزام تعویضاً ترتب على عمل غیر مشروع.ب) 

تسلمه دون  ، أو شیئاَ رد شيء یعلم المدین أنه مسروق ) إذا كان محل الالتزامج
  حق وهو عالم بذلك.

  د) إذا صرح المدین كتابة أنه لا یرید القیام بالتزامه.
  ) تقدير التعويض 224مادة ( 

إذا لم یكن التعویض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي  -1
لتعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط یقدره، ویشمل ا

أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، 
ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل 

  جهد معقول.
لمدین الذي لم یرتكب غشاً ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم ا -2

 أو خطأً جسیماً إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
  ) الضرر الأدبي 225مادة ( 

، ولكن لا یجوز فـي هـذه الحالـة أن ینتقـل  -1 یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضاً
  .إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء

ولیس من الضرر الأدبـي الآلام المترتبـة علـى مـوت القریـب أو جراحـه، ویرجـع  -2
  في أحكامه إلى قانون العقوبات.

  ) تحديد قيمة التعويض 226مادة ( 
  في العقد

أن یحددا مقدماً قیمة التعویض  - یجوز للمتعاقدین ما لم یكن محل الالتزام نقوداً 
ویراعى في هذه الحالة أحكام المواد  بالنص علیها في العقد، أو في اتفاق لاحق،

  )1(من القانون المدني. 223إلى  218من 
                                                

م. بتحــريم ربـا النســيئة بـين الأشــخاص الطبيعيـين المنشــور بالجريــدة 1972) لســنة 74هـذا الــنص معـدل بالقــانون رقـم ( - 1
م. السـنة العاشـرة، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيـرهم مـن الأشـخاص فيسـري 1972غسـطس أ 5) فـي 37الرسـمية العـدد (
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  ) عدم استحقاق 227مادة ( 
  التعويض الاتفاقي

لا یكون التعویض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي  -1
  ضرر.

كان ویجوز للقاضي أن یخفض هذا التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر  -2
 مبالغاً فیه إلى درجة كبیرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

 ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف أحكام الفقرتین السابقتین. -3
  ) تجاوز الضرر قيمة 228مادة ( 

  التعويض الاتفاقي
إذا جاوز الضرر قیمة التعویض الاتفاقي فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من 

. ة إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشاً أو خطأً هذه القیم   جسیماً
  )1() التعويض عن التأخر 229مادة ( 

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر 
المدین في الوفاء به، كان ملزماً بأن یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخر 

ي المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة في المسائل فوائد قدرها أربعة ف
التجاریة، وتسري هذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة بها، إن لم یحدد الاتفاق 

  أو العرف التجاري تاریخاً آخر لسریانها، وهذا كله ما لم ینص القانون على غیره.
  )2() الفوائد الاتفاقية 230مادة ( 

عاقدین أن یتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل یجوز للمت -1
تأخیر الوفاء أم في أیة حالة أخرى تشترط فیها الفوائد، على ألا یزید هذا 
السعر على عشرة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزید على هذا السعر وجب 

  ا القدر.تخفیضها إلى عشرة في المائة، وتعین رد ما دفع زائداً على هذ
                                                                                                                        

) تحديد قيمة التعويض في العقد ) يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً 226عليهم النص القديم وهو النص التالي: *( مادة (
 . 223إلى  218لة أحكام المواد قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحا

 74لا ينطبق حكم هذه المادة على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  -1،3
  م المشار إليه.1972لسنة 
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وكل عمولة أو منفعة، أیاً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة  -2
 المتفق علیها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة.

وتكون قابلة للتخفیض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها   
  فعة مشروعة.خدمة حقیقیة یكون الدائن قد أداها بلا من

  )1() حق الدائن في الفوائد 231مادة ( 
لا یشترط لاستحقاق فوائد التأخیر قانونیة كانت أو اتفاقیة أن یثبت الدائن ضرراً 

  لحقه من هذا التأخیر.
  ) سلطة المحكمة 232مادة ( 

  )2(في تخفيض الفوائد
لقاضي أن إذا تسبب الدائن بسوء نیة، وهو یطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فل

یخفض الفوائد قانونیة كانت أم اتفاقیة أو لا یقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال 
  فیها النزاع بلا مبرر.

  ) فوائد تأخير عند 233مادة ( 
  )3(البيع الجبري

عند توزیع ثمن الشيء الذي بیع جبراً لا یكون الدائنون المقبولون في التوزیع 
تأخیر عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا  مستحقین بعد رسو المزاد لفوائد

التوزیع إلا إذا كان الراسي علیه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة 
المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إیداع الثمن فیها، على ألا یتجاوز ما یتقاضاه 

یه المزاد أو الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عل
  خزانة المحكمة، وهذه الفوائد تقسم بین الدائنین جمیعاً قسمة غرماء.

  )4() التعويض التكميلي 234مادة ( 
یجوز للدائن أن یطالب بتعویض تكمیلي یضاف إلى الفوائد، إذا ثبت أن الضرر 

  الذي یجاوز الفوائد قد تسبب فیه المدین بسوء نیة.
  )1(الفوائد ) فوائد على متجمد235مادة ( 

                                                
مـن القـانون رقـم  لا ينطبـق حكـم هـذه المـادة علـى المعـاملات بـين الأشـخاص الطبيعيـين وذلـك بموجـب المـادة الثالثـة -1،2،3

م. بتحريم ربا النسيئة فـي المعـاملات المدنيـة والتجاريـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين (الأفـراد) وبتعـديل بعـض 1972لسنة  74
   م. السنة العاشرة.1972أغسطس  5) في 37أحكام القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية العدد(

  

  
 74المادة على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين وذلك بموجب المادة الثالثة من القـانون رقـم لا ينطبق حكم هذه  -2,1

م. بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) وبتعديل بعـض أحكـام 1972لسنة 
  م. السنة العاشرة.1972أغسطس  5) في 37العدد(القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية 
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لایجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا یجوز في أیة حال أن یكون 
مجموع الفوائد التي یتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال 

  بالقواعد والعادات التجاریة.
  ) الفوائد التجارية 236مادة ( 

  على الحساب الجاري
الحساب الجاري یختلف سعرها القانوني  الفوائد التجاریة التي تسري على

باختلاف الجهات، ویتبع في طریقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما 
  یقضي به العرف التجاري.

  الفصل الثالث
  ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل

  تنفيذ ووسائل ضمان
  ) حقوق الدائن 237مادة ( 

  على أموال المدين
  ها ضامنة للوفاء بدیونه.لمدین جمیعاأموال  – 1
وجمیع الدائنین متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم  – 2

  طبقاً للقانون.
  وسائل التنفيذ – 1

  ) دعوى الحلول 238مادة ( 
جمیع  ستحق الأداء أن یستعمل باسم مدینهلكل دائن ولو لم یكن حقه م – 1

بشخصه خاصة أو غیر قابل  إلا ما كان منها متصلاً  ،حقوق هذا المدین
  للحجز.

إلا إذا أثبت أن المدین لم  ولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولاً  – 2
وأن عدم استعماله لها من شأنه أن یسبب عسره أو  ،یستعمل هذه الحقوق

 عذار المدین لاستعماله حقه ولكن إدخالهإأن یزید في هذا العسر، ولا یشترط 
  ى.في الدعو  خصماً 

  ) آثار الحلول 239مادة ( 
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وكل فائدة تنتج  ،نائباً عن هذا المدین هیعتبر الدائن في استعماله حقوق مدین
  لجمیع دائنیه. من استعمال هذه الحقوق تدخل في أقوال المدین وتكون ضماناً 

  ) دعوى إبطال تصرف المدين 240مادة ( 
ف ضار به أن لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدینه تصر 
من حقوق  صیطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنق

ر المدین أو الزیادة في عسره، وذلك سالمدین أو زاد في التزاماته وترتب علیه ع
  مادة التالیة.المتى توافرت الشروط المنصوص علیها في 

  ) شروط التمسك بدعوى الإبطال 241مادة ( 
المدین بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن یكون  إذا كان تصرف – 1

على غش من المدین، وأن یكون من صدر له التصرف على علم  منطویاً 
على الغش أن یكون قد صدر  بهذا الغش، ویكفي لاعتبار التصرف منطویاً 

بغش  كما یعتبر من صدر له التصرف عالماً  ،من المدین هو عالم بعسره
  علم أن هذا المدین في حالة عسر. المدین إذا كان قد

، فإنه لا ینفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له  – 2 أما إذا كان التصرف تبرعاً
.   التبرع حسن النیة ولو ثبت أن المدین لم یرتكب غشاً

ذا كان الخلف الذي انتقل إلیه الشيء م – 3 ن المدین قد تصرف فیه بعوض إلى وإ
التصرف إلا إذا كان الخلف  یتمسك بعدم نفاذ ح للدائن أنخلف آخر، فلا یص

ن كان المدین قد إ الأول بهذا الغش، الثاني یعلم غش المدین، وعلم الخلف
تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني یعلم عسر المدین وقت تصرفه 

.   للخلف الأول إن كان المدین قد تصرف له تبرعاً
  ) إعسار المدين 242مادة ( 

ن عسر المدین فلیس علیه إلا أن یثبت مقدار ما في ذمته من إذا ادعى الدائ
  أن یثبت أن له مالاً یساوي قیمة الدیون أو یزید علیها. وعلى المدین نفسه ،دیون

  ) آثار إبطال التصرف 243مادة ( 
استفاد من ذلك جمیع الدائنین الذین صدر هذا  متى تقرر عدم نفاذ التصرف

  بهم. ضراراً إالتصرف 
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  التخلص من الدعوى ) 244مادة ( 
من المدین المعسر لم یدفع ثمنه، فإنه یتخلص من  إذا كان من تلقى حقاً  

  الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإیداعه خزانة المحكمة.
  ) حالات خاصة بالغش 245مادة ( 

لا فلا یترتب علیه إ ،إذا لم یقصد بالغش إلا تفضیل دائن على آخر دون حق – 1
  حرمان الدائن من هذه المیزة.

ذا  – 2 المدین المعسر أحد دائنیه قبل انقضاء الأجل الذي عین أصلاً  وفىوإ
فلا یسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنین، وكذلك لا یسري في  ،للوفاء

حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتیجة تواطؤ 
  ذي استوفى حقه.بین المدین والدائن ال

  ) التقادم 246مادة ( 
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي 
یعلم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمس 

  عشرة سنة من الوقت الذي صدر فیه التصرف المطعون فیه.
  آثاره) التعاقد الصوري و 247مادة ( 

 عقد صوري فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص، متى كانوا حسنيإذا أبرم  – 1
النیة، أن یتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن یتمسكوا بالعقد المستتر 

  ویثبتوا بجمیع الوسائل صوریة العقد الذي أضر بهم.
ذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتم – 2 سك وإ

  الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلیة للأولین.
  ) تغلب العقد الحقيقي على العقد الظاهر 248مادة ( 

د ظاهر، فالعقد النافذ فیما بین المتعاقدین قبع حقیقیاً  ن عقداً اإذا ستر المتعاقد
  والخلف العام هو العقد الحقیقي.

  إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس – 2
  ) حق الحبس 249مادة ( 

لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم یعرض  – 1
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الوفاء بالتزام مترتب علیه بسبب التزام المدین ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم 
  یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا.

فق علیه ویكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أن – 2
مصروفات ضروریة أو نافعة، فإن له أن یمتنع عن رد هذا الشيء حتى 

عن عمل غیر  أن یكون الالتزام بالرد ناشئاً  إلایستوفى ما هو مستحق له، 
  مشروع.

  ) آثار الحبس 250مادة ( 
  .لا یثبت حق امتیاز علیه مجرد الحق في حبس الشيء – 1
قاً لأحكام رهن الحیازة، وعلیه أن یقدم وعلى الحابس أن یحافظ على الشيء وف – 2

  حساباً عن غلته.
ذا كان الشيء المحبوس یخشى علیه الهلاك – 3 أو التلف، فللحابس أن یحصل  وإ

ذن من القضاء في بیعه وفقاً للأحكام المنصوص علیها في المادة على إ
  وینتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه. 1123

  ق في الحبس) انقضاء الح 251مادة ( 

  ینقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من ید حائزه أو محرزه. – 1
ومع ذلك یجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من یده خفیة أو بالرغم من  – 2

أن یطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثین یوماً من  ،معارضته
اء سنة من وقت الوقت الذي علم فیه بخروج الشيء من یده، وقبل انقض

  خروجه.
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  الباب الثالث
  الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

  

  الفصل الأول

  الشرط والأجل
  

  رطـــــــــــــالش – 1* 
  ) الالتزام المعلق على شرط 252مادة ( 

على أمر مستقبل  على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً  یكون الالتزام معلقاً 
  غیر محقق الوقوع.

  ) الالتزام المعلق على شرط 253مادة ( 
   ممكن أو غير مشروعغير

أو على شرط مخالف  ،لا یكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غیر ممكن – 1
، أما إذا كان فاسخاً فهو  للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً

  نفسه الذي یعتبر غیر قائم.
على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام  ومع ذلك لا یقوم الالتزام الذي علق – 2

  .العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
  ) الالتزام المعلق على شرط واقف 254مادة ( 

لا یكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقفاً على 
  ة الملتزم.ادر حض إم

  لق على شرط واقف) نفاذ الالتزام المع 255مادة ( 
أما  فلا یكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، على شرط واقف، إذا كان الالتزام معلقاً 

للتنفیذ القهري ولا للتنفیذ الاختیاري، على  فلا یكون الالتزام قابلاً  قبل تحقق الشرط،
  أنه یجوز للدائن أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ به على حقه.
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  فاسخ) الشرط ال 256مادة ( 
یترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ویكون الدائن ملزماً برد ما  –1

  أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب علیه التعویض.
  على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. -2 

  ) الأثر الرجعي للشرط 257ماد ( 
أ فیه الالتزام إلا إذا تبین من رط استند أثره إلى الوقت الذي نشإذا تحقق الش – 1

ة المتعاقدین أو من طبیعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما یكون في ادر إ
  الوقت الذي تحقق فیه الشرط.

ومع ذلك لا یكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفیذ الالتزام قبل تحقق الشرط  – 2
  لا ید للمدین فیه. يأجنبغیر ممكن لسبب 

  الأجل – 2
  ) تعريف 258مادة ( 

على أمر مستقبل محقق  یكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً  – 1
  الوقوع.

، ولو لم یعرف الوقت الذي  – 2 ویعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً
  یقع فیه.

  ) تعيين القاضي للأجل 259مادة (

سرة، عین یالالتزام أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الم من إذا تبین
في ذلك موارد المدین الحالیة  لحلول الأجل، مراعیاً  مناسباً  القاضي میعاداً 

  منه عنایة الرجل الحریص على الوفاء بالتزامه. ومقتضیاً  ،المستقبلةو 
  ) سقوط حق التمسك بالأجل 260مادة ( 

  في الأجل:یسقط حق المدین 
  إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون. – 1
إذا أضعف بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص، ولو كان هذا  – 2
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 هذا ما لم یؤثر الدائن أن ،بعقد لاحق أو بمقتضى القانون يالتأمین قد أعط
 دخلضعاف التأمین یرجع إلى سبب لا إیطالب بتكملة التأمین، أما إذا كان 

.رادلإ    ة المدین فیه، فإن الأجل یسقط ما لم یقدم المدین للدائن ضماناً كافیاً
  إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من التأمینات. – 3

  ) آثار الأجل 261مادة ( 
إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا یكون نافذاً إلا في الوقت الذي فیه  – 1

أنه یجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن یتخذ من على  ،الأجل
الإجراءات ما یحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن یطالب بتأمین إذا 

  خشي إفلاس المدین أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
دون أن یكون لهذا الزوال  ،ویترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام – 2

  .ــيـــــأثر رجع

  الفصل الثاني
  تعدد محل الالتزام

  الالتزام التخييري – 1
  ) تعريف 262مادة ( 

تبرأ ذمة المدین براءة تامة  ،إذا شمل محله أشیاء متعددة یاً یكون الالتزام تخییر 
منها، ویكون الخیار للمدین ما لم ینص القانون أو یتفق المتعاقدان  اً إذا أدى واحد

  على غیر ذلك.
  ) الامتناع أو عدم 263مادة ( 

  الاتفاق على الاختيار
إذا كان الخیار للمدین وامتنع عن الاختیار، أو تعدد المدینون ولم یتفقوا فیما  – 1

بینهم جاز للدائن أن یطلب من القاضي تعیین أجل یختار فیه المدین أو 
  الالتزام. محل یتفق فیه المدینون، فإذا لم یتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعیین

ئنون ولم یتفقوا فیما أما إذا كان الخیار للدائن وامتنع عن الاختیار أو تعدد الدا – 2
 فإذا انقضى الأجل انتقل الخیار ،إن طلب المدین ذلك لقاضي أجلاً بینهم عین ا
  إلى المدین.
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  ) استحالة الوفاء 264مادة ( 
التي اشتمل ة إذا كان الخیار للمدین، ثم استحال تنفیذ كل من الأشیاء المتعدد

عن هذه الاستحالة ولو فیما یتعلق بواحد  ولاً ؤ لالتزام، وكان المدین مسعلیها محل ا
  من هذه الأشیاء، كان ملزما بأن یدفع قیمة آخر شيء استحال تنفیذه.

  الالتزام البدلي – 2
  

  ) تعريف 265مادة ( 
، ولك یكون الالتزام بدلیاً  – 1 ن تبرأ ذمة المدین إذا لم یشتمل محله إلا شیئاً واحداً

  آخر. منه شیئاً  إذا أدى بدلاً 
لا البدیل الذي تبرأ ذمة المدین بأدائه هو  –والشيء الذي یشمله محل الالتزام  – 2

  وحده محل الالتزام وهو الذي یعین طبیعته.

  الفصل الثالث
  تعدد طرفي الالتزام

  التضامن – 1
  ) عدم افتراض التضامن 266مادة ( 

نما یكون بناء على اتفاق التضامن بین الد ائنین أو بین المدینین لا یفترض،  وإ
  أو نص في القانون.

  ) تضامن الدائنين 267مادة ( 
لا إذا إلأي منهم، جاز للمدین أن یوفي الدین  ،إذا كان التضامن بین الدائنین – 1

  في ذلك. أحدهم مانع
حد الدائنین ومع ذلك لا یحول التضامن دون انقسام الدین بین ورثة أ – 2

  المتضامنین، إلا إذا كان الدین غیر قابل للانقسام.
  ) حق الدعوى على 268مادة ( 

  المدين وأوجه الدفع
یجوز للدائنین المتضامنین، مجتمعین أو منفردین، مطالبة المدین بالوفاء،  – 1
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  ویراعى في ذلك ما یلحق رابطة كل دائن من وصف یعدل من أثر الدین.
لمدین إذا طالبه أحد الدائنین المتضامنین بالوفاء أن یحتج على ولا یجوز ل – 2

هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغیره من الدائنین، ولكن یجوز له أن یحتج 
على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع 

.   المشتركة بین الدائنین جمیعاً
  ) براءة المدين 269مادة ( 

ا برئت ذمة المدین قبل أحد الدائنین المتضامنین بسبب غیر الوفاء، فلا تبرأ إذ – 1
  ذمته باقي الدائنین إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدین قبله.

ضرار بالدائنین من شأنه الإ ولا یجوز لأحد الدائنین المتضامنین أن یأتي عملاً  – 2
  الآخرین.

  ضامنين) تحاص الدائنين المت 270مادة ( 
كل ما یستوفیه أحد الدائنین المتضامنین من الدین یصیر من حق الدائنین  – 1

  ویتحاصون فیه. جمیعاً 
  وتكون القسمة بینهم بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك. – 2

  ) تضامن المدينين 271مادة ( 
  ذمة الباقین.نین فإن وفاء أحدهم بالدین مبرئ لیإذا كان التضامن بین المد

  مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ) 272مادة ( 

ئن مطالبة المدینین المتضامنین بالدین مجتمعین أو منفردین، ایجوز للد -1 
  ویراعى في ذلك ما یلحق رابطة كل مدین من وصف یعدل من أثر الدین.

فع الخاصة ولا یجوز للمدین الذي یطالبه الدائن بالوفاء أن یحتج بأوجه الد – 2
بغیره من المدینین، ولكن یجوز له أن یحتج بأوجه الدفع الخاصة به 

.   وبالأوجه المشتركة بین المدینین جمیعاً
  ) تجديد الدين 273مادة ( 

یترتب على تجدید الدین بین الدائن وأحد المدینین المتضامنین أن تبرأ ذمة باقي 
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  الدائن بحقه قبلهم. احتفظالمدینین، إلا إذا 
  ) المقاصة 274دة ( ما

لا یجوز للمدین المتضامن أن یتمسك بالمقاصة التي تقع بین الدائن ومدین 
  متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدین.

  ) اتحاد الذمة 275(  مادة
إذا اتحدت الذمة بین الدائن وأحد مدینیه المتضامنین، فإن الدین لا ینقضي 

  صة المدین الذي اتحدت ذمته مع الدائن.بالنسبة إلى باقي المدینین، إلا بقدر ح
  ) إبراء الذمة 276مادة ( 

إلا إذا صرح  ،فلا تبرأ ذمة الباقین ،إذا أبرأ الدائن أحد المدینین المتضامنین – 1
  الدائن بذلك.

فإذا لم یصدر منه هذا التصریح، لم یكن له أن یطالب باقي المدینین  – 2
لا أن د خصم حصة المدین الذي أبرأه، إبعالمتضامنین إلا بما یبقى من الدین 

یكون قد احتفظ بحقه في الرجوع علیهم بكل الدین، وفي هذه الحالة یكون 
  لهم حق الرجوع على المدین الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدین.

  ) الإبراء من التضامن 277مادة ( 
قه في الرجوع على نین المتضامنین من التضامن، بقي حیإذا أبرأ الدائن أحد المد

  ما لم یتفق على غیر ذلك. ،الباقین بكل الدین
  ) آثار إبراء الذمة أو التضامن 278مادة ( 

ین سواء أكان تضامنمینین الفي جمیع الأحوال التي یبرئ فیها الدائن أحد المد – 1
الإبراء من الدین أم من التضامن، یكون لباقي المدینین أن یرجعوا عند 

  .285هذا المدین بنصیبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة الاقتضاء على 
ن ولیة عن الدین، فإؤ ابرأه من كل مسعلى أنه إذا أخلى الدائن المدین الذي  – 2

  الدائن هو الذي یتحمل نصیب هذا المدین في حصة المعسر.
  ) التقادم 279مادة ( 

لمتضامنین، فلا یستفید إذا انقضى الدین بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدینین ا –1
  من ذلك باقي المدینین إلا بقدر حصة هذا المدین.
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ذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سریانه بالنسبة  إلى أحد المدینیین  -2  وإ
  المتضامنین، فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدنیین.

  عذار) الوفاء والإ 280مادة ( 
  ولا في تنفیذ الالتزام إلا عن فعله.ؤ سلا یكون المدین المتضامن م – 1
ذا أعذر الدائن أحد  – 2 المتضامنین أو قاضاه، فلا یكون لذلك اثر  المدینیینوإ

بالنسبة إلى باقي المدینین، أما إذا أعذر أحد المدینین المتضامنین الدائن، 
  عذار.ن من هذا الإفإن باقي المدینین یستفیدو

  ) التصالح 281مادة ( 
من الدین  الإبراءالدائن مع أحد المدینین المتضامنین وتضمن الصلح  إذا تصالح

ا إذا كان من شأن أم ،أو براءة الذمة منه بأیة وسیلة أخرى، استفاد منه الباقون
رتب في ذمتهم التزاماً أو یزید فیما هم ملتزمون به، فإنه لا ینفذ في هذا الصلح أن ی

  حقهم إلا إذا قبلوه.
  ر المدين بالدين) إقرا 282مادة ( 

الدین، فلا یسري هذا الإقرار في حق بإذا أقر أحد المدینین المتضامنین  – 1
  الباقین.

ذا نكل – 2  المدینین المتضامنین عن الیمین أو وجه إلى الدائن یمیناً  أحد وإ
  حلفها، فلا یضار بذلك باقي المدینین.

ذا اقتصر الدائن على توجیه الیمین إلى أحد المدی – 3 نین المتضامنین فحلف وإ
  فإن المدینین الآخرین یستفیدون من ذلك.

  ) آثار الحكم 283مادة ( 
  على أحد المدينين

إذا صدر حكم على أحد المدینین المتضامنین، فلا یحتج بهذا الحكم على  – 1
  الباقین.

حدهم، فیستفید منه الباقون إلا إذا كان الحكم ما إذا صدر الحكم لصالح أأ – 2
  على سبب خاص بالمدین الذي صدر الحكم لصالحه. اً یمبن



 63

  ) رجوع المدين 284مادة ( 
  نخريالمدينين الآ على

أحد المدینین المتضامنین كل الدین، فلا یجوز له أن یرجع على أي  إذا وفى – 1
من الباقین إلا بقدر حصته في الدین، ولو كان بما له من حق الحلول قد 

  رجع بدعوى الدائن.
م یوجد ن حصصاً متساویة بین الجمیع ما لالدین إذا وفاه أحد المدینی سمیقو  – 2

  اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.
  حدأ) عدم يسار  285مادة ( 

  المدينين المتضامنين
 مل تبعة ذلك المدین الذي وفىتح إذا ثبت عدم یسار أحد المدینین المتضامنین

  كل بقدر حصته. ،الموسرین بالدین، وسائر المدینین
  ) انفراد أحد المدينين 286مادة ( 

  بالمصلحة في الدين
إذا كان أحد المدینین المتضامنین هو وحده صاحب المصلحة في الدین فهو 

  الذي یتحمل به كله نحو الباقین.

  عدم القابلية للانقسام – 2
 ) تعريف 287مادة ( 

  یكون الالتزام غیر قابل للانقسام:
  یعته أن ینقسم.إذا ورد على محل لا یقبل بطبأ) 

إذا تبین من الغرض الذي رمى إلیه المتعاقدان أن الالتزام لا یجوز تنفیذه ب) 
، أو إذا انصرفت نیة المتعاقدین إلى ذلك.  منقسماً

 ) تعدد المدينين 288مادة ( 

إذا تعدد المدینون في الالتزام غیر قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء  -1
.   الدین كاملاً

بالدین حق الرجوع على الباقین، كل بقدر حصته إلا إذا  لمدین الذي وفىول -2
 تبین من الظروف غیر ذلك.
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 ) تعدد الدائنين 289مادة ( 

إذا تعدد الدائنون في التزام غیر قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا  – 1
فإذا اعترض  ،كاملا ، جاز لكل دائن أو وارث أن یطالب بأداء الالتزامالالتزام

أحد الدائنین أو الورثة على ذلك، كان المدین ملزما بأداء الالتزام للدائنین 
 مجتمعین أو بإیداع الشيء محل الالتزام.

 ویرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته. – 2
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  الباب الرابع
  انتقال الالتزام
  الفصل الأول

  الحق حوالة
  لحقوق القابلة للحوالة) ا 290مادة ( 

إلا إذا حال دون ذلك نص القانون  ،یجوز للدائن أن یحول حقه إلى شخص آخر
  أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدین.

  ) تحديد الحق القابل للحوالة 291مادة ( 
  للحجز. لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما یكون منه قابلاً 

  ) آثار الحوالة 292مادة ( 
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدین أو قبل الغیر إلا إذا قبلها المدین أو أعلن بها، 

  على أن نفاذها قبل الغیر بقبول المدین یستلزم أن یكون هذا القبول ثابت التاریخ.
  ) الإجراءات التحفظية 293مادة ( 

ن یتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما یجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أ
  یحافظ به على الحق الذي انتقل إلیه.

  ) الحقوق التبعية 294مادة ( 
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتیاز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل 

  )1(من فوائد وأقساط.
  ) مدى التزام المحيل 295مادة ( 

یضمن المحیل إلا وجود الحق المحال به وقت  لافإذا كانت الحوالة بعوض  – 1
  الحوالة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.

  أما إذا كانت الحوالة بغیر عوض، فلا یكون المحیل ضامناً حتى لوجود الحق. – 2
  ) يسار المدين 296مادة ( 

                                                
تعتبر ملغاة كلمة (فوائد) فيما يتعلق بالمعـاملات بـين الأشـخاص الطبيعيـين وذلـك بموجـب المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم  - 1

بتعـديل بعـض م. بتحريم ربا النسيئة فـي المعـاملات المدنيـة والتجاريـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين (الأفـراد) و 1972لسنة  74
  م. السنة العاشرة. 1972أغسطس  5) في 37أحكام القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية، العدد(
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  وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. الا یضمن المحیل یسار المدین إلا إذ
  ) مدى الضمان 297مادة ( 

إذا رجع المحال له بالضمان على المحیل طبقاً للمادتین السابقتین، فلا یلزم 
المحیل إلا برد ما استولى علیه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق یقضي 

  )1(بغیر ذلك.
  ولية المحيلؤ) مس 298مادة ( 

بغیر عوض أو  عن أفعاله الشخصیة، ولو كانت الحوالة ولاً ؤ یكون المحیل مس
  لو اشترط عدم الضمان.

  ) دفوع المدين 299مادة ( 
للمدین أن یتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن یتمسك بها قبل المحیل 

تمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة في حقه، كما یجوز له أن یوقت نفاذ 
  الحوالة.

  ) تعدد الحوالة 300مادة ( 
بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غیرها نافذة في إذا تعددت الحوالة 

  حق الغیر. 
  ) آثار الحجز 301مادة ( 

إذا وقع تحت ید المحال علیه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغیر،  – 1
  كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.

الحوالة نافذة في حق  وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت – 2
الغیر، فإن الدین یقسم بین الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر 
قسمة غرماء، على أن یؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما یستكمل به 

  المحال له قیمة الحوالة.
                                                

تعتبر ملغاة كلمة (مع فوائد) فيما يتعلق بالمعاملات بين الأشخاص الطبيعيين وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  -1
ربا النسيئة فـي المعـاملات المدنيـة والتجاريـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين (الأفـراد) وبتعـديل بعـض  م. بتحريم1972لسنة  74

  م. السنة العاشرة. 1972أغسطس  5) في 37أحكام القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية، العدد(
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  الفصل الثاني
  حوالة الدين

  ) حوالة الدين 302مادة ( 
  وشخص آخر یتحمل عنه الدین.تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین 

  ) إقرار الدائن للحوالة 303مادة ( 
  لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. – 1
ذا قام المحال علیه أو المدین الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن – 2 وعین له  ،وإ

تبر لیقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن یصدر الإقرار، اع معقولاً  أجلاً 
  للحوالة. سكوت الدائن رفضاً 

  ) التزامات المحال عليه 304مادة ( 
، كان المحال علیه   ما دام الدائن لم یحدد موقفه من الحوالة إقراراً  – 1 أو رفضاً

قت المناسب ما لم یوجد قبل المدین  الأصلي بالوفاء للدائن في الو  ملزماً 
  الدائن الحوالة. بغیر ذلك، ویسري هذا الحكم ولو رفض اتفاق یقضي

على أنه لا یجوز للمدین الأصلي أن یطالب المحال علیه بالوفاء للدائن، ما  – 2
  یقم بما التزم به نحو المحال علیه بمقتضى عقد الحوالة. لمدام هو 

  ) توابع الدين المحال 305مادة ( 
  تبقى للدین المحال به ضماناته. – 1
قبل الدائن إلا إذا  ملتزماً  ،شخصیاً  مان أك ومع ذلك لا یبقى الكفیل، عینیاً  – 2

  رضي بالحوالة.
  ) ضمان اليسار 306مادة ( 

وقت إقرار الدائن للحوالة ما  یضمن المدین الأصلي أن یكون المحال علیه موسراً 
  لم یتفق على غیر ذلك.

  ) الدفوع التي للمحال 307مادة ( 
  عليه التمسك بها

 الدفوع التي كان للمدین الأصلي أن یتمسكللمحال علیه أن یتمسك قبل الدائن ب
  ، كما یجوز له أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. بها
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  ) الاتفاق بين الدائن 308مادة ( 
  والمحال عليه

أن تتم حوالة الدین باتفاق بین الدائن والمحال علیه یتقرر فیه أن  یجوز أیضاً  – 1
  مه.هذا یحل محل المدین الأصلي في التزا

  .307و 305وتسري في هذه الحالة أحكام المادتین  -2
  ) بيع العقار المرهون 309مادة ( 

لا یسري بیع العقار المرهون رهناً اتفاقیاً انتقال الدین المضمون بالرهن إلى  -1
  ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

عقد البیع تعین على الدائن فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدین وقید  – 2
متى أعلن رسمیا بالحوالة أن یقرها أو یرفضها في میعاد لا یتجاوز ستة 

.   أشهر، فإذا انقضى هذا المیعاد دون أن یبت برأي اعتبر سكوته إقراراً
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  الباب الخامس
  انقضاء الالتزام

  الفصل الأول
  الوفاء

  طرفا الوفاء – 1
  ) وفاء الدين 310مادة ( 

الوفاء من المدین أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في یصبح  – 1
  .211وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة  الوفاء،

 ویصح الوفاء أیضاً مع التحفظ السابق ممن لیست له مصلحة في هذا الوفاء، -2
ولو كان ذلك دون علم المدین أو رغم إرادته، على أنه یجوز للدائن أن 

ر إذا اعترض المدین على ذلك وأبلغ الدائن هذا یرفض الوفاء من الغی
  الاعتراض.

  ) وفاء الغير للدين 311مادة ( 
  إذا قام الغیر بوفاء الدین، كان له حق الرجوع على المدین بقدر ما دفعه. – 1
ومع ذلك یجوز للمدین الذي حصل الوفاء بغیر إرادته أن یمنع رجوع الموفي  – 2

إذا أثبت أن له أیة مصلحة في الاعتراض على  ،أو بعضاً  بما وفاه عنه كلاً 
  الوفاء.

  ) شروط صحة الوفاء 312مادة ( 
به، وأن یكون  ىللشيء الذي وف مالكاً  ترط لصحة الوفاء أن یكون الموفيیش – 1

  ذا أهلیة للتصرف فیه.
نقضي به للتصرف فیه ی ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن لیس أهلاً  – 2

  .بالموفي یلحق الوفاء ضرراً  الالتزام إذا لم
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  ) الحلول 313مادة ( 
حقه  ىإذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن الذي استوف

  -في الأحوال الآتیة:
  بوفائه عنه. بالدین أو ملزماً  إذا كان الموفي ملزماً أ) 

مین عیني، ولو علیه بما له من تأ آخر مقدماً  دائناً  ووفى ب) إذا كان الموفي دائناً 
 .لم یكن للموفي أي تأمین

ودفع ثمنه وفاء لدائنین رهن العقار لضمان  ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً 
 .قانونیاً  حقوقهم رهناً 

  د) إذا كان هناك نص یقرر للموفي حق الحلول.
 ) إحلال الغير محل الدائن 314مادة ( 

ق مع الغیر على أن یحل للدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین أن یتف
  محله، ولو لم یقبل المدین ذلك، ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

  ) إحلال المقرض محل الدائن 315مادة ( 
 وفي به الدین أن یحل المقرض محل الدائن للمدین إذا اقترض مالاً  یجوز أیضاً 

ذكر في عقد القرض أن استوفى حقه، ولو بغیر رضاء هذا الدائن، على أن ی الذي
المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه 

  الدائن الجدید.
  ) آثار الحلول 316مادة ( 

محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما  اتفاقاً  من حل قانوناً 
دفوع، ویكون هذا یلحقه من توابع، وما یكفله من تأمینات، وما یرد علیه من 

  الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
  ) الحلول الجزئي 317مادة ( 

من حقه وحل محله فیه، فلا یضار الدائن بهذا  الغیر الدائن جزءاً  إذا وفى – 1
من وفاه، ما لم یوجد  الوفاء، ویكون في استیفاء ما بقي له من حق مقدماً 

  بغیر ذلك. اتفاق یقضي
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هو  فإذا حل شخص آخر محل الدائن فیما بقي له من حق رجع من حل أخیراً  – 2
  قسمة الغرماء. قدر ما هو مستحق له وتقاسماً ومن تقدمه في الحلول كل ب

  ) حلول حائز العقار 318مادة ( 
  المرهون محل الدائنين

حائز العقار المرهون كل الدین، وحل محل الدائنین، فلا یكون له  ىإذا وف
آخر مرهون في ذات الدین إلا بقدر  رتضى هذا الحلول أن یرجع على حائز لعقابمق

  حصة هذا الحائز بحسب قیمة ما حازه من عقار.
  ) لمن يكون الوفاء 319مادة ( 

یكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یقدم 
قاً على أن الوفاء یكون للدائن للمدین مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متف

.   شخصیاً
  ) الوفاء لغير الدائن أو نائبه 320مادة ( 

قر ه، فلا تبرأ ذمة المدین إلا إذا أشخص غیر الدائن أو نائبإذا كان الوفاء ل
الدائن هذا الوفاء أو عادت علیه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء 

  ته.بحسن نیة لشخص كان الدین في حیاز 
  ) رفض الدائن قبول الوفاء 321مادة ( 

، أو  إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض علیه عرضاً صحیحاً
لن یقبل الوفاء رفض القیام بالأعمال التي لا یتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه 

وقت الذي یسجل المدین علیه هذا الرفض بإعلان العذراه من اعتبر أنه قد تم إ
  رسمي.

  )1(آثار الرفض ) 322مادة ( 
 أصبح للمدین الحقالدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، و  إذا تم إعذر

  على نفقة الدائن والمطالبة بتعویض ما أصابه من ضرر. في إیداع الشيء
                                                

لنســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة م. بتحــريم ربــا ا1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1
م. السنة العاشرة، أما بالنسبة للمعاملات بين غيرها من الأشخاص فيسري عليها 1972أغسطس  5) في 37الرسمية العدد(

ووقف  إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، -) آثار الرفض)322النص القديم وهو النص التالي:*( مادة(
 سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
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  ة) الإيداع والحراس 323مادة ( 

مكان الذي إذا كان محل الوفاء شیئاً معیناً بالذات، وكان الواجب أن یسلم في ال
مه أن یحصل على ترخیص من فیه جاز للمدین بعد أن ینذر الدائن بتسل یوجد

القضاء في إیداعه، فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شیئاً معداً للبقاء حیث وجد، جاز 
  للمدین أن یطلب وضعه تحت الحراسة.

  ) البيع بالمزاد العلني 324مادة ( 
یسرع  التي ء أن یبیع بالمزاد العلني الأشیاءیجوز للمدین بعد استئذان القضا – 1

إلیها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إیداعها أو حراستها وأن یودع 
  الثمن خزانة المحكمة.

في  فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فیه متداولاً  – 2
ع ممارسة بالسعر البورصات فلا یجوز بیعه بالمزاد إلا إذا تعذر البی

  المعروف.
  ) أسباب أخرى مبررة للإيداع 325مادة ( 

، إذا كان المدین یجهل أیضاً  جراء جائزاً مقامه من إ یكون الإیداع أو ما یقوم
شخصیة الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عدیم الأهلیة أو ناقصها ولم یكن له 

عدة أشخاص أو كانت  بینعلیه  نائب یقبل عنه الوفاء، أو كان الدین متنازعاً 
  هناك أسباب جدیة أخرى تبرر هذا الإجراء.

  ) أثر العرض الحقيقي 326مادة ( 
 یقوم العرض الحقیقي بالنسبة إلى المدین مقام الوفاء، إذا تلاه إیداع یتم وفقاً 

قبله الدائن أو صدر  إذا لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك
  حته.حكم نهائي بص

  ) الرجوع عن العرض 327مادة ( 
واتبع العرض بإیداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن  الدین إذا عرض المدین – 1

أو مادام لم یصدر حكم نهائي  ،یرجع في هذا العرض مادام الدائن لم یقبله
ذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدین ولا ذمة الضامنین بصحته   .وإ
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ي العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته وقبل فإذا رجع المدین ف – 2
لم یكن لهذا الدائن أن یتمسك بعد ذلك بما یكفل حقه  ،الدائن منه هذا الرجوع

  من تأمینات وتبرأ ذمة الشركاء في الدین وذمة الضامنین.

  محل الوفاء - 2
  ) محل الوفاء 328مادة ( 

اء، فلا یجبر الدائن على قبول الشيء المستحق أصلاً هو الذي به یكون الوف
  شيء غیره، ولو كان هذا الشيء مساویاً له في القیمة أو كانت له قیمة أعلى.

  ) الوفاء الجزئي 329مادة ( 
حقه، ما لم یوجد یجوز للمدین أن یجبر الدائن على أن یقبل وفاء جزئیاً ل لا – 1

  بغیر ذلك. اتفاق أو نص یقضي
في جزء منه وقبل الدائن أن یستوفى الجزء المعترف  فإذا كان الدین متنازعاً  – 2

  به، فلیس للمدین أن یرفض الوفاء بهذا الجزء.
  )1() وفاء الدين وملحقاته 330مادة ( 

إذا كان المدین ملزماً بأن یوفي مع الدین مصروفات، وكان ما أداه لا یفي 
أصل بالدین مع هذه المصروفات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من 

  الدین، كل هذا ما لم یتفق على غیره.
  ) تعدد الديون 331مادة ( 

إذا تعددت الدیون في ذمة المدین، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما 
، جاز للمدین عند الوفاء أن یعین الدین الذي  أداه المدین لا یفي بهذه الدیون جمیعاً

  اتفاقي یحول دون هذا التعیین. یرید الوفاء به، ما لم یوجد مانع قانوني أو

                                                
م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة 1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1

ة، أما بالنسبة للمعاملات بين غيرها من الأشخاص فيسري عليها م. السنة العاشر 1972أغسطس  5) في 37الرسمية العدد(
) (وفاء الدين وملحقاته) إذا كان المـدين ملزمـاً بـأن يـوفي مـع الـدين مصـروفات 330النص القديم وهو النص التالي:*(مادة (

الفوائـد ثـم مـن أصـل وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصـم مـا أدى مـن حسـاب المصـروفات ثـم مـن 
  الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 
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  ) ترتيب الوفاء 332مادة ( 
  على مختلف الديون

إذا لم یعین الدین على الوجه المبین في المادة السابقة، كان الخصم من حساب 
 ،الدین الذي حل، فإذا تعددت  الدیون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدین

  لدین الذي یعینه الدائن.فإذا تساوت الدیون في الكلفة فمن حساب ا
  ) حلول أجل الوفاء 333مادة ( 

یجب أن یتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائیاً في ذمة المدین، ما لم  – 1
  یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.

على أنه یجوز للقاضي في حالات استثنائیة، إذا لم یمنعه نص في القانون،  – 2
جال ینفذ فیها التزامه، إذا استدعت آمعقول أو  أن ینظر المدین إلى أجل

  حالته ذلك ولم یلحق الدائن من هذا التأجیل ضرر جسیم.
  مكان الوفاء ) 334 مادة (

إذا كان محل الالتزام شیئاً معیناً بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان  – 1 
  غیر ذلك.موجودا فیه وقت نشوء الالتزام، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي ب

أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن  – 2
أو في المكان الذي یوجد فیه مركز أعمال المدین إذا  ،المدین وقت الوفاء

  كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
  ) نفقات الوفاء 335مادة ( 

  .ذلك رأو نص یقضي بغی تكون نفقات الوفاء على المدین، إلا إذا وجد اتفاق
  ) المخالصة 336مادة ( 

مع التأشیر على  هلمن قام بوفاء جزء من الدین أن یطلب مخالصة بما وفا – 1
یطلب رد سند  ن له أناالدین كله ك ىفإذا وف ،سند الدین بحصول هذا الوفاء

ن كان السند قد ضاع كان له أن یطلب من الدائن أن یقر الدین أو إلغاءه، فإ
  بة بضیاع السند.كتا

ضته علیه الفقرة السابقة، جاز للمدین أن یودع ر ففإذا رفض الدائن القیام بما  – 2
.   الشيء المستحق إیداعاً قضائیاً
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  الفصل الثاني
  انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

  الوفاء بمقابل – 1
  ) ما يقوم مقام الوفاء 337مادة ( 

 استعاض به عن الشيء المستحق قام إذا قبل الدائن في استیفاء حقه مقابلاً 
  هذا مقام الوفاء.

  بالوفاء بمقابل ) الأحكام الخاصة 338مادة ( 

في مقابلة  يفیما إذا كان ینقل ملكیة شيء أعط ،یسري على الوفاء بمقابل
أحكام البیع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلیة المتعاقدین وضمان الاستحقاق  الدین

یقضي الدین أحكام الوفاء،  إنهویسري علیه من حیث وضمان العیوب الخفیة، 
  وبالأخص ما تعلق منها بتعیین جهة الدفع وانقضاء التأمینات.

  التجديد والإنابة - 2
  ) تجديد الالتزام 339مادة ( 

: بتغییر الدین إذا اتفق الطرفان على أن یستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جدیداً  أولاً 
  أو في مصدره. یختلف عنه في محله

: بتغییر المدین إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن یكون هذا الأجنبي مدیناً ثانیاً 
مكان المدین الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه، 
أو إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو 

  المدین الجدید.
إذا اتفق الدائن والمدین وأجنبي على أن یكون هذا الأجنبي هو : بتغیر الدائن ثالثاً 

  الدائن الجدید.
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  ) شروط التجديد 340مادة ( 

لا إذا كان الالتزامان القدیم والجدید قد خلا كل منهما من لا یتم التجدید إ – 1
  أسباب البطلان.

ون التجدید فلا یك ،ناشئاً عن عقد قابل للإبطال القدیم أما إذا كان الالتزام – 2
  .صحیحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجدید إجازة العقد وأن یحل محله

  ) افتراض التجديد 341مادة ( 
التجدید لا یفترض، بل أن یتفق علیه صراحة، أو أن یستخلص بوضوح من  –1

  الظروف.
وبوجه خاص لا یستفاد التجدید من كتابة سند بدین موجود قبل ذلك، ولا مما  – 2

الالتزام من تغییر لا یتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كیفیته ولا یحدث في 
مما یدخل على الالتزام من تعدیل لا یتناول إلا التأمینات أو سعر الفائدة، كل 

  )1(هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره. 
  ) الحساب الجارٍ  342مادة ( 

  .يلا یكون تجدیداً مجرد تقیید الالتزام في حساب جار  – 1
نما یتجدد الالتزام إذا قطع رصید الحساب وتم إقراره، على أنه إذا كان الالتزام  – 2 وإ

  .لم یتفق على غیر ذلك مكفولاً بتأمین خاص، فإن هذا التأمین یبقى ما
  ) آثار التجديد 343مادة ( 

یترتب على التجدید أن ینقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ینشأ مكانه التزام  – 1
  .دــجدی

ولا ینقل إلى الالتزام الجدید التأمینات التي كانت تكفل تنفیذ الالتزام الأصلي إلا  – 2
بنص في القانون، أو إلا إذا تبین من الاتفاق أو من الظروف أن نیة 

                                                
لسـنة  74تعتبر ملغاة عبارة (سعر الفائدة) فيما يتعلق بالمعامـلات المدنية بين الأشخاص الطبيعيين بموجب القانون رقـم  - 1

د) وبتعــديل بعــض أحكــام م. بتحــريم ربــا النســيئة فــي المعــاملات المدنيــة والتجاريــة بــين الأشــخاص الطبيعيــين (الأفــرا 1972
 م.، السنة العاشرة . 1972أغسطس  5) في 37القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية، العدد (
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  .انصرفت إلى ذلك قدالمتعاقدین 
  ) التأمينات العينية 344مادة ( 

ن لكفالة الالتزام الأصلي، فإن إذا كانت هناك تأمینات عینیة قدمها المدی – 1
ه الأحكام فی ىأمینات إلى الالتزام الجدید تراعالاتفاق على نقل هذه الت

  - الآتیة:
أ ) إذا كان التجدید بتغییر الدین، جاز للدائن والمدین أن یتفقا على انتقال 

  .بالغیر التأمینات للالتزام الجدید في الحدود التي لا تلحق ضرراً 
لتجدید بتغییر المدین، جاز للدائن والمدین الجدید أن یتفقا على ب ) إذا كان ا

  .استبقاء التأمینات العینیة، دون حاجة إلى رضاء لمدین القدیم
هم أن یتفقوا على استبقاء ج ) إذا كان التجدید بتغییر الدائن، جاز للمتعاقدین ثلاثت

  .التأمینات
ة نافذا في حق الغیر إلا إذا تم مع ولا یكون الاتفاق على نقل التأمینات العینی – 2

  .التجدید في وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقید
  ) رضاء الكفلاء 345مادة ( 

  والمدينين المتضامنين
شخصیة ولا التضامن، إلا إذا  ملا ینتقل إلى الالتزام الجدید الكفالة عینیة كانت أ

  .رضي بذلك الكفلاء والمدینون المتضامنون
  ) الإنابة 346مادة ( 

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء  – 1
  .الدین مكان المدین

  .ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مدیونیة سابقة ما بین المدین والأجنبي – 2
  ) آثار الإنابة 347مادة ( 

، إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن یست – 1 بدلوا بالتزام سابق التزاماً جدیداً
كانت هذه الإنابة تجدیداً للالتزام بتغییر المدین، ویترتب علیها أن تبرأ ذمة 
المنیب قبل المناب لدیه، على أن یكون الالتزام الجدید الذي ارتضاه المناب 
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  .وقت الإنابة صحیحاً وألا یكون المناب معسراً 
التجديد  لىالإنابة، فإذا لم یكن هناك اتفاق ع ومع ذلك لا یفترض التجدید في – 2

  .قام الالتزام الجدید إلى جانب الالتزام الأول
  ) صحة التزام المناب 348مادة ( 

  قبل المناب لديه
یكون التزام المناب قبل المناب لدیه صحیحاً ولو كان التزامه قبل المنیب باطلاً 

ولا یبقى للمناب إلا حق الرجوع على أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع، 
  .بغیره يلم یوجد اتفاق یقض المنیب، كل هذا ما

  اصةـالمق – 3
  قابلة للمقاصة) الديون ال 349مادة ( 

للمدین حق المقاصة بین ما هو مستحق علیه لدائنه وما هو مستحق له قبل  – 1
قوداً أو هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدینین، إذا كان موضوع كل منهما ن

مثلیات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالیاً من النزاع مستحق 
  .الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء

ولا یمنع المقاصة أن یتأخر میعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها  – 2
  .الدائن

  ) اختلاف مكان الوفاء في الدينين 350مادة ( 
المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدینین ولكن یجوز للمدین أن یتمسك ب

یجب علیه في هذه الحالة أن یعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه 
بسبب المقاصة من استیفاء ماله من حق أو الوفاء بما علیه من دین في 

  .المكان الذي عین لذلك
  ) متى لا تجوز المقاصة 351مادة ( 

  -كان مصدرها وذلك فیما عدا الأحوال الآتیة : تقع المقاصة في الدیون أیاً 
  .أ ) إذا كان أحد الدینین شیئاً نزع دون حق من ید مالكه وكان مطلوباً رده

  .رده ب ) إذا كان أحد الدینین شیئا مودعاً أو معاراً عاریة استعمال وكان مطلوباً 
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  .ج ) إذا كان أحد الدینین حقاً غیر قابل للحجز
  لتمسك بالمقاصة) شرط ا 352مادة ( 

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فیها، ولا یجوز النزول عنها  – 1
  .قبل ثبوت الحق فیها

ویترتب على المقاصة انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي  – 2
ان فیه صالحین للمقاصة، ویكون تعیین جهة الدفع في المقاصة صبحی

  .فاءكتعیینها في الو 
  ) الديون التي وقع 353مادة ( 

  عليها التقادم
إذا كان الدین قد مضت علیه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا یمنع ذلك 
من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في 

  .الوقت الذي أصبحت فیه المقاصة ممكنة
  ) حقوق الغير 354مادة ( 

  .بحقوق كسبها الغیر إضراراً لا یجوز أن تقع المقاصة  – 1
لدائنه، فلا یجوز  تحت ید المدین، ثم أصبح المدین دائناً  فإذا أوقع الغیر حجزاً  – 2

  .بالحاجزإضراراً له أن یتمسك بالمقاصة 
  ) حوالة الديون 355مادة ( 

 یجوز لهذا إذا حول الدائن حقه للغیر وقبل المدین الحوالة دون تحفظ فلا  - 1
المدین أن یتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن یتمسك بها قبل 

  .قبوله للحوالة ولا یكون له إلا الرجوع بحقه على المحیل
أما إذا كان المدین لم یقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من  – 2

  .أن یتمسك بالمقاصة
  لملازمة للدين) التأمينات ا 356مادة ( 

المدین دیناً وكان له أن یطلب المقاصة فیه بحق له، فلا یجوز أن  إذا وفى
  .تكفل حقه، إلا إذا كان یجهل وجود هذا الحقإضراراً بالغیر بالتأمینات التي  یتمسك
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  اتحاد الذمة – 4
  ) آثار اتحاد الذمة 357مادة ( 

لنسبة إلى دین واحد، إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین با – 1
  .انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة

ذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدین إلى  – 2 وإ
، ویعتبر اتحاد الذمة الش ود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذويــوجال أن جمیعاً
  .ن لم یكنكأ

  الفصل الثالث
  ن الوفاء بهانقضاء الالتزام دو

  الإبراء – 1
  ) آثار الإبراء 358مادة ( 

، ویتم الإبراء متى وصل إلى علم  ینقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدینه مختاراً
  .المدین، ویرتد برده

  ) أحكام الإبراء 359مادة ( 
  .على كل تبرع براء الأحكام الموضوعیة التي تسريعلى الإ یسري – 1
ط لقیامه توافر شكل ر خاص، ولو وقع على التزام یشتولا یشترط فیه شكل  – 2

  .فرضه القانون أو اتفق علیه المتعاقدان

  استحالة الوفاء – 2
  ) استحالة الوفاء 360مادة ( 

الوفاء به أصبح مستحیلاً علیه لسبب أجنبي  أثبت المدین أن ینقضي الالتزام إذا
  .لا ید له فیه

  التقادم المسقط – 3
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  )1(ادم العام) التق 361مادة ( 
تتقادم دعوى المطالبة بالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فیما عدا الحالات 

  -التي ورد عنها نص خاص في القانون وفیما عدا الاستثناءات التالیة :
  التقادم بمضي ) 362مادة ( 

  )2(خمس سنوات
ة بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدین كأجر  ىتتقادم بخمس سنوات الدعاو  – 1

المباني والأراضي الزراعیة ومقابل الحكر والإیرادات المرتبة والمهایا والأجور 
  .والمعاشات

 النیة ولا دعوى الریع ى الریع المستحق في ذمة الحائز سيءولا تسقط دعو  – 2
  .سنةللمستحقین إلا بانقضاء خمس عشرة  داؤهالواجب على متولي الوقف أ

  )3(أحوال خاصة بالتقادم ) 363مادة ( 

بحقوق الأطباء والصیادلة والمحامین والمهندسین  ىعاو تتقادم بخمس سنوات الد
ساتذة والمعلمین على أن تكون هذه ومأموري التفلیسة والسماسرة والأ والخبراء

الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من 
  .مصروفات

  )4(تالتقادم بثلاث سنوا  ) 364(  مادة

 الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ویبدأ سریان تتقادم بثلاث سنوات دعاوى – 1
التقادم في الضرائب والرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها، وفي 
الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتهاء المرافعة في الدعوى 

  .تحصل مرافعة لمن تاریخ تحریرها إذا التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو م
                                                

م. في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني وتعديل بعض أحكامه بما  1972لسنة  86معدلة بالقانون رقم   -1
 م. 1972لسنة  40ية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم يتفق مع الشريعة الإسلام

 
  

لغـرر فـي القــانون المـدني وتعـديل بعــض ام. فـي شــأن تحـريم بعـض عقــود  1972لسـنة  86معدلـة بالقـانون رقــم  -3 ،2،1
  م. 1972لسنة  40أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية المنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 
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المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت  دعاوى وتتقادم بثلاث سنوات أیضاً  – 2
  .بغیر حق، ویبدأ سریان التقادم من یوم دفعها

  .ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة – 3

  )1( ) التقادم بسنة 365مادة ( 

  -بالحقوق الآتیة : قادم بسنة واحدة الدعاوىتت
ها لأشخاص لا یتجرون في هذه و دار والصناع عن أشیاء ور حقوق التج   ) أ

الأشیاء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام 
 .وكل ما صرفوه لحساب عملائهم

ما حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور یومیة وغیر یومیة ومن ثمن   ) ب
قاموا به من توریدات ویجب على من یتمسك بأن الدعوى بالحق قد 
تقادمت بسنة أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلاً وهذه الیمین 
یوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدین أو أوصیائهم إن 

  كانوا قصرا بأنهم لا یعلمون بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء.
  مدى سريان التقادم ) 366(  مادة

  )2( في أحوال خاصة
من  365 ،363الحقوق المذكورة في المادتین  ریان التقادم في دعاويیبدأ س – 1

 .الوقت الذي یتم فیه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا یقدمون تقدمات أخرى
ذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا تتقادم الدعوى به إلا بانقضاء خم – 2 س وإ

  .عشرة سنة
  ) حساب مدة التقادم 367مادة ( 

تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات ولا یحسب الیوم الأول، وتكمل المدة 
  .بانقضاء آخر یوم منها

  ) سريان التقادم 368مادة ( 

سریان التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص إلا من الیوم الذي یصبح لا یبدأ  – 1
                                                

  

  م.1972لسنة  40م. المنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 1972لسنة  86بالقانون رقم معدلة  - 1,2
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  .فیه الدین مستحق الأداء
التقادم بالنسبة إلى دین معلق على شرط واقف إلا من  وبخاصة لا یسري – 2

الوقت الذي یتحقق فیه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت 
ن المؤجل إلا من الوقت الذي الذي یثبت فیه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدی

  .فیه الأجل ینقضي
ذا كان تحدید میعاد الوفاء – 3 متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت  وإ

  .الذي یتمكن فیه الدائن من إعلان إرادته
  ) توقف التقادم 369مادة ( 

لا یسري التقادم كلما وجد مانع یتعذر معه على الدائن أن یطالب بحقه ولو  – 1
. وكذلك لا یسري   التقادم فیما بین الأصیل والنائب. كان المانع أدبیاً

ولا یسري التقادم الذي تزید مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فیه  – 2
الأهلیة أو في حق الغائب أو في حق المحكوم علیه بعقوبة جنایة إذا لم یكن 

  .له نائب یمثله قانوناً 
  ) انقطاع التقادم 370مادة ( 

صة ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مخت
وبالتنبیه، وبالحجز، وبالطلب الذي یتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیس أو في 

  توزیع وبأي عمل یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحدى الدعاوى.
  ) انقطاع التقادم 371مادة ( 

  بإقرار المدين
  .اً لمدین بحق الدائن إقراراً صریحاً أو ضمنیینقطع التقادم إذا أقر ا – 1
حیازیاً  رهناً  له مرهوناً  أن یترك المدین تحت ید الدائن مالاً  ضمنیاً  اً ویعتبر إقرار  – 2

  .تأمیناً لوفاء الدین
  )1( ) آثار الانقطاع 372مادة ( 
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ثر المترتب على نقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأ اإذا  – 1
  .لأولسبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم ا

ذا كانت الدعوى بالدین مما یتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمها بإقرار المدین  – 2 وإ
  .كانت مدة التقادم الجدید للدعوى خمس عشرة سنة

على أنه إذا حكم بالدین وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فلا یجوز التنفیذ به  – 3
تضمنا خمس عشرة سنة إلا أن یكون الدین المحكوم به م بعد مضي

  .لالتزامات دوریة متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم
  )1( ) آثار التقادم 373مادة ( 

یترتب على التقادم عدم سماع الدعوى بالالتزام، ومع ذلك یبقى الالتزام في  – 1
  .ذمة المدین دیانة

ذا سقطت بالتقادم الدعوى بالحق  – 2 مدة  ذلك على ملحقاته ولو لم تكتمل ىسر وإ
  .التقادم الخاصة بهذه الملحقات

  ) وجوب المطالبة بقيام التقادم 374مادة ( 
بالتقادم من تلقاء نفسها، بل یجب أن یكون ذلك  لا یجوز للمحكمة أن تقضي – 1

بناء على طلب المدین أو بناء على طلب دائنیه أو أي شخص له مصلحة 
  .فیه ولو لم یتمسك به المدین

لتقادم في أیة حالة كانت علیها الدعوى ولو أمام المحكمة ویجوز التمسك با – 2
  .الاستئنافیة

  ) النزول عن التقادم 375مادة ( 
لتقادم قبل ثبوت الحق فیه، كما لایجوز الاتفاق على أن الا یجوز النزول عن  – 1

  .یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینها القانون
نما – 2 لتصرف في حقوقه أن ینزل ولو ضمنا عن یجوز لكل شخص یملك ا وإ

التقادم بعد ثبوت الحق فیه، على أن هذا النزول لا ینفذ في حق الدائنین إذا 
  .بهم إضراراً صدر 
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  الباب السادس
  إثبات الالتزام

  

  ) إثبات الالتزام 376مادة ( 
  أو التخلص منه

  .على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه
  

  صل الأولالف

  الإثبات بالكتابة

  ) الورقة الرسمية 377مادة ( 
الورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  – 1

الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع  تم على یدیه أو ما تلقاه من ذوي ماعامة، 
  .القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

یة، فلا یكون لها إلا قیمة الورقة العرفیة فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسم – 2
بعهم، وینبغي لإثبات الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو ببصمات أصا ومتى ذو 

  .صبع أن توضع بحضور شاهدین یوقعان على الورقةصحة بصمة الإ
  ) حجية الورقة الرسمية 378مادة ( 

رها بها محر  الورقة الرسمیة حجة على الناس كافة بما دون فیها من أمور قام
الشأن في حضوره مالم یتبین تزویرها بالطرق  في حدود مهمته أو وقعت من ذوي

  .المقررة قانوناً 
  ) الصورة الرسمية للورقة الرسمية 379مادة ( 

 مإذا كان أصل الورقة الرسمیة موجوداً فإن صورتها الرسمیة خطیة كانت أ – 1
  .ابقة للأصلفوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیه مط
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 لم ینازع في ذلك أحد الطرفین، وفي هذه وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما – 2
  .الحالة تراجع الصورة على الأصل

  ) حجية الصورة 380مادة ( 

  -إذا لم یوجد أصل الورقة الرسمیة، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي :
تنفیذیة حجیة الأصل غیر  میكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أ   ) أ

 .یسمح بالشك في مطابقتها للأصل متى كان مظهرها الخارجي لا
ویكون للصور الرسمیة المأخوذة من الصور الأصلیة الحجیة ذاتها ولكن   ) ب

یجوز في هذه الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على الصورة 
 الأصلیة التي أخذت منها.

 للصور المأخوذة من الصور الأصلیة فلا یعتد  أما ما یؤخذ من صور رسمیةج)     
  به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

  
  ) الورقة العرفية 381مادة ( 

تعتبر الورقة العرفیة صادرة ممن وقعها مالم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه 
 ، ویكفيالإنكارلخلف فلا یطلب منه من خط أو إمضاء أو بصمة، أما الوارث أو ا

عنه  أو البصمة هي لمن تلقى الإمضاءبأنه لا یعلم أن الخط أو  لف یمیناً أن یح
  .الحق

  ) حجية الورقة العرفية 382مادة ( 

لا تكون الورقة العرفیة حجة على الغیر في تاریخها إلا منذ أن یكون لها  – 1
  - : تاریخ ثابت، ویكون تاریخ الورقة ثابتاً 

  .معد لذلكأ ) من یوم أن تقید أو تسجل بالسجل ال
  .ب ) من یوم أن یثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاریخ

  .ج ) من یوم أن یؤشر علیها موظف عام مختص
د ) من یوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو 
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على أحد من هؤلاء أن یكتب أو یبصم  بصمة، أو من یوم أن یصبح مستحیلاً 
في أن  بوجه عام من یوم وقوع أي حادث آخر یكون قاطعاً لعلة في جسمه، و 

  .الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ومع ذلك یجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا یطبق حكم هذه المادة على  – 2

  .المخالصات
  ) الرسائل والبرقيات 383مادة ( 

  .تكون للرسائل الموقع علیها قیمة الورقة العرفیة من حیث الإثبات – 1
إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر  كون للبرقیات هذه القیمة أیضاً وت – 2

رقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على ببر التموقعاً علیه من مرسلها، وتع
  .عكس ذلك

ذا أعدم أصل البرقیة – 3   .جرد الاستئناسمفلا یعتد بالبرقیة إلا ل ،وإ
  ) دفاتر التجار 384مادة ( 

ات المثبتة فیها ن حجة على غیر التجار، غیر أن البیانلا تكو دفاتر التجار – 1
عما ورده التجار تصلح أساساً یجیز للقاضي أن یوجه الیمین المتممة إلى 

  .بالبینة إثباتهأي من الطرفین وذلك فیما یجوز 
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر  – 2

لنفسه أن یجزئ ما ورد  لمن یرید أن یستخلص منها دلیلاً  منتظمة فلا یجوز
  .لدعواه فیها، ویستبعد منه ما كان مناقضاً 

  ) الدفاتر والأوراق المنزلية 385مادة ( 
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه إلا في الحالتین 

  - الآتیتین:
  .دینا ) إذا ذكر فیها صراحة أنه استوفي أ

) إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن ب 
  .أثبتت حقاً لمصلحته
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  التأشير على السند)  386مادة ( 

التأشیر على سند بما یستفاد منه براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن  – 1
ج قط من منه مادام السند لم یخر  یثبت العكس، ولو لم یكن التأشیر موقعاً 

  .حیازته
وكذلك یكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منه براءة ذمة  – 2

المدین في نسخة أصلیة أخرى للسند، أو في مخالصة، وكانت النسخة أو 
  .المخالصة في ید المدین

  الفصل الثاني

  الإثبات بالبينة
  ) الإثبات بالبينة 387مادة (   

تجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على عشرة في غیر المواد ال - 1
جنیهات، أو كان غیر محدد القیمة، فلا تجوز البینة في إثبات وجوده أو 

  انقضائه ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.
ویقدر الالتزام باعتبار قیمته وقت صدور التصرف، ویجوز الإثبات بالبینة إذا  – 2

ام على عشرة جنیهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات كانت زیادة الالتز 
  )1(إلى الأصل.

ذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز  – 3 وإ
الإثبات بالبینة في كل طلب لا تزید قیمته على عشرة جنیهات ولو كانت هذه 

ها علاقات بین الطلبات في مجموعها تزید على هذه القیمة، ولو كان منشؤ 
الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبیعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا 

  تزید قیمته على عشرة جنیهات.
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  ) عدم جواز الإثبات بالبينة 388مادة ( 
  - لا یجوز الإثبات بالبینة ولو لم تزد القیمة على عشرة جنیهات :

  أ ) فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي.
  ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا یجوز إثباته إلا بالكتابة.

ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمته على عشرة جنیهات ثم عدل 
  عن طلبه إلى ما لا یزید على هذه القیمة.

  ) مبدأ الثبوت بالكتابة 389مادة ( 
جب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت یجوز الإثبات بالبینة فیما كان ی – 1

  بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف  – 2

  المدعى به قریب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
  ) الاتفاق الإضافي 390مادة ( 

 إذا ادعى حصول اتفاق إضافي یتعلق بوثیقة تم وضعها أو حصول اتفاق یخالف
مضمونها، فلا یجوز للقضاء قبول إثبات ذلك بالشهود إلا إذا تبین إمكان حصول 
تلك الإضافات أو التغییرات الشفویة نظراً لوصف المتعاقدین وطبیعة العقد وأیة 

  ظروف أخــــــــرى.
  ) قواعد استثنائية لقبول البينة 391مادة ( 

  -الكتابة :یجوز أیضاً الإثبات بالبینة فیما كان یجب إثباته ب
  أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي.

  ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا ید له فیه.
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  الفصل الثالث
  القرائن

  
  

  ) آثار القرينة 392مادة ( 
من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق  القرینة القانونیة تغني

 بالدلیل العكسي مالم یوجد نص یقضيعلى أنه یجوز نقض هذه القرینة  الإثبات
  .بغیر ذلك

  ) القرينة الناشئة عن 393مادة ( 
  حكم حائز قوة الأمر المقضي

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فیه  – 1
ك ولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه القرینة، ولكن لا تكون لتلمن الحقوق، 

الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم وأنفسهم أو ورثتهم أو 
  .وسبباً  خلفهم، دون أن تتغیر صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً 

  .ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة من تلقاء نفسها – 2
  ) آثار الحكم الجنائي 394مادة ( 

  على القضية المدنية
ني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا لا یرتبط القاضي المد

  .الحكم وكان فصله فیها ضروریاً 
  ) سلطة القاضي في 395مادة ( 

  استنباط القرائن
یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررها القانون، ولا یجوز الإثبات 

  .بالبینةبهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات 
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  الفصل الرابع
  الإقرار

  
  ) تعريف 396مادة ( 

بها علیه، وذلك  أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى الإقرار هو اعتراف الخصم
  .أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

  ) آثار الإقرار 397مادة ( 

  .الإقرار حجة قاطعة على المقر – 1
ذا اقترن الإقرار الصادر  – 2 من أحد الطرفین عن وقائع لیست لصالحه وإ

بالتصریح بوقائع أخرى أو بظروف یراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها 
نة الكاملة ثارها فلكامل الإقرار وما اقترن به من قوة البیآأو تغییرها أو إزالة 

خر في صحة ما أضیف من وقائع أو ظروف ویترك إذا لم یطعن الطرف الآ
  .الاختلاف، تقدیر قوة الإقرار كبینة للقاضي، عند

  ) الإقرار خارج مجلس القضاء 398مادة ( 

 ً الإقرار الذي یقضى به للخصم أو لمن یمثله خارج مجلس القضاء یعد إقرارا
ذا أفضى بالإقرار لشخص ثالث أو وجد الإقرار  قضائیاً في نفس الدرجة والمفعول، وإ

قاضي، ولا یجوز إثبات الإقرار المدلى به في وصیة فتترك حریة البت فیه لتقدیر ال
خارج مجلس القضاء عن طریق شهود إذا كان منصباً على موضوع لا یسمح 

  القانون إثباته بشهود.
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  الفصل الخامس
  اليمين

  ) اليمين الحاسمة 399مادة ( 
حق  لا یجوز توجیه الیمین ولا ردها لحسم قضیة تتعلق بحقوق لیس للخصوم – 1

صحته  ولا بواقعة غیر مشروعة ولا بعقد یتطلب القانون إثباتالتصرف فیها 
ولا بإنكار واقعة یتبین من ورقة رسمیة أنها جرت بحضور موظف  كتابة

  .عمومي حرر الورقة نفسها
ولمن وجهت إلیه الیمین أن یردها على خصمه، على أنه لا یجوز الرد إذا  – 2

ن، بل یستقل بها شخص انصبت الیمین على واقعة لا یشترك فیها الخصما
  .من وجهت إلیه الیمین

  ) محل اليمين 400مادة ( 
لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ویجب أن تكون  – 1

ن علقة بشخص من وجهت إلیه الیمین فإالواقعة التي ینصب علیها الیمین مت
  .كانت غیر شخصیة له انصبت الیمین على مجرد علمه بها

  .ویجوز أن توجه الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیها الدعوى – 2
  ) الرجوع عن اليمين 401مادة ( 

  .لا یجوز لمن وجه الیمین أو ردها أن یرجع في ذلك متى قبل خصمه أن یحلف
  ) إثبات كذب اليمين 402مادة ( 

إلیه أو لا یجوز للخصم أن یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیها الخصم الذي وجهت 
ردت علیه، على أنه إذا ثبت كذب الیمین بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه 
ضرر منها أن یطالب بالتعویض دون إخلال بما قد یكون له من حق في الطعن 

  .على الحكم الذي صدر ضده
  ) النكول عن اليمين 403مادة ( 

ل من ردت كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها دون أن یردها على خصمه، وك
  .علیه الیمین فنكل عنها، خسر دعواه
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  ) اليمين المتممة 404مادة ( 
على  خصمین لیبنيللقاضي أن یوجه الیمین من تلقاء نفسه إلى أي من ال – 1

  .ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قیمة ما یحكم به
 لا یكون في الدعوى دلیل كامل وألا تكونأویشترط في توجیه هذه الیمین  – 2

  .الدعوى خالیة من أي دلیل
  ) رد اليمين المتممة 405مادة ( 

الیمین المتممة أن یردها على الخصم  لا یجوز للخصم الذي وجه إلیه القاضي
  .رـــــــــــخالآ

  ) اليمين المتممة 406مادة ( 

  لتحديد قيمة الشيء

 لمدعىلیمین المتممة لتحدید قیمة اا  یجوز للقاضي أن یوجه إلى المدعيلا – 1
  .إلا إذا استحال تحدید هذه القیمة بطریقة أخرى به

أقصى للقیمة التي یصدق فیها  ویحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً  – 2
  .بیمینه يالمدع
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  الكتاب الثاني
  اةــــود المسمــــالعق

  الباب الأول
  تقع على الملكية التـيالعقود 

  الفصل الأول
  عــالبي

  البيع بوجه عام – 1
  ع :ــان البيـــكأر

  ) تعريف 407مادة ( 

خر في آ مالیاً  البیع عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقاً 
  .مقابل ثمن نقدي

  ) العلم بالمبيع 408مادة ( 

إذا  ، ویعتبر العلم كافیاً كافیاً  بالمبیع علماً  یجب أن یكون المشتري عالماً  – 1
  .یمكن من تعریفه ع وأوصافه الأساسیة بیاناً اشتمل العقد على بیان المبی

ذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالبیع، سقط حقه في طلب إبطال  – 2 وإ
  .البیع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدلیس البائع

  ) البيع بالعينة 409مادة ( 

  .لها إذا كان البیع ( بالعینة ) وجب أن یكون المبیع مطابقاً  – 1
ذا تلفت ( العینة ) أو هلكت في ید أحد المتعاقدین ولو دون خطأ، كان على – 2  وإ

  .أو مشتریاً أن یثبت أن الشيء مطابق للعینة أو غیر مطابق المتعاقد بائعاً 
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  ) البيع بالتجربة 410مادة ( 

في البیع بشرط التجربة یجوز للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه، وعلى  – 1
 من التجربة، فإذا رفض المشتري المبیع وجب أن یعلنالبائع أن یمكنه 

ن لم یكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة الرفض في المدة المتفق علیها، فإ
تمكنه من  شتري معمعقولة یعینها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت الم

  .تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولاً 
على شرط واقف هو قبول المبیع إلا إذا  ویعتبر البیع بشرط التجربة معلقاً  -  2

  .تبین من الاتفاق أو الظروف أن البیع معلق على شرط فاسخ
  ) البيع بالمذاق 411مادة ( 

ن شاء، ولكن علیه إقبل البیع یإذا بیع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن 
من  إلا بیعأن یعلن هذا القبول في المدة التي یعینها الاتفاق أو العرف ولا ینعقد ال

  .الوقت الذي یتم فیه هذا الإعلان
  ) تقدير الثمن 412مادة ( 

یجوز أن یقتصر تقدیر الثمن على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاها فیما  – 1
  .بعد

ذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن یكون الثمن  – 2 وإ
تسلیم المبیع للمشتري، سعر السوق في المكان والزمان اللذین یجب فیهما 

فإذا لم یكن في مكان التسلیم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في 
  .العرف أن تكون أسعاره هي الساریة ذي یقضيالمكان ال

  ) عدم تحديد الثمن 413مادة ( 
للبیع، فلا یترتب على ذلك بطلان البیع متى تبین  إذا لم یحدد المتعاقدان ثمناً 

قدین قد نویا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر من الظروف أن المتعا
  .الذي جرى علیه التعامل بینهما
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  ) بيع عقار القاصر 414مادة ( 

إذا بیع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فیه الأهلیة وكان في البیع غبن یزید  -1
  .على الخمس، فللبائع أن یطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید على الخمس أن یقوم العقار بحسب قیمته  – 2
 .وقت البیع

 ) التقادم 415مادة ( 

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من  – 1
 .وقت توافر الأهلیة أو من الیوم الذي یموت فیه صاحب العقار المبیع

على  اً بالغیر حسن النیة إذا كسب حقا عینیا عوى ضرر ولا تلحق هذه الد – 2
 .العقار المبیع

  ) الطعن في البيع 416مادة ( 
  بالمزاد العلني

  .نص القانون بطریق المزاد العلنيبلا یجوز الطعن بالغبن في بیع تم 
  -التزامات البائع :

  بيع) التزام البائع بنقل الم 417مادة  ( 
ما هو ضروري لنقل الحق المبیع إلى المشتري وأن یكف یلتزم البائع أن یقوم ب

  .عن أي عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق مستحیلا أو عسیرا
  ) البيع جزافا 418مادة ( 

، انتقلت الملكیة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في  إذا كان البیع جزافاً
الثمن موقوفاً على تقدیر  ویكون البیع جزافاً ولو كان تحدید ،الشيء المعین بالذات

  .بیعمال
  ) البيع المؤجل الثمن 419مادة ( 

إذا كان البیع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى  – 1
  .المشتري موقوفا على استیفاء الثمن كله ولو تم تسلیم المبیع
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أن یستبقي البائع  فإذا كان الثمن یدفع أقساطا، جاز للمتعاقدین أن یتفقا على – 2
جزءا منه تعویضا له عن فسخ البیع إذا لم توف جمیع الأقساط، ومع ذلك 
یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه وفقا للفقرة 

  .227الثانیة من المادة 
ذا وفیت الأقساط جمیعا، فإن انتقال الملكیة إلى المشتري یعتبر مستندا إلى  – 3 وإ

  .وقت البیع
  .أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البیع إیجاراً  وتسري – 4

  ) تسليم المبيع 420مادة ( 

  .یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري بالحالة التي كان علیها وقت البیع
  ) ملحقات المبيع 421مادة ( 

ال هذا عمالشيء المبیع وكل ما أعد بصفة دائمة لاست یشمل التسلیم ملحقات
  .به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد المتعاقدین الشيء وذلك طبقاً لما تقضي

  ) مقدار المبيع 422مادة ( 
ولاً عن نقص هذا القدر ؤ إذا عین في العقد مقدار المبیع كان البائع مس – 1

به العرف مالم یتفق على غیر ذلك، على أنه لا یجوز  يبحسب ما یقض
العقد لنقص في المبیع إلا إذا أثبت أن هذا النقص  للمشتري أن یطلب فسخ

  .من الجسامة بحیث لو أنه كان یعلمه لما أتم العقد
في العقد  تمل علیه المبیع یزید على ما ذكرأما إذا تبین أن القدر الذي یش – 2

بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبیع غیر  اً ر وكان الثمن مقد
إلا إذا كانت الزیادة جسیمة، فیجوز له أن  ،كمل الثمنقابل للتبعیض، أن ی

  .وكل هذا مالم یوجد اتفاق یخالفه ،یطلب فسخ العقد
  ) التقادم عند وجود عجز 423مادة ( 

  أو زيادة في المبيع
إذا وجد في المبیع عجز أو زیادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو 

تكملة الثمن یسقط كل منهما بالتقادم إذا في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب 
  .وقت تسلیم المبیع تسلیماً فعلیا  انقضت سنة من
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  ) كيفية التسليم 424مادة ( 

یكون التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته  – 1
استیلاء مادیا مادام البائع قد  علیه نتفاع به دون عائق ولو لم یستولوالا 

بذلك، ویحصل هذا التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء علمه أ
  .عــــالمبی

المتعاقدین إذا كان المبیع في حیازة  يویجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراض – 2
لمبیع في حیازته بعد البیع ا بل البیع أو كان البائع قد استبقىالمشتري ق

  .خر غیر الملكیةلسبب آ
  بيع) تصدير الم 425مادة ( 

مالم یوجد  ،ذا وصل إلیهإذا وجب تصدیر المبیع للمشتري، فلا یتم التسلیم إلا إ
  .بغیر ذلك اتفاق یقضي

  ) هلاك المبيع 426مادة ( 

ي إذا هلك المبیع قبل التسلیم لسبب لا ید للبائع فیه، انفسخ البیع واسترد المشتر 
  .عذار المشتري لتسلم المبیعالثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إ
  ) تلف المبيع قبل تسليمه 427مادة ( 

ما أن یطلب لتسلیم لتلف أصابه، جاز للمشتري إإذا نقصت قیمة المبیع قبل ا
ما أن یبقي فسخ البیع إذا كان النقص جسیماً بحیث لو طرأ قبل  العقد لما تم البیع وإ

  .البیع مع إنقاص الثمن
  ) ضمان البائع 428مادة ( 

لمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء یضمن البائع عدم التعرض ل
كان التعرض من فعله هو أم من فعل أجنبي یكون له وقت البیع حق على المبیع 
یحتج به على المشتري، ویكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت 

  .إذا كان هذا الحق قد آل إلیه من البائع نفسه ،حقه بعد البیع
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  ) دعوى الاستحقاق 429مادة ( 
ئع، فإن على خطر بها الباالمشتري دعوى باستحقاق المبیع وأ إذا رفعت على – 1

، ووفقاً لقانون المرافعات أن یتدخل في الدعوى إلى البائع بحسب الأحوال
  .جانب المشتري أو أن یحل فیها محله

وجب علیه فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم یتدخل البائع في الدعوى،  – 2
إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة لتدلیس من  ،الضمان

  .المشتري أو لخطأ جسیم منه
ذا لم یخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر علیه حكم  – 3 وإ

حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن 
  .كان یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاقتدخله في الدعوى 

  ) حق المشتري في الضمان 430مادة ( 
یثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النیة للأجنبي بحقه أو 
تصالح معه على هذا الحق دون أن ینتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد 

فیها فلم یفعل، كل  أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن یحل محله
  .ذلك مالم یثبت البائع أن الأجنبي لم یكن على حق في دعواه

  المشتري استحقاق المبيع ) توقي 431مادة ( 

إذا توقى المشتري استحقاق المبیع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء 
الذي  شيء آخر، كان للبائع أن یتخلص من نتائج الضمان بأن یرد للمشتري المبلغ

  )1( .دفعه أو قیمة ما أداه مع الفوائد القانونیة وجمیع المصروفات
  ) الاستحقاق الكلي 432مادة ( 

  -استحق كل المبیع كان للمشتري أن یطلب من البائع : إذا
                                                

 74بموجـب القـانون رقـم  نتعتبر ملغاة عبارة (الفوائد القانونيـة) فيمـا يتعلـق بالمعـاملات المدنيـة بـين الأشـخاص الطبيعيـي - 1
الأفراد) وبتعديل بعض أحكام م. بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين ( 1972لسنة 

  م. السنة العاشرة .1972أغسطس  5) في 37القانون المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية العدد (
 



 100

  .أ ) قیمة المبیع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونیة من ذلك الوقت
  .لمن استحق المبیعب ) قیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها 

ج ) المصروفات النافعة التي لا یستطیع المشتري أن یلزم بها المستحق وكذلك 
  .النیة ا كان البائع سيءالمصروفات الكمالیة إذ

د ) جمیع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري 
  .429یستطیع أن یتقیه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 

هـ ) وبوجه عام، تعویض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب 
  .استحقاق المبیع

  .ا على المطالبة بفسخ البیع أو إبطالهمشتري مبنیكل هذا مالم یكن رجوع ال
  ) الاستحقاق الجزئي 433مادة ( 

ن إذا استحق بعض المبیع، أو وجد مثقلا بتكلیف، وكانت خسارة المشتري م – 1
ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن یطالب البائع بالمبالغ 

  .المبینة في المادة السابقة على أن یرد له المبیع وما أفاده منه
اختار المشتري استبقاء المبیع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ  فإذا – 2

أن یطالب بالتعویض عما  إلا القدر المبین في الفقرة السابقة، لم یكن له
  .أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق

  ) تعديل ضمان الاستحقاق 434مادة ( 
ن باتفاق خاص أن یزیدا ضمان الاستحقاق، أو أن ینقصا یجوز للمتعاقدیْ  – 1

  .منه، أو أن یسقطا هذا الضمان
ویفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق  – 2

  .ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري
طلا كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء اویقع ب – 3

  .حق الأجنبي
  ) الاستحقاق مع عدم الضمان 435مادة ( 

ولاً عن أي استحقاق ینشأ ؤ البائع مع ذلك مس إذا اتفق على عدم الضمان بقي – 1
  .بغیر ذلك كل اتفاق یقضيفعله، ویقع باطلاً  من
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ولا ؤ أما إذا كان استحقاق المبیع قد نشأ من فعل الغیر، فإن البائع یكون مس – 2
عن رد قیمة المبیع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان یعلم وقت 

  .ساقط الخیار ىالبیع سبب الاستحقاق، أو أنه اشتر 
  ) عدم توافر صفات المبيع 436مادة ( 

كون البائع ملزما بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي ی – 1
كفل للمشتري وجودها فیه، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من 

المقصودة مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو  نفعه بحسب الغایة
ائع هذا العیب ظاهر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ویضمن الب

  .ولو لم یكن عالما بوجوده
ومع ذلك لا یضمن البائع العیوب التي كان المشتري یعرفها وقت البیع، أو  – 2

كان یستطیع أن یتبینها بنفسه لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا 
أو أثبت أن  ،إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبیع من هذا العیب

  .لبائع قد تعمد إخفاء العیب غشاً منها
  ) العيوب المتسامح فيها عرفا 437مادة ( 

  .العرف على التسامح فیه لا یضمن البائع عیبا جرى
  ) إلزام المشتري 438مادة ( 

  بالتحقق من المبيع

إذا تسلم المشتري المبیع، وجب علیه التحقق من حالته بمجرد أن یتمكن من  - 1
في التعامل، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن  ذلك، وفقا للمألوف

  .یخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم یفعل اعتبر قابلاً للمبیع
أما إذا كان العیب مما لا یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه  – 2

لا اعتبر قابلا  المشتري، وجب علیه أن یخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإ
  .یه من عیبللمبیع بما ف
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  ) إخطار البائع بالعيب 439مادة ( 

إذا أخطر المشتري البائع بالعیب في الوقت الملائم، كان له أن یرجع بالضمان 
  .)433على النحو المبین في المادة (

  ) بقاء دعوى الضمان 440مادة ( 

  .تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبیع بأي سبب كان
  ان) التقادم ودعوى الضم 441مادة ( 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم  – 1
یكشف المشتري العیب إلا بعد ذلك مالم یقبل البائع أن یلتزم بالضمان لمدة 

  .أطول
على أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد  – 2

  .إخفاء العیب غشاً منه
  ) تعديل الضمان 442مادة ( 

یجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن یزیدا في الضمان أو أن ینقصا منه أو أن 
یسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا كان 

  .البائع قد تعمد إخفاء العیب في المبیع غشاً منه

  ) الضمان والمبيع بالمزاد 443مادة ( 

  .لبیوع القضائیة، ولا في البیوع الإداریة إذا كانت بالمزادلا ضمان للعیب في ا
  ) صلاحية المبيع للعمل 444مادة ( 

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبیع، 
فعلى المشتري أن یخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن یرفع 

لا سقط حقه في الضمان، كل هذا الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا  الإخطار، وإ
  .رهـــــمالم یتفق على غی
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  -التزامات المشتري :
  ) مكان الوفاء 445مادة ( 

بیع، مالم یوجد اتفاق یكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فیه الم – 1
  .بغیر ذلك أو عرف یقضي

ب الوفاء به في المكان فإذا لم یكن الثمن مستحقا وقت تسلیم المبیع، وج – 2
  .الذي یوجد فیه موطن البائع وقت استحقاق الثمن

  ) وقت الوفاء وحبس الثمن 446مادة ( 
مبیع مالم یوجد اتفاق یكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي یسلم فیه ال – 1

  .بغیر ذلك أو عرف یقضي
آیل من البائع،  فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البیع أو – 2

أو إذا خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري، جاز له مالم یمنعه شرط 
في العقد أن یحبس الثمن حتى ینقطع التعرض أو یزول الخطر، ومع ذلك 

  .یجوز للبائع في هذه الحالة أن یطالب باستیفاء الثمن على أن یقدم كفیلاً 
  .إذا كشف المشتري عیباً في المبیعحكم الفقرة السابقة في حالة ما  ویسري – 3

  )1() ثمار المبيع وتكاليفه  447مادة ( 
للمشتري ثمر المبیع ونماؤه من وقت تمام البیع، وعلیه تكالیف المبیع من هذا 

،   .بغیره هذا مالم یوجد اتفاق أو عرف یقضي الوقت أیضاً
  ) ضمان الوفاء بالثمن 448مادة ( 

مستحق الدفع في الحال فللبائع أن یحبس المبیع  إذا كان الثمن كله أو بعضه – 1
حتى یستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، هذا مالم 

  .یمنح البائع المشتري أجلاً بعد البیع
                                                

م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة  1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1
م. السـنة العاشـرة ، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيرهـا مـن الأشـخاص فيسـرى 1972أغسـطس  5 ) فـي37الرسمية العـدد (

لا حق للبائع في الفوائد القانونيـة عـن  – 1 –) الفوائد عن الثمن )  447* ( مادة  -عليها النص القديم وهو النص التالي:
شيء قـابلاً أن ينـتج ثمـرات أو إيـرادات أخـرى، هـذا مـا لـم الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا ال

وللمشتري ثمر المبيـع ونمـاؤه مـن وقـت تمـام البيـع، وعليـه تكـاليف المبيـع مـن هـذا  –  2يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.  
، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .  الوقت أيضاً
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وكذلك یجوز للبائع أن یحبس المبیع ولو لم یحل الأجل المشترط لدفع الثمن  – 2
  .260لأحكام المادة إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً 

  ) هلاك المبيع وهو محبوس 449مادة ( 
س له كان الهلاك على المشتري مالم یكن ابهلك المبیع في ید البائع وهو ح إذا

  .المبیع قد هلك بفعل البائع
  ) بيع العروض 450مادة ( 

 في بیع العروض وغیرها من المنقولات إذا اتفق على میعاد لدفع الثمن وتسلم
عذار إن لم یدفع الثمن عند حلول إون البیع مفسوخاً دون حاجة إلى المبیع یك

  .إذا اختار البائع ذلك وهذا مالم یوجد اتفاق على غیره المیعاد
  ) نفقات عقد البيع 451مادة ( 

نفقات عقد البیع ورسوم (الدمغة) والتسجیل والقید وغیر ذلك من مصروفات 
  .ف یقضى بغیر ذلكتكون على المشتري مالم یوجد اتفاق أو عر 

  ) وقت التسليم ومكانه 452مادة ( 
  إذا لم يعينا

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلیم المبیع وجب على المشتري 
أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع وأن ینقله دون إبطاء إلا ما 

  .یقتضیه النقل من زمن
  تسليم المبيع) نفقات  453مادة ( 

  .نفقات تسلم المبیع على المشتري مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضى بغیر ذلك
  بعض أنواع البيوع – 2

  بيع الوفاء :
  ) بطلان بيع الوفاء 454مادة ( 

  .إذا احتفظ البائع عند البیع بحق استرداد المبیع خلال مدة معینة وقع البیع باطلاً 
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  بيع ملك الغير :
  بيع ملك الغير ) أثر 455مادة ( 

إذا باع شخص شیئاً معیناً بالذات وهو لا یملكه، جاز للمشتري أن یطلب  – 1
لم  مو وقع البیع على عقار، قید العقد أإبطال البیع، ویكون الأمر كذلك ول

  .یقید
جاز أهذا البیع في حق المالك للعین المبیعة ولو  وفي كل حال لا یسري – 2

  .المشتري العقد
  ) إقرار المالك للبيع 456مادة ( 

  .العقد في حقه وانقلب صحیحاً في حق المشتري إذا أقر المالك البیع سرى – 1
المبیع إلى البائع  في حق المشتري إذا آلت ملكیة وكذلك ینقلب العقد صحیحاً  – 2

  .بعد صدور العقد
  ) التعويض 457مادة ( 

مملوك للبائع، فله أن  إذا حكم للمشتري بإبطال البیع وكان یجهل أن المبیع غیر
  .یطالب بتعویض ولو كان البائع حسن النیة

  - بيع الحقوق المتنازع عليها :
  ) عدم جواز بيع الحقوق 458مادة ( 

  )1(المتنازع عليها 

  .لا یجوز بیع الحقوق المتنازع علیها – 1
ویعتبر الحق متنازعاً فیه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في  – 2

  .نزاع جديشأنه 
  ) حالات استثنائية 459مادة ( 

  -أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتیة : لا تسري
  .أ ) إذا كان الحق المتنازع فیه داخلا ضمن مجموعة أموال بیعت جزافاً بثمن واحد

                                                
 م . 1972لسنة  40منشور بالجريدة الرسمية رقم م. ال 1972لسنة  86معدلة بالقانون رقم  - 1
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  .ب) إذا كان الحق المتنازع فیه شائعاً بین ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصیبه للآخر
  .مدین للدائن عن حق متنازع فیه وفاء للدین المستحق في ذمتهج ) إذا نزل ال

  .كان الحق المتنازع فیه یثقل عقاراً وبیع الحق لحائز العقار د ) إذا
  ) متى يحظر شراء الحقوق 460مادة ( 

  المتنازع فيها
لا یجوز للقضاة ولا لأعضاء النیابة ولا للمحامین ولا لكتبة المحاكم ولا 

وا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أو للمحضرین أن یشتر 
بعضه إذا كان النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون 

لا كان البیع باطلاً    .أعمالهم في دائرتها وإ
  ) حظر المحامين من 461مادة ( 

  التعامل مع موكليهم
  في الحقوق المتنازع فيها
تعاملوا مع موكلیهم في الحقوق المتنازع فیها إذا كانوا لا یجوز للمحامین أن ی

لا  هم الذین یتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإ
  .كان العقد باطلاً 
  بيع التركة :

  )1() بيع التركة  462مادة ( 

  .لا یجوز بیع التركة إلا بعد تفصیل مشتملاتها أو بالتخارج بین الورثة
  ) أثر بيع التركة 463دة ( ما

  في حق الغير
البیع في حق الغیر إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات  إذا بیعت تركة فلا یسري

الواجبة لنقل كل حق اشتملت علیه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل 
  .الحق فیما بین المتعاقدین، وجب أیضاً أن تستوفى هذه الإجراءات

                                                
 م . 1972لسنة  40م. المنشور بالجريدة الرسمية رقم  1972لسنة  86معدلة بالقانون رقم  - 1
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  ) التزامات البائع 464مادة ( 
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الدیون أو باع شیئاً مما اشتملت 

لم یكن عند البیع قد اشترط  علیه، وجب أن یرد للمشتري ما استولى علیه ما
  .صراحة عدم الرد

  ) التزامات المشتري 465مادة ( 

ب للبائع كل ما یكون ون التركة ویحسدییرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من 
  .بغیر ذلك ا به للتركة مالم یوجد اتفاق یقضيدائن

  البيع في مرض الموت :
  ) أثر البيع في مرض الموت 466مادة ( 

إذا باع المریض مرض الموت لوارث أو لغیر وارث بثمن یقل عن قیمة المبیع  – 1
مبیع على في حق الورثة إذا كانت زیادة قیمة ال لبیع یسريوقت الموت فإن ا

  .الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فیها المبیع ذاته
ع فیما یجاوز الثلث لا بیالزیادة تجاوز ثلث التركة فإن الأما إذا كانت هذه  – 2

ه أو رد المشتري للتركة ما یفي بتكملة یسري في حق الورثة إلا إذا أقرو 
  .الثلثین

  .)920ادة (على بیع المریض مرض الموت أحكام الم ویسري – 3
  ) حكم خاص بالغير الحسن النية 467مادة ( 

بالغیر حسن النیة إذا كان هذا الغیر قد  اً أحكام المادة السابقة أضرار  لا تسري
  .كسب بعوض حقا عینیا على العین المبیعة

  بيع النائب لنفسه :

  ) قاعدة عامة 468مادة ( 
ر من السلطات لا یجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتفاق أو نص أو أم

المختصة أن یشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق المزاد العلني مانیط 
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بموجب هذه النیابة مالم یكن ذلك بإذن القضاء أو بإذن من الموكل ومع  به بیعه
  .عدم الإخلال بما یكون منصوص علیه في قوانین أخرى

  ) السماسرة والخبراء 469مادة ( 

ولا للخبراء أن یشتروا الأموال المعهود إلیهم في بیعها أو في  لا یجوز للسماسرة
  .باسم مستعار متقدیر قیمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أ

  ) إجازة صاحب الشأن 470مادة ( 

یصح العقد في الأحوال المنصوص علیها في المادتین السابقتین إذا أجازه من 
  .تم البیع لحسابه

  الفصل الثاني
  المقايضة

  ) تعريف 471دة ( ما
خر، على سبیل كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآالمقایضة عقد به یلتزم 

  .لیس من النقود التبادل ملكیة مالٍ 
  ) التعويض عند تباين القيم 472مادة ( 

إذا كان للأشیاء المتقایض فیها قیم مختلفة في تقدیر المتعاقدین، جاز تعویض 
  .دلاالفرق بمبلغ من النقود یكون مع
  ) مصروفات عقد المقايضة 473مادة ( 

مصروفات عقد المقایضة وغیرها من النفقات الأخرى یتحملها المتقایضان 
  .بغیر ذلك م یوجد اتفاق یقضيمناصفة مال

  ) أحكام المقايضة 474مادة ( 
على المقایضة أحكام البیع، بالقدر الذي تسمح به طبیعة المقایضة،  تسري

یضین بائعاً للشيء الذي قایض به ومشتریاً للشيء الذي ویعتبر كل من المتقا
  .قایض علیه
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  الفصل الثالث
  الهبة

  أركان الهبة – 1
  ) تعريف 475مادة ( 

  .الهبة عقد یتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض – 1
ویجوز للواهب، دون أن یتجرد عن نیة التبرع، أن یفرض على الموهوب له  – 2

  .ینالقیام بالتزام مع
  ) قيام الهبة 476مادة ( 

  .لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه – 1
فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصیه ناب عنه في قبول الهبة  – 2

  .وقبض الشيء الموهوب
  ) شكل الهبة 477مادة ( 

لا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد – 1   .آخر تكون الهبة بورقة رسمیة، وإ
ومع ذلك یجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة  – 2

  .رسمیة
 ) تنفيذ الهبة الباطلة اختياراً  478مادة ( 

إذا قام الواهب أو ورثته مختارین بتنفیذ هبة باطلة لعیب في الشكل، فلا یجوز 
  .لهم أن یستردوا ما سلموه

  ) الوعد بالهبة 479مادة ( 

  .بة لا ینعقد إلا إذا كان بورقة رسمیةالوعد باله
  ) هبة ملك الغير 480مادة ( 

إذا وردت الهبة على شيء معین بالذات، غیر مملوك للواهب، سرت علیها 
  .456 ،455أحكام المادتین 
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  ) هبة الأموال المستقبلة 481مادة ( 
  .تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة، ما عدا هبة الثمار التي لم تجن بعد

  ثار الهبةآ – 2

  ) تسليم الموهوب 482مادة ( 

إذا لم یكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب یلتزم تسلیمه  
  .في ذلك الأحكام المتعلقة بتسلیم المبیع ه، وتسريإیا

  ) ضمان الواهب استحقاق الموهوب 483مادة ( 
مد إخفاء سبب لا یضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تع – 1

الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى یقدر القاضي للموهوب 
له تعویضاً عادلاً عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانیة لا یضمن 

لم  الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما
  .یتفق على غیره

ذا استحق الشيء الموهوب  – 2 حل الموهوب له محل الواهب فیما له من حقوق وإ
  .ودعاوى

  ) التزامات الواهب 484مادة ( 
  .لا یضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العیب – 1
على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العیب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من  – 2

 العیوب كان ملزماً بتعویض الموهوب له عن الضرر الذي یسببه العیب،
ویكون كذلك ملزماً بالتعویض إذا كانت الهبة بعوض على ألا یجاوز 

  .التعویض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض
  ولية الواهبؤ) مدى مس 485مادة ( 

  .ولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسیمؤ لا یكون الواهب مس
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  ) التزامات الموهوب له 486مادة ( 

اشترط هذا العوض له بأداء ما اشترط علیه من عوض سواء یلتزم الموهوب 
  .مصلحة العامةلل لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم

  ) نقصان قيمة الموهوب 487مادة ( 

إذا تبین أن الشيء الموهوب أقل في القیمة من العوض المشترط، فلا یكون 
  .يء الموهوبالموهوب له ملزماً بأن یؤدي من هذا العوض إلا بقدر قیمة الش

  ) التزام الموهوب له بوفاء الدين 488مادة ( 

إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء دیونه، فلا یكون الموهوب له ملزماً  – 1
  .إلا بوفاء الدیون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا مالم یتفق على غیره

ذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عیني ضمانا لدین في ذ – 2 مة الواهب، أو وإ
في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له یلتزم بوفاء هذا الدین، مالم یوجد 

  .اتفاق على غیر ذلك
  الرجوع في الهبة – 3

  

  ) أسباب الرجوع 489مادة ( 

  .یجوز للواهب أن یرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك – 1
ء الترخیص له في فإذا لم یقبل الموهوب له جاز للواهب أن یطلب من القضا – 2

ستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم یوجد مانع من یالرجوع، متى كان 
  .الرجوع

  ) أعذار مقبولة للرجوع 490مادة ( 

  -یعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة :
أقاربه، بحیث  من لواهب، أو نحو أحداأ ) أن یخل الموهوب له بما یجب علیه نحو 

  .جحوداً كبیراً من جانبه یكون هذا الإخلال
ب ) أن یصبح الواهب عاجزاً عن أن یوفر لنفسه أسباب المعیشة بما یتفق مع 
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مكانته الاجتماعیة، أو أن یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضه علیه 
  .القانون من النفقة على الغیر

 ج ) أن یرزق الواهب بعد الهبة ولدا یظل حیا إلى وقت الرجوع، أو أن یكون
  للواهب ولد یظنه میتا وقت الهبة فإذا به حي.

  ) موانع الرجوع 491مادة ( 

  - یرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتیة:
لشيء الموهوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمته فإذا زال المانع عاد أ ) إذا حصل ل

  .حق الرجوع
  .ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة

، فإذا اقتصر ج ) إذا  تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائیاً
  التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن یرجع في الباقي.

د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجین للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء 
  الزوجیة.

  .هـ ) إذا كانت الهبة لدى رحم محرم
 مفي ید الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أ و ) إذا هلك الشيء الموهوب

 ،بحادث أجنبي لا ید له أو بسبب الاستعمال، فإذا لم یهلك إلا بعض الشيء
  .جاز الرجوع في الباقي

  .ز ) إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة
  .ح ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر

  ) آثار الرجوع 492مادة ( 
الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم  علىیترتب  – 1

  .تكن
 عولا یرد الموهوب له الثمرات إلا وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رف – 2

من مصروفات ضروریة، أما  دعوى، وله أن یرجع بجمیع ما أنفقهال
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في قیمة الشيء المصروفات النافعة فلا یجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد 
  .الموهوب

  ولية الواهبؤ) مس 493مادة ( 
  والموهوب له

إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغیر التراضي أو التقاضي، كان  – 1
 مولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أؤ مس

  .بسبب أجنبي لا ید له فیه أو بسبب الاستعمال
هلك الشيء في ید الموهوب له بعد در حكم بالرجوع في الهبة و أما إذا ص – 2

ولاً عن هذا الهلاك، ولو كان ؤ عذاره بالتسلیم، فیكون الموهوب له مسإ
  .الهلاك بسبب أجنبي

  الفصل الرابع

  الشركة
  ) تعريف 494مادة ( 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع 
دیم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع اقتصادي بتق

  من ربح.
  ) المشاركة للانتفاع فقط 495مادة ( 

المشاركة التي تتكون أو یحتفظ بها لمجرد الانتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام 
  .وما یلیها من هذا القانون 825المادة 

  ) أنواع الشركات المدنية 496مادة ( 

التي یكون غرضها القیام بعمل یختلف عن المشاریع التجاریة تنظمها  الشركات
الأحكام التالیة ما لم یتفق الشركاء على تأسیس الشركة على نمط أحد أنواع 
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الشركات التجاریة المحضة، وفي هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجاري 
في ذلك القید في السجل الخاصة بذلك النوع الذي وقع علیه الاختیار، ویدخل 

  .التجاري إلا أنها لا تخضع للتفلیس
  أركان الشركة – 1

  ) الشركة المدنية البسيطة 497مادة ( 
خضع عقد الشركة المدنیة البسیطة لشكلیات أو إجراءات معینة باستثناء ما یلا 

  .تتطلبه طبیعة ما یقدمه الشركاء من أموال حصصا في الشركة
  قد الشركة) تغيير ع 498مادة ( 

لا یجوز إدخال تغییر على عقد الشركة إلا بموافقة جمیع الأعضاء، مالم یتفق 
  .على خلاف ذلك

  ) الحصص 499مادة ( 
تعتبر حصص الشركاء متساویة القیمة، وأنها واردة على ملكیة المال مجرد 

  .بغیر ذلك رف یقضيلم یوجد اتفاق أو ع الانتفاع به، ما
  ظورةالمح ة) الحص 500مادة ( 

متع تلا یجوز أن تقتصر حصة الشریك على ما یكون له من نفوذ، أو على ما ی
  .به من ثقة مالیة

  )1() الحصة النقدية  501مادة ( 
 لنقود، ولم یقدم هذاإذا تعهد الشریك بأن یقدم حصته في الشركة مبلغاً من ا

  .ه من التعویض عند الاقتضاءالمبلغ، لزم
  ) الحصة العينية 502مادة ( 

إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر، فإن -1

                                                
م. بتحــريم ربـا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة  1972لســنة  74هـذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم   - 1

م. السـنة العاشـرة ، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيرهـا مـن الأشـخاص فيسـري 1972أغسـطس  5 ) فـي37الرسمية العـدد (
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة  –) الحصة النقدية )  501* ( مادة (  -عليها النص القديم وهو النص التالي:

اقه مـن غيـر حاجـة إلـى مطالبـة قضـائية أو إعـذار، وذلـك مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائـده مـن وقـت اسـتحق
 دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء .
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أحكام البیع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت أو 
  ظهر فیها عیب أو نقص.

أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإیجار هي التي تسري  – 2
  في كل ذلك.

ً في الشركة) الحصة  503مادة (    عملا

لشریك بأن یقدم حصته في الشركة عملاً وجب علیه أن یقوم اإذا تعهد  – 1
بالخدمات التي تعهد بها وأن یقدم حساباً عما یكون قد كسبه من وقت قیام 

  .الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له
حق  على أنه لا یكون ملزماً بأن یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من – 2

  .بغیر ذلك اختراع إلا إذا وجد اتفاق یقضي
  ) الحصة الدين في ذمة الغير 504مادة ( 

 دیون له في ذمة الغیر، فلا ینقضي إذا كانت الحصة التي قدمها الشریك هي
ولاً عن ؤ التزامه للشركة إلا إذا استوفیت هذه الدیون، ویكون الشریك فوق ذلك مس

  .عند حلول أجلهاتعویض الضرر، إذا لم توف الدیون 
  ) تقسيم الأرباح والخسائر 505مادة ( 

إذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان  -1
  نصیب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا  – 2
، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب النصیب في الخسارة أیض اً

  في الخسارة.
ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن یقدر نصیبه في  – 3 وإ

الربح والخسارة تبعاً لما تفیده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله 
  فوقه.نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصیب عن العمل وآخر عما قدمه 



 116

  
  ) بطلان عقد الشركة 506مادة ( 

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا یساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان  –1
  عقد الشركة باطلاً.

ویجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي یقدم غیر عمله من المساهمة في  – 2
  الخسائر، بشرط ألا یكون قد تقرر له أجر عن عمله.

  ) استعمال أموال الشركة في غير أهدافها 507مادة ( 
لا یجوز للشریك أن یستعمل شیئاً من أموال الشركة في أغراض خارجة عن 

  .أهدافها دون موافقة الأعضاء الآخرین
  إدارة الشركة – 2

  ) الإدارة المنفردة 508مادة ( 

  .نفراد بإدارة الشركة إلا إذا اشترط خلاف ذلكلكل شریك الحق في الا  – 1
ذا حقت إدارة الشركة على انفراد لأكثر من شریك، فلكل شریك قائم بالإدارة  – 2 وإ

الحق في الاعتراض على ما یعتزم الشریك الآخر القیام به من عمل قبل 
  .إنجازه

وتفصل في الاعتراض أكثریة الشركاء وتكون على أساس نسبة حصصهم في  – 3
  .الأرباح

  ) الإدارة المشتركة 509مادة ( 
إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة فلا تتم أعمال الشركة إلا بموافقة جمیع  – 1

  .أولئك الشركاء
ذا  – 2 تكون إدارة أعمال معینة خاضعة لموافقة الأكثریة تكون هذه  أنشترط اوإ

  .الأكثریة خاضعة للفقرة الأخیرة من المادة السابقة
 یجوز للشركاء المنتدبین وفي الحالات المنصوص علیها في هذه المادة لا – 3
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ضرورة الاستعجال اتقاء حدوث ضرر للإدارة أن یأتوا أي عمل على انفراد إلا ل
  .لشركةل

  ) عزل الشريك المدير 510مادة ( 
  .لا یجوز، دون سبب معقول، عزل الشریك المنتدب للإدارة في عقد الشركة – 1
حق، فالانتداب خاضع أما إذا كان انتداب الشریك للإدارة بموجب إجراء لا – 2

  .للفسخ حسب أحكام الوكالة
  .ویجوز لكل شریك أن یطلب إلى القضاء العزل، إذا تبین سبب معقول – 3

  ) حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم 511مادة ( 
  .تنظم أحكام الوكالة حقوق القائمین بالإدارة وواجباتهم – 1
الشركة للوفاء بالواجبات التي ولون بالتضامن قبل ؤ المنتدبون للإدارة مس – 2

  .یفرضها علیهم القانون وعقد الشركة
  .ولیة من یثبت خلوه من الخطأؤ ومع ذلك لا تشمل هذه المس – 3

  ) مراقبة الشركاء 512مادة ( 
  غير المديرين

للشركاء غیر المنتدبین للإدارة حق الحصول من المدیرین على معلومات عن  – 1
ق الاطلاع على مستنداتها الخاصة بالإدارة وعلى سیر أعمال الشركة، ولهم ح

البیان الحسابي إذا أنجزت الأعمال التي تشكلت الشركة على أساسها. وكل 
  .اتفاق على غیر ذلك باطل

ذا زادت مدة القیام بأعمال الشركة على سنة فللشركاء الحق في الحصول  – 2 وإ
  .عقد على أجل آخرعلى بیان عن الإدارة في نهایة كل سنة إذا لم ینص ال

  ) الحق في تسليم الأرباح 513مادة ( 
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لم نصیبه من الأرباح بعد التصدیق على بیان الحسابات تسیحق لكل شریك أن ی
  .مالم یتفق على خلاف ذلك

  آثار الشركة -3
  ) واجبات الشركاء 514مادة ( 

اً على الشریك أن یمتنع عن أي نشاط یلحق الضرر بالشركة، أو یكون مخالف – 1
  .للغرض الذي أنشئت لتحقیقه

وعلیه أن یبذل من العنایة في تدبیر مصالح الشركة ما یبذله في تدبیر  – 2
مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا یجوز أن ینزل في ذلك 

  .عن عنایة الرجل العادي
  ) تعويض الشركة عن 515مادة ( 

  )1(المبالغ المستحقة لها 

لشریك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعویض بقدر ما یصیب إذا أخذ ا
  الشركة من ضرر.

  ولية الشركاءؤ) مس 516مادة ( 
  عن ديون الشركة

ولین عن هذه الدیون في ؤ إذا لم تف أموال الشركة بدیونها، كان الشركاء مس
فاق على أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصیبه في خسائر الشركة، مالم یوجد ات

ون ولیة عن دیؤ ق یعفى الشریك من المسویكون باطلاً كل اتفا ،نسبة أخرى
  .الشركة

  ) تمسك الدائن بحقه 517مادة ( 
                                                

م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة  1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1
رة ، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيـرهم مـن الأشـخاص فيسـري م. السـنة العاشـ1972أغسطس  5) في 37الرسمية العدد (

إذا أخذ الشريك  – 1) فوائد المبالغ المستحقة للشركة وعليها)  515* ( مادة (  -عليهم النص القديم وهو النص التالي:
ة قضـائية أو إعـذار وذلـك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه فوائد هذا المبلغ من أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالب

وإذا أمد الشريك الشـركة مـن مالـه، أو أنفـق فـي  – 2دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء . 
 مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها . 
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  على أموال الشركة

یجوز لدائني الشركة أن یتمسكوا بحقوقهم على أموالها، ویكون الشركاء الذین  – 1
یاً عن التزامات ولین بالتضامن شخصؤ تعاملوا باسم الشركة وعلى حسابها مس

 كاء الآخرون مالم یوجد اتفاق یقضيولاً أیضاً الشر ؤ الشركة ویكون مس
  .بخلاف ذلك

لا فقد قوة  – 2 ویجب أن یعنى بإعلام الغیر بذلك الاتفاق بالطرق المفیدة وإ
  .الاحتجاج به على من لم یعلمه

  ) تجريد أموال الشركة 518مادة ( 

الشركة یحق له أن یتمسك بالمطالبة  عندما یطلب من الشریك الوفاء بدیون
بتجرید أموال الشركة أولاً، ولو كانت الشركة تحت التصفیة مبینا مقوماتها التي 

  .یستطیع الدائن استیفاء حقه منها بلا صعوبة
  ولية الشريك الجديدؤ) مس 519مادة ( 

خرین عن ولا مع الشركاء الآؤ ها یكون مسمن دخل شریكاً في شركة تم تأسیس
  .زامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشریكالت

  ) دائن الشريك الشخصي 520مادة ( 

شخصي أن یتمسك بحقه في الأرباح المستحقة للمدین لیجوز لدائن الشریك ا – 1
مادامت الشركة قائمة، وأن یتخذ الإجراءات التحفظیة على الحصة التي تؤول 

  .لمدینه من التصفیة
ذا لم تكن أموال ال – 2 مدین الأخرى كافیة لاستیفاء حقوقه فیجوز للدائن وإ

الشخصي أن یطالب كذلك في أي وقت بتصفیة حصة مدینه، ویجب أن 
  .لم یتقرر حل الشركة تصفى الحصة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ الطلب ما

  ) المقاصة 521مادة ( 
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المقاصة بین ما تطلبه الشركة من دیون على شخص أجنبي عن  لا تجري
  .وما یطلبه هو من دیون على الشریك الشركة
  

  انقضاء الشركة – 4
  

  ) أسباب الحل 522مادة ( 

  - تیة :تنحل الشركة للأسباب الآ
  .أ ) بانقضاء المیعاد المعین لها

  .ب ) ببلوغ غرضها المشترك أو استحالة تحقیقه
  .بقى فائدة في استمرارهاتج ) بهلاك مالها كلیاً أو بقدر جسیم بحیث لا 

  .الشركاء على حلها إجماعبد ) 
  .كون من جدید خلال ستة أشهرهـ ) إذا زال تعدد الشركاء ولم تُ 

  .و ) للأسباب الأخرى المنصوص علیها في عقد الشركة
  ) امتداد أجل الشركة ضمنا 523مادة ( 

تمتد الشركة ضمنا ولأجل غیر معین إذا استمر الشركاء في القیام بأعمال  – 1
  .المدة التي عینت لهاالشركة بعد انقضاء 

ویجوز لدائن أحد الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد، ویترتب على  – 2
  .اعتراضه وقف أثره في حقه

  ) متى يحكم بحل الشركة 524مادة ( 

یجوز أن تنطق بحل الشركة السلطة القضائیة بناء على طلب أحد الشركاء وذلك 
ركاء فیها اب جسیمة أخرى لا ید للشسبالشركاء الآخرون بواجباتهم أو لأإذا أخل 
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  .بخلاف ذلك ویقع باطلا كل شرط یقضي
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  انتهاء العلاقة المشتركة – 5

  بالنسبة لشريك فقط
  ) وفاة الشريك 525مادة ( 

لم  في حالة وفاة شریك یجب على الشركاء الآخرین أن یصفوا حصته لورثته ما
لم  ما فسهم إذا وافقوا علیه،یفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فیها مع الورثة أن

  .بخلاف ذلك یوجد نص في عقد الشركة یقضي
  ) انسحاب الشريك 526مادة ( 

یجوز لكل شریك أن ینسحب من الشركة إذا كانت مدتها غیر محددة بزمن أو  – 1
  .موقوفة على حیاة أحد الشركاء

عقد ویجوز له أیضاً أن ینسحب من الشركة في الأحوال التي ینص علیها  – 2
ظهر سبب مبرر لذلك. وفي الحالتین المنصوص علیهما في  الشركة أو إذا

رادته إلى الشركاء المادة یجب على الشریك أن یعلن إ الفقرة الأولى من هذه
  .الآخرین قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انسحابه

  ) فصل الشريك 527مادة ( 

  جراء المتعلق بالفصلوالإ
سباب جسیمة تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي یجوز أن یفصل الشریك لأ – 1

یفرضها القانون أو عقد الشركة أو لفقدان الشریك أهلیته القانونیة أو 
مزاولة مهنته أو أي مأموریة أو لصدور حكم بعقوبة یترتب  حرمانه من

  .علیها حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة
لا في الشركة أو على أساس وكذلك یجوز فصل الشریك إذا قدم حصته عم – 2

الانتفاع بشيء ما إذا أصبح غیر صالح للقیام بعمله أو هلك الشيء الذي 
  .قدمه لسبب خارج عن المدیرین
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كما یجوز فصل الشریك الذي التزم بتقدیم ملكیة شيء إذا هلك ذلك الشيء  – 3
  .قبل اكتساب ملكیته من قبل الشركة

غلبیة الشریك ء، ولا یحسب في هذه الأوتقرر فصل الشریك أغلبیة الشركا – 4
الفصل بعد انقضاء ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغه إلى  المراد فصله، ویسري

  .الشریك المفصول
ویجوز للشریك المفصول أن یرفع اعتراضا على الفصل إلى المحكمة الابتدائیة  – 5

  .ویجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الفصل

  القانون ) الفصل بقوة 528مادة ( 

  .یفصل بقوة القانون كل شریك أشهر إفلاسه – 1
وكذلك یفصل بقوة القانون كل شریك تحصل دائن من دائنیه الخصوصیین  – 2

  .520على تصفیة حصته بمقتضى المادة 
  ) تصفية حصة الشريك الخارج 529مادة ( 

  ولية ورثتهؤوليته ومسؤومس
أو لورثته إلا  له احد فقط، لا یحقإذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شریك و  – 1

مبلغ من النقود یعادل قیمة حصته. وتجرى تصفیة الحصة على أساس حالة 
  .لیة یوم انتهاء العلاقةاالشركة الم

ذا وجدت أعمال مازالت قائمة یدخل الشریك أو ورثته في الأرباح أو الخسائر  – 2 وإ
ة المستحقة للشریك المترتبة على الأعمال ذاتها. ویجب أن یتم دفع الحص

خلال ستة أشهر اعتبارا من الیوم الذي انتهت فیه العلاقة المشتركة. ویظل 
ولین قبل الغیر عن التزامات الشركة إلى الیوم الذي ؤ الشریك أو ورثته مس

الغیر بالوسائل الملائمة  علم تعد فیه العلاقة منتهیة. ویجب أن یبلغ هذا إلى
لا فقد قوة الاحتجاج به على   .الغیر الذي جهله دون خطأ منه وإ
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  اتصفية الشركة وقسمته - 6

  ) أحكام التصفية 530مادة ( 

تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها بالطریقة المبینة في العقد، وعند خلوه من 
  - حكم خاص تتبع الأحكام الآتیة : 

  ) احتفاظ المديرين 531مادة ( 
  بمناصبهم عند الحل

شركاء المدیرون بمناصبهم في الإدارة في حدود عندما تحل الشركة یحتفظ ال
  .العملیات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفیة

  ) من يقوم بالتصفية 532مادة ( 

ما مصف واحد أو أكثر یقوم بالتصفیة عند الاقتضاء، إما جمیع الشركاء، وإ  – 1
  .نهم أغلبیة الشركاءیعی

ذا لم یتفق الشركاء على ت – 2 عیین المصفي، تولى القاضي تعیینه، بناء على وإ
  .طلب أحدهم

وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة تعین المحكمة المصفي، وتحدد  – 3
  .طریقة التصفیة، بناء على طلب كل ذي شأن

وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المدیرون بالنسبة إلى الغیر في حكم  – 4
  .المصفین

  المصفي) سلطة  533مادة ( 

تمام أعمال مصفي أن یبدأ أعمالا جدیدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإ لیس لل – 1
  .سابقة

ما بالممارسة، بالمزاد، وإ ما لشركة منقولا أو عقارا إویجوز له أن یبیع مال ا – 2
  .مالم ینص في أمر تعیینه على تقیید هذه السلطة
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  ) قسمة أموال الشركة 534مادة ( 

الشركة بین الشركاء جمیعاً وذلك بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم،  تقسم أموال – 1
وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الدیون التي لم تحل أو الدیون المتنازع 
فیها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها في 

  مصلحة الشركة.
دل قیمة الحصة التي قدمها في رأس ویختص كل واحد من الشركاء بمبلغ یعا - 2

المال، كما هي مبینة في العقد، أو ما یعادل قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها 
إذا لم تبین قیمتها في العقد، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم عمله 
أو اقتصر فیما قدمه من شيء على حق المنفعة فیه أو على مجرد الانتفاع 

  به.
ذا بقي شي – 3 ء بعد ذلك وجبت قسمته بین الشركاء بنسبة نصیب كل منهم في وإ

  الأرباح.
أما إذا لم یكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة  – 4

  توزع علیهم جمیعاً بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر.
  ) حق الاسترداد 535مادة ( 

شیاء لمجرد الانتفاع بها استردادها یحق للشركاء الذین ساهموا بتقدیم أ – 1
  .بالحالة التي هي علیها

أما إذا هلكت الأشیاء أو تضررت لسبب یرجع إلى القائمین بالإدارة فیحق  – 2
ل الشركة دون اللشركاء أن یطالبوا بالتعویض عن الضرر على حساب أمو 

  .المساس بالحق في ملاحقة المدیرین
  ) أحكام القسمة 536مادة ( 

  .ي قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائعتتبع ف
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  الفصل الخامس
  القرض والدخل الدائم

  القرض – 1
  ) تعريف 537مادة ( 

قرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو مالقرض عقد یلتزم به ال
أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض شیئاً مثله في 

  .مقداره ونوعه وصفته
  ) تسليم موضوع العقد 538مادة ( 

یجب على المقرض أن یسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا یجوز له  – 1
  .أن یطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض

ذا هلك الشيء قبل تسلیمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض – 2   .وإ
  )1(ضع لها القرض ) الأحكام التي يخ 539مادة ( 

فیما یتعلق بالمعاملات المدنیة والتجاریة بین الأفراد الطبیعیین إذ استحق الشيء 
  .سرت أحكام العاریة

  )2() العيوب الخفية  540مادة ( 

فاء الشيء فلا یلزمه أن الشيء عیب خفي واختار المقرض استبإذا ظهر في  – 1
  .یرد إلا قیمة الشيء معیباً 

المقرض قد تعمد إخفاء العیب فیكون للمقترض أن یطلب إما  أما إذا كان – 2
ما استبدال شيء سلیم بالشيء المعیب   .إصلاح العیب وإ

  )3() الفوائد  541مادة ( 

على المقترض أن یدفع الفوائد المتفق علیها عند حلول مواعید استحقاقها، فإذا 
                                                

 م .1972أغسطس لسنة  16في  40م. المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1972لسنة  86قانون رقم معدلة بال  -  2،  1
 

 م .1972أغسطس لسنة  16في  40م. المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1972لسنة  86معدلة بالقانون رقم  -1
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  لم یكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغیر أجر.
  ) انتهاء القرض 542( مادة 

  .ینتهي القرض بانتهاء المیعاد المتفق علیه
  )1() إلغاء القرض  543مادة ( 

إذا اتفق على الفوائد، كان للمدین إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن یعلن 
رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن یتم الرد في أجل لا یجاوز ستة 

ن، وفي هذه الحالة یلزم المدین بأداء الفوائد المستحقة أشهر من تاریخ هذا الإعلا 
عن الستة الأشهر التالیة للإعلان، ولا یجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن یؤدي 
فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجیل الوفاء، ولا یجوز الاتفاق على إسقاط حق 

  المقترض في الرد أو الحد منه.

  الدخل الدائم – 2
  )2(إنشاء الدخل الدائم  ) 544مادة ( 

لى خلفائه من  یجوز أن یتعهد شخص بأن یؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإ
بعده دخلاً دوریاً یكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معیناً من أشیاء مثیلة أخرى، 

  .بطریق الوصیةعاً أو ویكون هذا التعهد تبر 

  )3()  545( مادة 

  )4()  546( مادة 

                                                
 74وجب المادة الثالثة من القانون رقم لا ينطبق حكم هذه المادة على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين وذلك بم -3,2 

م. بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيـين وبتعـديل بعـض أحكـام القـانون  1972لسنة 
 م. السنة العاشرة .1972أغسطس  5) في 37المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية العدد (

 م السنة العاشرة.1972لسنة   40م. المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1972لسنة  86نون رقم معدلة بالقا -2

  م. المشار إليه.1972لسنة  86ملغية بالقانون رقم  -4,3،5
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  )1()  547(  مادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  الصلح

  أركان الصلح* 
  

  ) تعريف 548مادة ( 

، وذلك بأن محتملاً  أو یتوقیان به نزاعاً  الصلح عقد یحسم به الطرفان نزاعاً قائماً 
  .دعائها على وجه التقابل عن جزء من اممنهینزل كل 

  ) أهلية عقد الصلح 549مادة ( 
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للتصرف بعوض في الحقوق التي  ن أهلاً أن یكو یشترط فیمن یعقد صلحاً 
  .یشملها عقد الصلح

  ) متى لا يجوز الصلح 550مادة ( 

لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام. ولكن 
لشخصیة، أو التي یجوز الصلح على المصالح المالیة التي تترتب على الحالة ا

  .الجرائم تنشأ عن ارتكاب إحدى
  ) البينة 551مادة ( 

  .و بمحضر رسميلا یثبت الصلح إلا بالكتابة أ

  آثار الصلح – 2
  دعاءات) انقضاء الحقوق والا 552مادة ( 

  .تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها – 1
دعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدین ویترتب علیه انقضاء الحقوق والا -2

  .نهائیاً  نزولا
  لأثر الكاشف) ا 553مادة ( 

للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ویقتصر هذا الأثر 
  .على الحقوق المتنازع فیها دون غیرها

  ) تفسير التنازل 554مادة ( 

. وأیا كانت تلك  یجب أن تفسر عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح تفسیراً ضیقاً
وق التي كانت وحدها بصفة جلیة محلاً العبارات فإن التنازل لا ینصب إلا على الحق

  .للنزاع الذي حسمه الصلح
  بطلان الصلح – 3

  ) بطلان الصلح 555مادة ( 
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  .لا یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون – 1
الصلح الذي تم على أساس وثائق تبین فیما بعد أنها مزورة،  ویكون باطلاً  – 2

فصل فیها بحكم واجب التنفیذ كذلك الصلح الذي انصب على خصومة تم ال
  .وجهل ذلك أحد المتعاقدین

  ) تجزئة الصلح 556مادة ( 

  .بطلان العقد كله ح لا یتجزأ، فبطلان جزء منه یقتضيالصل – 1
إذا تبین من عبارات العقد، أو من الظروف، أن  سريعلى أن هذا الحكم لا ی – 2

  .ها عن بعضالمتعاقدین قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعض
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  الباب الثاني
  العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

  الفصل الأول
  الإيجار

  

  الإيجار بوجه عام – 1
  أركان الإيجار :

  ) تعريف 557مادة ( 

ر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین الإیجار عقد یلتزم المؤج
  .مدة معینة لقاء أجر معلوم

  ديرمن الم) الإجارة  558مادة ( 
ثلاث سنوات إلا  على لا یجوز لمن یملك إلا حق الإدارة أن یعقد إیجاراً تزید مدته

بترخیص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت 
  .بغیره لم یوجد نص یقضي سنوات، كل هذا ما المدة إلى ثلاث

  ) الإجارة من المنتفع 559مادة ( 
ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم یجزها  الإجارة الصادرة

مالك الرقبة، على أن تراعى المواعید المقررة للتنبیه بالإخلاء والمواعید اللازمة 
  .لنقل محصول السنة

  ) الأجرة 560مادة ( 
  .یجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما یجوز أن تكون أي تقدمة أخرى

  ) تقدير الأجرة 561مادة ( 

ها، أو إذا تعذر مقدار الأجرة أو على كیفیة تقدیر  إذا لم یتفق المتعاقدان على
  .إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل
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  لإيجارا) مدة  562مادة ( 
  - إذا لم یحدد الأطراف مدة للإیجار عد الإیجار منعقداً للفترات التالیة :

لمزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة  أ ) في المنازل غیر المؤثثة وفي المحال المعدة
  .لمحليالمدة سنة مع مراعاة العرف 

  .ب ) في المساكن والغرف المؤثثة، للفترة المعینة لدفع الأجرة
  .ج ) في الأشیاء المنقولة، للمدة المعینة لدفع الأجرة

ر لتأثیث المحل الكائن في المدن، للمدة المعینة د ) في الأثاث الذي یقدمه المؤج
  .ار المحل نفسهلإیج
  ر الإيجار :اآث

  ) تسليم العين المؤجرة 563مادة ( 

یلتزم المؤجر أن یسلم المستأجر العین المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها 
  .الاتفاق أو لطبیعة العین علیه لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم

  ) العيوب في العين المؤجرة 564مادة ( 
لمت العین المؤجرة في حالة لا تكون فیها صالحة للانتفاع الذي أجرت إذا س – 1

، جاز للمستأجر أن یطلب  من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً  كبیراً
فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعویض في 

  .ىالحالتین إذا كان لذلك مقتض
الة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو فإذا كانت العین المؤجرة في ح – 2

من یعیشون معه أو مستخدمیه أو عماله لخطر جسیم، جاز للمستأجر أن 
  .ن قد سبق له أن نزل عن هذا الحقایطلب فسخ العقد، ولو ك

  ) الأحكام الخاصة 565مادة ( 
  بتسليم العين المؤجرة

لتزام بتسلیم العین على الا  زام بتسلیم العین المؤجرة ما یسريعلى الالت یسري
المبیعة من أحكام، وعلى الأخص ما یتعلق منها بزمان التسلیم ومكان وتحدید 

  .مقدار العین المؤجرة وتحدید ملحقاتها
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  ) التزامات المؤجر 566مادة ( 
على المؤجر أن یتعهد العین المؤجرة بالصیانة لتبقى على الحالة التي سلمت  - 1

ة بجمیع الترمیمات الضروریة دون الترمیمات بها وأن یقوم في أثناء الإجار 
  التأجیریة.

وعلیه أن یجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصیص أو بیاض وأن یقوم  – 2
  بنزح الآبار والمراحیض ومصارف المیاه.

ویتحمل المؤجر التكالیف والضرائب المستحقة على العین المؤجرة. أما ثمن  – 3
ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي الكهرباء والغاز والماء وغیر 

  فیتحمله المستأجر.
  كل هذا ما لم یقض الاتفاق بغیره. – 4

  ) تقصير المؤجر 567مادة ( 
عذاره عن القیام بتنفیذ الالتزامات المبینة في المادة إذا تأخر المؤجر بعد إ – 1

السابقة، جاز للمستأجر أن یحصل على ترخیص من القضاء في إجراء ذلك 
سه وفي استیفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في بنف

  .طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة
ویجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخیص من القضاء أن یقوم بإجراء  – 2

الترمیمات المستعجلة أو الترمیمات البسیطة مما یلتزم به المؤجر، سواء كان 
المستأجر إذا لم طرأ بعد ذلك بغیر خطأ  مالعیب موجودا وقت بدء الانتفاع أ

 ام في میعاد مناسب، على أن یستوفيعذاره بتنفیذ هذا الالتز یقم المؤجر بعد إ
  .من الأجرة المستأجر ما أنفقه خصماً 
  ) هلاك العين المؤجرة 568مادة ( 

نفسخ العقد من تلقاء ، اجرة أثناء الإیجار هلاكاً كلیاً إذا هلكت العین المؤ  – 1
  .هنفس

أما إذا كان هلاك العین جزئیاً أو إذا أصبحت العین في حالة لا تصلح معها  – 2
ولم یكن  كبیراً  للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً 
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 للمستأجر ید في شيء من ذلك، فیجوز له، إذا لم یقم المؤجر في میعاد
ما أن یطلب تبعاً للظروف إانت علیها مناسب بإعادة العین إلى الحالة التي ك

ن یقوم إنقاص الأجرة أو فسخ الإیجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أ
  .ر وفقاً لأحكام المادة السابقةبنفسه بتنفیذ التزام المؤج

إذا كان الهلاك  ولا یجوز للمستأجر في الحالتین السابقتین أن یطلب تعویضاً  – 3
  .ر فیهأو التلف یرجع إلى سبب لا ید للمؤج

  ) الترميمات المستعجلة 569مادة ( 
لا یجوز للمستأجر أن یمنع المؤجر من إجراء الترمیمات المستعجلة التي  – 1

تكون ضروریة لحفظ العین المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترمیمات 
ب تبعا للظروف أو جزئي بالانتفاع بالعین جاز للمستأجر أن یطلإخلال كلي 
  .ما إنقاص الأجرةیجار وإ إما فسخ الإ

ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العین المؤجرة إلى أن تتم الترمیمات، سقط  – 2
  .حقه في طلب الفسخ

  ) الامتناع عما يحول 570مادة ( 
  دون الانتفاع

على المؤجر أن یمتنع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر  – 1
ن یحدث بالعین أو بملحقاتها أي تغییر یخل بالعین المؤجرة، ولا یجوز له أ

  .بهذا الانتفاع
ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل  – 2

ضرار مبني على سبب قانوني یصدر متد  هذا الضمان إلى كل تعرض أو إی
  .من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

  جنبي) حقوق الأ 571مادة ( 
یتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد  دعى أجنبي حقاً إذا ا – 1

خطار المؤجر بذلك وكان له أن وجب على المستأجر أن یبادر إلى إ الإیجار،
  .وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر ،یخرج من الدعوى
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ن الانتفاع الذي له م دعاء أن حرم المستأجر فعلاً فإذا ترتب على هذا الا – 2
نقاص الأجرة ه تبعا للظروف أن یطلب الفسخ أو إبموجب عقد الإیجار، جاز ل

  .ىن كان له مقتضإمع التعویض 
  ) تعدد المستأجرين 572مادة ( 

من سبق منهم إلى وضع یده علیها  فضل إذا تعدد المستأجرون لعین واحدة – 1
و حسن النیة قبل أن دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وه

مستأجر آخر یده على العقار المؤجرة أو قبل أن یتجدد عقد إیجاره،  یضع
  .فإنه هو الذي یفضل

فإذا لم یوجد سبب لتفضیل أحد المستأجرین فلیس لهم فیما تعارضت فیه  – 2
  .طلب التعویضم إلا حقوقه

  ) أعمال الجهات الحكومية 573مادة ( 
كومیة في حدود القانون نقص كبیر في الانتفاع إذا ترتب على عمل من جهة ح

 إنقاصبالعین المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن یطلب فسخ العقد أو 
یطالب المؤجر بتعویضه إذا كان عمل الجهة الحكومیة قد صدر  الأجرة، وله أن

  .لم یقض الاتفاق بغیره ولا عنه، كل هذا ماؤ لسبب یكون المؤجر مس
  لتعرض الصادر من الغير) ا 574مادة ( 

ر من أجنبي مادام لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صد – 1
، ولكن هذا لا یخل بما للمستأجر من الحق في أن  المتعرض لا یدعي حقاً

وضع  دعاوى یرفع باسمه على المعترض دعوى المطالبة بالتعویض وجمیع
  .الید

بب لا ید للمستأجر فیه، وكان هذا على أنه إذا وقع التعرض المادي لس – 2
التعرض من الجسامة بحیث یحرم المستأجر من الانتفاع بالعین المجردة، 

  .جاز له تبعاً للظروف أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة
  ) ضمان العيوب 575مادة ( 

یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد في العین المؤجرة من عیوب تحول  – 1
ولكنه لا یضمن  كبیراً  ع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً دون الانتفا
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ول عن خلو العین من ؤ وهو مس .العیوب التي جرى العرف بالتسامح فیها
صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات یقتضیها الانتفاع بها،  صفات تعهد

  .كل هذا مالم یقض الاتفاق بغیره
ا كان المستأجر قد أخطر به أو كان یعلم ومع ذلك لا یضمن المؤجر العیب إذ – 2

  .به وقت التعاقد
  ) آثار ضمان العيوب 576مادة ( 

إذا وجد بالعین المؤجرة عیب یتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً  – 1
للظروف أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن یطلب إصلاح 

مؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا العیب أو أن یقوم هو بإصلاحه على نفقة ال
  .المؤجر یبهض

لم یثبت أنه  فإذا لحق المستأجر ضرر من العیب التزم المؤجر بتعویضه، ما – 2
  .كان یجهل وجود العیب

  ) غش المؤجر 577مادة ( 

یقع باطلا كل اتفاق یتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العیب إذا 
  .ذا الضمانكان المؤجر قد أخفى عن غش سبب ه

  ) استعمال العين المؤجرة 578مادة ( 

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة على النحو المتفق علیه فإن لم یكن 
  .هناك اتفاق التزم أن یستعمل العین بحسب ما أعدت له

  ) تغيير العين المؤجرة 579مادة ( 
ون إذن المؤجر إلا إذا لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییراً بد – 1

  .كان هذا التغییر لا ینشأ عنه أي ضرر للمؤجر
فإذا أحدث المستأجر تغییراً في العین المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام  – 2

لحالة التي كانت الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العین إلى ا
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  .ىن كان له مقتضعلیها بالتعویض إ
  ) التوصيل بالخدمات العامة 580مادة ( 

یجوز للمستأجر أن یضع بالعین المؤجرة أجهزة لتوصیل المیاه والنور  – 1
الكهربائي والغاز والتلیفون والرادیو وما إلى ذلك مادامت الطریقة التي توضع 

لم یثبت المؤجر أن  بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعیة، وذلك ما
  .مة العقاروضع هذه الأجهزة یهدد سلا

شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن یقتضي  لإتمام فإذا كان تدخل المؤجر لازماً  – 2
  .فقه المؤجره هذا التدخل، على أن یتكفل بما ینمن

  ) الترميمات التأجيرية 581مادة ( 

یلتزم المستأجر بإجراء الترمیمات (التأجیریة) التي یقضي بها العرف، ما لم یكن 
  .یر ذلكهناك اتفاق على غ

  ) واجبات المستأجر 582مادة ( 

یجب على المستأجر أن یبذل من العنایة في استعمال العین المؤجرة وفي  – 1
  المحافظة علیها ما یبذله الشخص العادي.

 اعه بها من تلف أو هلاك غیر ناشئول عما یصیب العین أثناء انتفؤ وهو مس – 2
  .مألوفاً  عن استعمالها استعمالاً 
  ) الأضرار الناشئة عن الحريق 583مادة ( 

ول عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحریق نشأ عن ؤ المستأجر مس – 1
  .سبب لا ید له فیه

 ولا عن الحریق بنسبةؤ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مس – 2
مالم  هذا .في العقار ن كان مقیماً الذي یشغله، ویتناول ذلك المؤجر إالجزء 

یثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي یشغله أحد المستأجرین فیكون 
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  .ولا عن الحریقؤ وحده مس
  ) إخطار المؤجر بالأضرار 584مادة ( 

ن یستوجب تدخله كأ یجب على المستأجر أن یبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر
ع اغتصاب علیها، تحتاج العین إلى ترمیمات مستعجلة، أو ینكشف عیب بها، أو یق

  .أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها يأو یعتد
  ) وفاء الأجرة 585مادة ( 

یجب على المستأجر أن یقوم بوفاء الأجرة في المواعید المتفق علیها، فإذا لم  – 1
  .یكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعید التي یعینها عرف الجهة

بغیر  مالم یكن هناك اتفاق أو عرف یقضي لمستأجرویكون الوفاء في موطن ا – 2
  .ذلك

  ) افتراض الوفاء 586مادة ( 

الوفاء بقسط من الأجرة قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط 
  .حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

  ) ضمان الأجرة 587مادة ( 
لذلك أو  مماثلاً  ناً أو مكا أو حانوتاً  أو مخزناً  یجب على كل من أستأجر منزلاً 

أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو  زراعیة أن یضع في العین المؤجرة أثاثاً  أرضاً 
أدوات تكون قیمتها كافیة لضمان الأجرة، هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت، ویعفى 
المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر 

  .آخر تأمیناً 
  ) حق المؤجر في حبس المنقولات 588مادة ( 

عقد الإیجار، أن یحبس  لكل حق یثبت له بمقتضى ؤجر، ضماناً یكون للم – 1
جمیع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العین المؤجرة مادامت مثقلة 
بامتیاز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن یمانع 

إذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها في نقلها، ف



 139

ز من عدم الإخلال بما یكون لهذا الحائ من الحائز ولو كان حسن النیة، مع
  .وقــــحق

داد إذا كان نقل هذه ستعمل حقه في الحبس أو في الاستر ولیس للمؤجر أن ی – 2
شؤون الحیاة، أو كانت اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من  الأشیاء أمراً 

بضمان  المؤجرة أو التي تم استردادها تفيالمنقولات التي تركت في العین 
  .الأجرة وفاءً تاماً 

  ) رد العين المؤجرة 589مادة ( 

یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند انتهاء الإیجار، فإذا أبقاها تحت 
یراعى في تقدیره القیمة الإیجاریة  أن یدفع للمؤجر تعویضاً  یده دون حق كان ملزماً 

  .للعین وما أصاب المؤجر من ضرر
  ) حالة العين المؤجرة عند ردها 590مادة ( 

أن یرد العین المؤجرة بالحالة التي تسلمها علیها، إلا ما یكون  المستأجرعلى  – 1
  .ن هلاك أو تلف لسبب لا ید له فیهقد أصاب العین م

قد تم دون كتابة محضر أو دون بیان  للمستأجرفإذا كان تسلیم العین  – 2
أن المستـأجر قد صاف هذه العین افترض، حتى یقوم الدلیل على العكس، أو ب

  .حالة حسنةتسلم العین في 
  ) التحسينات في 591مادة ( 

  العين المؤجرة
جر في العین المؤجرة بناء أو غراساً أو غیر ذلك من إذا أوجد المستأ – 1

عند  للمستأجرم المؤجر أن یرد في قیمة العقار، التز  یزیدت مما التحسینا
ما أنفقه في هذه التحسینات أو ما زاد في قیمة العقار، ما لم  انقضاء الإیجار

  .بغیر ذلك اق یقضيیكن هناك اتف
دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان  تفإذا كانت تلك التحسینات قد استحدث – 2

وله أن یطلب فوق ذلك تعویضا عن  .ر إزالتهاله أیضا أن یطلب من المستاج
  .ىن للتعویض مقتضان كلذي یصیب العقار من هذه الإزالة إالضرر ا
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القیمتین  تفظ بهذه التحسینات في مقابل رد إحدىفإذا اختار المؤجر أن یح – 3
  .قدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بهاتالم

  ر من الباطن :التنازل عن الإيجار والإيجا
  جر في) حق المستأ 592مادة ( 

  )1(التنازل عن الإيجار 
وذلك عن كل ما  .للمستأجر حق التنازل عن الإیجار أو الإیجار من الباطن – 1

  .لم یقض الاتفاق بغیر ذلك ستأجره أو بعضه ماا
ذا كان عقد الإیجار خاضعاً  – 2  عن المؤجر، لقانون یحدد الأجرة أو یجدده جبراً  وإ

أن یتنازل عن الإیجار  فلا یجوز للمستأجر الأصلي أن یؤجر من الباطن أو
هذا الحكم على الحالات  وافقة كتابیة من المؤجر. ولا یسريم إلا بمقتضى

بشرط أن یسكن المستأجر الأصلي  التي یكون فیها التأجیر من الباطن جزئیاً 
  .بالفعل جزءا من العین المؤجرة

  التنازل) آثار منع  593مادة ( 
منع المستأجر من أن یؤجر من الباطن یقتضي منعه من التنازل عن الإیجار  – 1

  .وكذلك العكس
 به مصنع أو متجر واقتضت نشئبإیجار عقار أ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً  – 2

الضرورة أن یبیع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من 
 كافیاً  بإبقاء الإیجار إذا قدم المشتري ضماناً  ضيالمانع أن تقوجود الشرط 

  .ولم یلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق
  ) الضمان عند التنازل 594مادة ( 

تنازل له في تنفیذ ملل في حالة التنازل عن الإیجار یبقى المستأجر ضامناً 
  .التزاماته

                                                
 م. 1959سبتمبر  14في  15م. المنشور بالجريدة الرسمية رقم  1959لسنة  14معدلة بالقانون رقم  - 1
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  ) واجبات المستأجر من الباطن 595مادة ( 
بأن یؤدي للمؤجر مباشرة ما یكون ثابتاً في  اطن ملزماً یكون المستأجر من الب – 1

  .ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ینذره المؤجر
لباطن أن یتمسك قبل المؤجر بما یكون قد عجله من اولا یجوز للمستأجر من  – 2

مالم یكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو  .الأجرة للمستأجر الأصلي
  .یجار من الباطنلاتفاق ثابت تم وقت الإ

  ) براءة المستأجر الأصلي 596مادة ( 
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فیما یتعلق بضمانه للمتنازل له 

لإیجار أم فیما یتعلق بما یفرضه عقد الإیجار الأصلي من افي حالة التنازل عن 
  :  الإيجار من الباطن في حالة التزامات
( مؤجر قبول صریح بالتنازل عن الإیجار أو الإیجار من إذا صدر من ال ( أولاً

  .الباطن
ن المستأجر من ستوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو مإذا ا (ثانیا)

  .أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي الباطن دون أن یبدي
  انتهاء الإيجار :

  ) انتهاء مدة الإيجار 597مادة ( 

  .نتهاء المدة المعینة في العقد دون حاجة إلى تنبیه بالإخلاءینتهي الإیجار با
  ) تجديد المدة ضمنا 598مادة ( 

المستأجر منتفعا بالعین المؤجرة بعلم المؤجر  إذا انتهى عقد الإیجار وبقي – 1
لأولى ولكن لمدة غیر ودون اعتراض منه، اعتبر الإیجار قد تجدد بشروطه ا

  .562ا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة على الإیجار إذ معینة. وتسري
ویعتبر هذا التجدید الضمني إیجاراً جدیدا لا مجرد امتداد للإیجار الأصلي، ومع  – 2

ذلك تنتقل إلى الإیجار الجدید التأمینات العینیة التي كان المستأجر قد قدمها 
یة في الإیجار القدیم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخص

  .الكفیل بذلك ل إلى الإیجار الجدید إلا إذا رضيكانت أو عینیة فلا تنتق
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  خطار بانتهاء الإيجار) الإ 599مادة ( 
إذا نبه أحد الطرفین على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً 

لم یقم الدلیل على  بالعین بعد انتهاء الإیجار فلا یفترض أن الإیجار قد تجدد ما
  .س ذلكعك

  موت المستأجر أو عدم يساره :
  ) أثر الوفاة 600مادة ( 

  .موت المستأجرینتهي الإیجار بموت المؤجر ولا ب لا – 1
ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن یطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه  – 2

بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو 
ح الإیجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة یجب أن تراعى مواعید أصب

، وأن یكون طلب إنهاء العقد في مدة 562التنبیه بالإخلاء المبینة في المادة 
  .ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر

  ) حالة استثنائية 601مادة ( 
 بارات أخرى تتعلق بشخصهإذا لم یعقد الإیجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعت

  .تم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن یطلبوا إنهاء العقد
  ) إفلاس المستأجر 602مادة ( 

في حالة إفلاس المستأجر یجوز لمأمور التفلیسة أن یطلب حل عقد الإیجار مع 
  .دفع تعویض ملائم

  ) انتقال ملكية العين المؤجرة 603مادة ( 
إلى شخص آخر، فلا یكون  المؤجرة اختیاراً أو جبراً  إذا انتقلت ملكیة العین – 1

في حق هذا الشخص إذا لم یكن له تاریخ ثابت سابق على  الإیجار نافذاً 
  .التصرف الذي نقل الملكیة

تنقلت إلیه الملكیة أن یتمسك بعقد الإیجار ولو كان هذا ذلك یجوز لمن ا ومع – 2
  .العقد غیر نافذ في حقه
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  حقوق المستأجر) حماية  604مادة ( 
في حقه  لا یجوز لمن انتقلت إلیه ملكیة العین المؤجرة ولم یكن الإیجار نافذاً  – 1

أن یجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبیه علیه بذلك في المواعید 
  .562المبینة في المادة 

ن فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإیجار، فإن المؤجر یلتزم بأ – 2
جر على لم یتفق على غیر ذلك، ولا یجبر المستأ ما یدفع للمستأجر تعویضاً 

التعویض من المؤجر أو ممن انتقلت إلیه الملكیة  الإخلاء إلا بعد أن یتقاضى
  .نیابة عن المؤجر أو بعد أن یحصل على تأمین كاف للوفاء بهذا التعویض

  ) تعجيل دفع الأجرة 605مادة ( 

یتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إلیه الملكیة  لا یجوز للمستأجر أن
نتقال الملكیة أو كان من المستأجر وقت الدفع كان یعلم باإذا أثبت هذا أن 

المفروض حتما أن یعلم. فإذا عجز من انتقلت إلیه الملكیة عن الإثبات فلا یكون 
  .على المؤجر له إلا الرجوع

  ؤجرة) حاجة المؤجر للعين الم 606مادة ( 

العقد إذا جدت له حاجة شخصیة  إذا اتفق على أنه یجوز للمؤجر أن ینهي
للعین، وجب علیه في استعمال هذا الحق أن ینبه على المستأجر بالإخلاء في 

  .لم یقض الاتفاق بغیر ذلك ما 562المواعید المبینة بالمادة 
  ) الظروف المرهقة 607مادة ( 

جاز لكل من المتعاقدین أن یطلب إنهاء العقد  إذا كان الإیجار معین المدة، – 1
قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطیرة غیر متوقعة من شأنها أن تجعل 

من  یانه مرهقا. على أن یراعيتنفیذ الإیجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سر 
وعلى أن  ،562یطلب إنهاء العقد مواعید التنبیه بالإخلاء المبینة بالمادة 

  .عادلاً  خر تعویضاً الآ یعوض الطرف
على رد  فإذا كان المؤجر هو الذي یطلب إنهاء العقد، فلا یجبر المستأجر – 2
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  .التعویض أو یحصل على تأمین كاف العین المؤجرة حتى یستوفي
  ) نقل الإقامة بضرورة الوظيفة 608مادة ( 

 یجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن یغیر محل إقامته، أن یطلب
إنهاء إیجار مسكنه إذا كان هذا الإیجار معین المدة، على أن یراعى المواعید 

  .، ویقع باطلا كل اتفاق على غیر ذلك562المبینة في المادة 

  بعض أنواع الإيجار – 2

 إيجار الأراضي الزراعية :

  ) إيجار الأراضي الزراعية 609مادة ( 

بتسلیم المستأجر  ن المؤجر ملزماً ا كانت العین المؤجرة أرضاً زراعیة، فلا یكوإذ
  .المواشي والأدوات الزراعیة التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإیجار یشملها

  ) التزامات المستأجر 610مادة ( 
إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعیة مملوكة للمؤجر، وجب علیه أن 

  .یرعاها ویتعهدها بالصیانة بحسب المألوف في استغلالها
  مدة العقد)  611ة ( ماد

إذا ذكر في عقد إیجار الأرض الزراعیة أن الإیجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات 
  .كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعیة سنویة أو لعدة دورات

  ) استغلال الأراضي الزراعية 612مادة ( 
یات لمقتض یجب أن یكون استغلال المستأجر للأرض الزراعیة موافقاً  – 1

الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص أن یعمل على أن تبقى 
  .الأرض صالحة للإنتاج

ولا یجوز له دون رضاء المؤجر أن یدخل على الطریقة المتبعة في استغلالها  – 2
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  .أي تغییر جوهري یمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإیجار
  ) الإصلاحات 613مادة ( 

وم بإجراء الإصلاحات التي یقتضیها الانتفاع المألوف على المستأجر أن یق - 1
بالأرض المؤجرة، ویلتزم بوجه خاص بتطهیر وصیانة الترع والمساقي 
والمراوي والمصارف، وكذلك القیام بأعمال الصیانة المعتادة للطرق والجسور 
والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا مالم 

  یقض الاتفاق أو العرف بغیره.
أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغیرها من ملحقات  – 2

العین، فیلتزم بها المؤجر مالم یقض الاتفاق أو العرف بغیر ذلك، وكذلك 
  یكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المیاه والخزانات.

  القيام بالزراعة ) تعذر 614مادة ( 

 وإذا امتنع المستأجر من تهیئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أ
جرة، كل أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة جاز إعفاء المستأجر من دفع جزء من الأ

  .بغیره هذا مالم یوجد اتفاق یقضي
  ) هلاك المحصول 615مادة ( 

محصول كله أو قسم كبیر منه لحادث طارئ إذا بذر المستأجر الأرض وهلك ال – 1
  .أو قوة قاهرة جاز له أن یحصل على تخفیض معقول من قیمة الأجرة

نقاص الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ولیس للمستأجر أن یطلب إ – 2
ضرر بما عاد علیه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل علیه من 

  .آخرطریق التأمین أو من أي طریق 
  ) مد أجل الاستئجار 616مادة ( 

یجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإیجار بسبب لا ید له 
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  .فیه أن یبقى العین المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن یؤدي الأجرة المناسبة
  ) مراعاة مصلحة الخلف 617مادة ( 

أو یؤخر انتفاع من  لا یجوز للمستأجر أن یأتي عملا یكون من شأنه أن ینقص
ویجب علیه بوجه خاص قبیل إخلاء الأرض أن یسمح لهذا الخلف بتهیئة  .یخلفه

  .الأرض وبذرها إذا لم یصبه ضرر من ذلك
  

  المزارعة :
  ) تعريف 618مادة ( 

یجوز أن تعطى الأرض الزراعیة والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر 
  .من المحصول معینا في مقابل أخذ المؤجر جزءاً 

  ) أحكام المزارعة 619مادة ( 

أحكام الإیجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتیة إذا لم یوجد اتفاق  تسري
  .أو عرف یخالفها

  ) مدة المزارعة 620مادة ( 
  .كانت المدة دورة زراعیة سنویة ،إذا لم تعین مدة المزارعة

  ) الأدوات الزراعية والمواشي 621مادة ( 

یجار في المزارعة تدخل فیه الأدوات الزراعیة والمواشي التي توجد في الأرض الإ
  .وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر

  ) واجبات المستأجر 622مادة ( 
یجب على المستأجر أن یبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من  – 1

  .العنایة ما یبذله في شؤون نفسه
الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه ول عما یصیب ؤ وهو مس – 2

  .بذل في المحافظة علیها وفي صیانتها ما یبذل الشخص العادي
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نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات  ولا یلزم المستأجر أن یعوض ما – 3
  .الزراعیة بلا خطأ منه

  ) توزيع الغلة 623مادة ( 

ة المتفق علیها أو بالنسبة التي یعینها العرف، توزع الغلة بین الطرفین بالنسب – 1
  .فإذا لم یوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة

فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا  – 2
  .خرلهلاك ولا یرجع أحد منهما على الآا

  ) النزول عن الإيجار 624مادة ( 
  طنوالتأجير من البا

لا یجوز في المزارعة أن ینزل المستأجر عن الإیجار أو أن یؤجر الأرض من 
  .الباطن إلا برضاء المؤجر

  ) وفاة أحد المتعاقدين 625مادة ( 
  .لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر

  ) انتهاء المزارعة 626مادة ( 
  قبل انقضاء مدتها

 قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن یرد للمستأجر أو إذا انتهت المزارعة – 1
لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم یتم نضجه مع تعویض 

  .عادل عما قام به المستأجر من العمل
عن  عوضاً  -ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته – 2

أن یحلوا محل مورثهم  -م ذكرهااستعمال حقهم في استرداد النفقات المتقد
  .حتى ینضج المحصول ماداموا یستطیعون القیام بذلك على الوجه المرضي

  إيجار الوقف: 
  ) إجارة الوقف 627مادة ( 

  للمتولي ولایة إجارة الوقف  - 1
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من  فلا یملكها الموقوف علیه ولو انحصر فیه الاستحقاق إلا إذا كان متولیاً  - 2
  ممن له ولایة الإجارة من مثول. ناً قبل الواقف أو مأذو 

  ) ولاية قبض الأجرة 628مادة ( 

  ن أذن له المتولي في قبضها.إولایة قبض الأجرة للمتولي لا للموقوف علیه إلا 
  ) من يحظر من 629مادة ( 

  استئجار الوقف
  لا یجوز للمتولي أن یستأجر الوقف ولو بأجر المثل. -1
  .له وفروعه على أن یكون ذلك بأجر المثلویجوز له أن یؤجر الوقف لأصو  -2

 ) الغبن الفاحش 630مادة ( 
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحید  -1

 حق الذي له ولایة التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في
 نفسه لا في حق من یلیه من المستحقین.

  الأجرة) تقدير  631مادة ( 
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدیر أجر المثل بالوقت الذي أبرم فیه عقد 

  الإیجار، ولا یعتد بالتغییر الحاصل بعد ذلك.
ذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة على  وإ

لا فسخ العقد  .أجر المثل وإ
  ) تحديد مدة الإيجار 632مادة ( 

یجوز للمتولي بغیر إذن القاضي أن یؤجر الوقف مدة تزید على ثلاث سنین لا  -1
 إلى ولو كان بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقصت المدة

  .ثلاث سنین
كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحید، جاز له أن یؤجر  إذا ومع ذلك -2

ى إذن القاضي، وهذا دون زید على ثلاث سنین بلا حاجة إلالوقف مدة ت
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  خلال بحق المتولي الذي یخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنین.إ
  ) أحكام إجارة الوقف 633مادة ( 

أحكام عقد الإیجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص  تسري
  السابقة.
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  الفصل الثاني
  العارية

  ) تعريف 634مادة ( 
یر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك العاریة عقد یلتزم به المع

  لیستعمله بلا عوض لمدة معینة أو في عوض معین على أن یرده بعد الاستعمال.

  التزامات المعير - 1
 لشيء) تسليم ا 635مادة ( 

بالحالة التي یكون علیها وقت  المعار تزم المعیر أن یسلم المستعیر الشيءیل
  .لمستعیر طول مدة العاریةانعقاد العاریة وأن یتركه ل

  ) رد النفقات الطارئة 636مادة ( 
نفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير إذا اضطر المستعير إلى الإ – 1

  .أن یرد إلیه ما أنفقه من المصروفات
اصة بالمصروفات التي أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخ – 2

  .وز الشيء وهو سيء النیةحینفقها من ی
  ) ضمان العارية 637مادة ( 

یكون هناك اتفاق  أن لا ضمان على المعیر في استحقاق الشيء المعار إلا – 1
  على الضمان أو أن یكون المعیر قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

تعمد إخفاء العیب أو إذا  إذا ولا ضمان علیه كذلك في العیوب الخفیة، غیر أنه -2
  .من سلامة الشيء منه، لزمه تعویض المستعیر عن كل ضرر یسببه ذلكض

  التزامات المستعير - 2
 ) تحديد الانتفاع بالعارية 638مادة ( 

المحدد،  جه المعین وبالقدرلیس للمستعیر أن یستعمل الشيء المعار إلا على الو 
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  وذلك طبقا لما بینه العقد أو تقبله طبیعة الشيء أو یعینه العرف.
ذن المعیر أن ینزل عن الاستعمال للغیر ولو على سبیل  یجوز له دون إولا
  التبرع.

ولا عما یلحق الشيء من تغییر أو تلف یسببه الاستعمال الذي ؤ ولا یكون مس
  تبیحه العاریة.

  ) صيانة الشيء المعار 639مادة ( 

اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعیر، فلیس له استردادها، وهو إذا  -1
  .مكلف بالنفقة اللازمة لصیانة الشيء صیانة معتادة

وله أن ینزع من الشيء المعار كل ما یكون قد أضافه إلیه، على أن یعید  -2
  الشيء إلى حالته الأصلیة.
  ) هلاك الشيء المعار 640مادة ( 

على المستعیر أن یبذل في المحافظة على الشيء المعار العنایة التي یبذلها  – 1
  .ظة على ماله دون أن ینزل عن عنایة الرجل العاديفي المحاف

وفي كل حال یكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو  – 2
قوة قاهرة وكان في وسعه أن یتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو 

  .مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ینقذ ما یملكه كان بین أن ینقذ شیئاً 
  ) رد المعار 641ادة ( م

متى انتهت العاریة وجب على المستعیر أن یرد الشيء الذي تسلمه بالحالة  – 1
  .ولیته عن الهلاك أو التلفؤ التي یكون علیها، وذلك دون إخلال بمس

تسلمه فیه ما لم یوجد  ویجب رد الشيء في المكان الذي یكون المستعیر قد – 2
  .بغیر ذلك اتفاق یقضي

  العارية انتهاء - 3
  ) انقضاء الأجل 642مادة ( 

تنتهي العاریة بانقضاء الأجل المتفق علیه، فإذا لم یعین لها أجل انتهت  – 1
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  .باستعمال الشيء  فیما أعیر من أجله
نهاءها في أن یطلب إفإن لم یكن هناك سبیل لتعیین مدة العاریة، جاز للمعیر  – 2

  .أي وقت
یرد الشيء المعار قبل انتهاء العاریة، غیر  وفي كل حال یجوز للمستعیر أن – 3

  .أنه إذا كان هذا الرد یضر المعیر فلا یرغم على قبوله
  نهاء العارية) إ 643مادة ( 

  -نهاء العاریة في الأحوال الآتیة :یجوز للمعیر أن یطلب في أي وقت إ
  .أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة

ستعمال الشيء أو قصر في الاحتیاط الواجب للمحافظة ب) إذا أساء المستعیر ا
  .علیه

قبل ذلك دون علم من  ج ) إذا أعسر المستعیر بعد انعقاد العاریة أو كان معسراً 
  .المعیر

  ) موت المستعير 644مادة ( 

  .بغیره لم یوجد اتفاق یقضي وت المستعیر ماالعاریة بم تنتهي



 153

  الباب الثالث
  لالعقود الواردة على العم

  الفصل الأول
  المقاولة والتزام المرافق العامة

  عقد المقاولة – 1
  ) تعريف 645مادة ( 

المقاولة عقد یتعهد  بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا 
  .به المتعاقد الآخر یتعهد لقاء أجر

  التزامات المقاول :
  ) تقديم المواد 646مادة ( 

ول على التعهد بتقدیم عمله على أن یقدم رب العمل یجوز أن یقتصر المقا – 1
  .المادة التي یستخدمها أو یستعین بها في القیام بعمله

  .كما یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا – 2
  ) ضمان المقاول 647مادة ( 

ولا عن جودتها ؤ إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مس
  .ه ضمانها لرب العملوعلی

  العمل للمواد) تقديم رب  648مادة ( 
إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن یحرص علیها  – 1

ویراعى أصول الفن في استخدامه لها وأن یؤدي حسابا لرب العمل عما 
منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غیر  یه ما بقيویرد إل استعملها فیه

للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفایته الفنیة، التزم برد قیمة هذا  صالح
  .الشيء لرب العمل
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نجاز العمل من أدوات ومهمات قاول أن یأتي بما یحتاج إلیه في إوعلى الم – 2
لم یقض الاتفاق أو عرف الحرفة  إضافیة ویكون ذلك على نفقته. هذا ما

  .بغیره
  التزامه ) إخلال المقاول بشروط 649مادة ( 

على وجه معیب أو مناف للعقد،  إذا ثبت أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم به – 1
فیذ خلال أجل معقول یعینه ز لرب العمل أن ینذره بأن یعدل من طریقة التنجا

الصحیحة، جاز ذا انقضى الأجل دون أن یرجع المقاول إلى الطریقة له، فإ
آخر بإنجاز ما أن یعهد إلى مقاول فسخ العقد وإ ما لرب العمل أن یطلب إ

  .212لأحكام المادة  العمل على نفقة المقاول الأول طبقا
على أنه یجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعیین أجل إذا كان  – 2

  .إصلاح ما في طریقة التنفیذ من عیب مستحیلا
  ولية المهندس المعماريؤ) مس 650مادة  ( 

  البناءوالمقاول عن انهدام 
یحدث خلال عشر سنوات  یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما – 1

أو جزئي فیما شیدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة  من تهدم كلي
عن عیب في الأرض ذاتها، أو كان رب  أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً 

قدان في هذه الحالة لم یكن المتعا العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعیبة، ما
  .قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات

ویشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني  – 2
  .والمنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء وسلامته

  .وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل – 3
لمقاول من حق الرجوع على المقاولین ه المادة على ما قد یكون لولا تسري هذ – 4

  .من الباطن
  ولية المهندس المعماريؤ) مس 651مادة ( 

أن یكلف الرقابة على  دون إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصمیم
  .ولا إلا عن العیوب التي أتت من التصمیمؤ التنفیذ، لم یكن مس
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  المقاولة) بطلان عقد  652مادة ( 

يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو 
  .الحد منه

  التقادم ) 653 ( مادة

تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم 
  ف العیب.اكشانأو 

  التزامات رب العمل:
  ) تسلم العمل المنجز 654 مادة (

على هذا أن یبادر  ول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل،وجبام المقتمتى أ
فإذا امتنع دون  ،إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات

عتبر أن العمل قد ا ،سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي
  سلم إلیه.

  ) دفع الأجرة 655 مادة (

  الاتفاق بغیر ذلك. إلا إذا قضى العرف أو،یستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل
  مجاوزة المقايسة المقدرة ) 656 ( مادة

عقد بمقتضى مقایسة على أساس الوحدة وتبین في أثناء العمل أن من إذا أبرم  - 1
المتفق علیه مجاوزة المقایسة المقدرة مجاوزة  الضروري لتنفیذ التصمیم

رب العمل بذلك مبیناً مقدار على المقاول أن یخطر في الحال  محسوسة وجب
فإن لم یفعل سقط حقه في استرداد ماجاوز  ،ما یتوقعه من زیادة في الثمن
  به قیمة المقایسة من نفقات.

 فإذا كانت المجاوزة التي یقتضیها تنفیذ التصمیم جسیمة جاز لرب العمال أن -2
ء مع إیفا ،یتحلل من العقد ویقف التنفیذ على أن یكون ذلك دون إبطاء

دون أن قیمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقاً لشروط العقد،  المقاول
  أنه أتم العمل. یستطیع كسبه لو یعوضه عما كان
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  ) الأجر الإجمالي 657 ( مادة
 تفق علیه مع رب العمل.فلیسعقد بأجر إجمالي على أساس تصمیم اإذا أبرم ال -1

 في هذا التصمیم تعدیل أو للمقاول أن یطالب بأیة زیادة في الأجر ولو حدث
العمل أو یكون مأذوناً به منه  إضافة إلا أن یكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب

  تفق مع المقاول على أجره.وا
إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق ،ویجب أن یحصل هذا الاتفاق كتابة -2

  .علیه مشافهة
وأجور الأیدي العاملة أو غیرها ولیس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولیة -3

تند إلى ذلك لیطلب زیادةً في الأجر ولو بلغ هذا الانتفاع سمن التكالیف أن ی
.   حداً یجعل تنفیذ العقد عسیراً

على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بین التزامات كل من رب العمل والمقاول -4
وتداعى  ،لتعاقدبسبب حوادث استثنائیة عامة لم تكن في الحسبان وقت ا

أن  ،جاز للقاضي،بذلك الأساس الذي قام علیه التقدیر المالي لعقد المقاولة
  یحكم بزیادة الأجر أو بفسخ العقد.

  ) عدم تحديد الأجر سلفاً  658 مادة (

إذا لم یحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحدیده إلى قیمة العمل ونفقات 
  المقاول.

  عماريالم سأجر المهند ) 659 مادة (

یستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصمیم وعمل المقایسة  -1
  .وآخر عن إدارة الأعمال

  فإن لم یحدد العقد هذه الأجور وجب تقدیرها وفقاً للعرف الجاري. -2
المهندس، وجب تقدیر  التصمیم الذي وضعه إذا لم یتم العمل بمقتضى غیر أنه -3

  التصمیم مع مراعاة طبیعة هذا العمل. استغرقه وضع الأجر بحسب الزمن الذي
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  من الباطن: ةالمقاول
  ) المقاولة من الباطن 660 مادة (

أو في جزء منه إلى مقاول من یجوز للمقاول أن یكل تنفیذ العمل في جملته  -1
الباطن إذا لم یمنعه من ذلك الشرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض 

  .ته الشخصیةءاالاعتماد على كف
 ولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.ؤ ولكنه یبقى في هذه الحالة مس -2 

  حق المقاول من الباطن في ) 661 مادة (
  مطالبة رب العمل

یكون للمقاولین من الباطن وللعمال الذین یشتغلون لحساب المقاول في تنفیذ  -1
ز القدر الذي یكون مدیناً به حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا یجاو  ،العمل

ویكون لعمال المقاولین من الباطن مثل  .للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى
  هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.

لعمل أو المقاول الأصلي اولهم في حالة توقیع الحجز من أحدهم تحت ید رب  -2
للمقاول من الباطن وقت  امتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو

ویجوز أداء هذه المبالغ .ویكون الامتیاز لكل منهم بنسبة حقه ،توقیع الحجز
 إلیهم مباشرة.

مقدمة على  وحقوق المقاولین من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة -3
 .حقوق من ینزل له المقاول عن دینه قبل رب العمل

 انقضاء المقاولة :

  تحلل رب العمل ) 662 مادة (
  من العقد

على .لرب العمل أن یتحلل من العقد ویقف التنفیذ في أي وقت قبل إتمامه
 ،وما أنجزه من الأعمال ،أن یعوض المقاول عن جمیع ما أنفقه من المصروفات

  .كان یستطیع كسبه لو أنه أتم العمل وما
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ل على أنه یجوز للمحكمة أن تخفض التعویض المستحق عما فات المقاو
ویتعین علیها بوجه  ،من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفیض عادلاً 

ما یكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من ،خاص أن تنقص منه
 .وما یكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر العقد

  ) استحالة تنفيذ 663 مادة (
 عقد المقاولة

  .ذ العمل المعقود علیهینقضي عقد المقاولة باستحالة تنفی
  هلاك المواد)  664 مادة (

بسبب حادث مفاجئ قبل تسلیمه لرب العمل , فلیس للمقاول  إذا هلك الشيء -1
برد نفقاته , ویكون هلاك المادة على من قام  بثمن عمله ولا أن یطالب لا

  .بتوریدها من الطرفین
لفه أو ت ان هلاك الشيءمقاول قد أعذر أن یتسلم الشيء، أو كأما إذا كان ال -2

وجب علیه أن یعوض رب العمل عما یكون قد إلى خطئه،  قبل التسلیم راجعاً 
  .ورده من مادة للعمل

فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن یتسلم الشيء أو تلفه قبل التسلیم راجعاً  -3
كان هلاك المادة علیه  ،إلى خطأ منه أو عیب في المادة التي قام بتوریدها

 قتضاء.لحق في الأجر وفي التعویض عند الاكان للمقاول او 
  ) موت المقاول 665 مادة (

ینقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصیة محل 
عتبار فلا ینتهي العقد من تلقاء نفسه ولا افإن لم تكن محل  ،اعتبار في التعاقد

إلا إذا  662ق فیها المادة یجوز لرب العمل فسخه في غیر الحالات التي تطب
  ن تنفیذ العمل.سلم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافیة لح

  بموت المقاول الانقضاء) أثر  666 مادة (
 وجب على رب العمل أن یدفع للتركة قیمة ما،إذا انقضى العقد بموت المقاول -1

لذي یعود علیه وذلك بقدر النفع ا ،یتم لم یذ ماتم من الأعمال وما أنفق لتنف
  .من هذه الأعمال والنفقات
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التي تم إعدادها بتسلیم المواد  لرب العمل في نظیر ذلك أن یطالب ویجوز -2
  .أن یدفع عنها تعویضاً عادلاً على  ،في تنفیذها والرسوم التي بدئ

وتسري هذه الأحكام أیضاً إذا بدأ المقاول في تنفیذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن  -3
  د له فیه.بب لایإتمامه لس

  المرافق العامة التزام - 2

  لتزام المرافق العامة) تعريف ا 667 مادة (
ویكون ،قتصادیةلغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة االتزام المرافق العامة عقد ا

ق وبین فرد أو شركة یعهد هذا العقد بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم هذا المرف
  معینة من الزمن. ستغلال المرافق فترةإلیها با

  واجبات الملتزم ) 668 مادة (

ملتزم المرفق العام یتعهد بمقتضى العقد الذي یبرمه مع عمیله بأن یؤدي لهذا 
للشروط  العمیل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي یقبضه وفقاً 

العمل   وللشروط التي تقتضیها طبیعة ،لتزام وملحقاتهالمنصوص علیها في هذا الا 
  .ویقتضیها ما ینظم هذا العمل من القوانین

  ) المساواة بين العملاء 669 مادة (
، یحقق نوجب علیه أ ،حتكاراً قانونیاً أو فعلیاً ذا كان ملتزم المرفق محتكراً له اإ -1

  .في تقاضي الأجور مالمساواة التامة بین عملائه سواء في الخدمات العامة أ
ون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفیض ولا تحول المساواة د -2

 على أن ینتفع بهذه المعاملة من یطلب ذلك ممن ،الإعفاء منها وأالأجور 
ولكن المساواة تحرم على الملتزم .توافرت فیه شروط یعینها الملتزم بوجه عام

 أن یمنح أحد عملائه میزات یرفض منحها للآخرین.
یوجب على الملتزم  ،تقضي به الفقرة السابقة وكل تمییز یمنح على خلاف ما -3

أن یعوض الضرر الذي قد یصیب الغیر من جراء ما یترتب عل هذا التمییز 
 من إخلال بالتوازن الطبیعي في المنافسة المشروعة.
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 ) قوة تعريفات الأسعار 670 مادة (

بة إلى یكون لتعریفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنس -1
مع عملائه،فلا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على ما  العقود التي یبرمها الملتزم

  .یخالفها
فإذا عدلت الأسعار المعمول بها  .ویجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعدیلها -2

سرت الأسعار الجدیدة دون أثر رجعي من الوقت الذي ،وصدق على التعدیل
وما یكون جاریاً وقت التعدیل من اشتراكات في عینه قرار التصدیق لسریانها 

ة أو نقص في الأجور وذلك فیما یسري علیه هذا التعدیل من زیادالعام المرفق 
 .من المدة بعد التاریخ المعین لسریان الأسعار الجدیدة بقي

  نحراف أو الغلط) تصحيح الا 671 مادة (
على العقود الفردیة یكون نحراف أو غلط یقع عند تطبیق تعریفة الأسعار كل ا -1

  قابلاً للتصحیح.
كان له الحق في استرداد ما ،نحراف أو الغلط ضد مصلحة العمیلفإذا وقع الا  -2

ذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام .دفعه زیادة على الأسعار المقررة  ،وإ
تفاق ویكون باطلاً كل ا ستكمال مانقص من الأسعار المقررةكان له الحق في ا

سنة من وقت قبض الأجور  بانقضاءویسقط الحق في الحالین  خالف ذلكی
 التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.

  عطل المرافق العامة الأساسية ) 672 مادة (
على عملاء المرافق المتعلقة بتوزیع المیاه والغاز والكهرباء والقوى المحركة  -1

عادةً من عطل أو خلل لمدة  أن یتحملوا مایلازم أدوات المرافق ،وماشابه ذلك
  كهذا الذي تقتضیه صیانة الأدوات التي یدار بها المرفق.،قصیرة

ولیتهم عما یصیب المرفق من عطل أو ؤ لتزمي هذه المرافق أن یدفعوا مسمول -2
إذا أثبتوا أن ذلك یرجع إلى  ،خلل یزید على المألوف في مدته أو في جسامته

 الإدارةوقع في هذه  أو إلى حادث مفاجئ ،ققوة قاهرة خارجیة عن إدارة المرف
دون أن یكون في وسع أیة إدارة یقظة غیر مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ 
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حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدلیل على أن  الإضراب ویعتبر .نتائجه
  وقوع الإضراب كان دون خطأ منه.

  الفصل الثاني

  عقد العمل
  يفتعر ) 673 مادة (

عقد العمل هو الذي یتعهد فیه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد 
  الآخر. الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر یتعهد به المتعاقد

  ) الأحكام الخاصة بعقد العمل 674 مادة (
لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فیه صراحة  -  1

  ناً مع التشریعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.أو ضم
 وتبین هذه التشریعات طوائف العمال الذین لا تسري علیهم هذه الأحكام. - 2

  ) أشخاص خاضعون لعقد العمل 675 مادة (
 تسري أحكام عقد العمل على العلاقة مابین أرباب الأعمال وبین الطوافین -1

 ولو كانوا،التأمین وغیرهم من الوسطاء والممثلین التجاریین الجوابین ومندوبي
 ،نوا یعملون لحساب جملة من أرباب الأعمالمأجورین بطریق العمالة أو كا

  .ین لرقابتهمشخاص تابعین لأرباب العمل وخاضعمادام هؤلاء الأ
ذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك  -2  بانتهاءوإ

كان له الحق في أن یتقاضى على سبیل ،استخدامهالمدة المعینة في عقد 
الأجر العمالة أو الخصم المتفق علیه أو الذي یقضي به العرف عن التوصیات 

إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من تبلغ رب العمل التي لم 
ا قام به هؤلاء المستخدمون التوصیات نتیجة مباشرة لم متى كانت هذه خدمته
على أنه لا یجوز لهم المطالبة بهذا .لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم عيمن س

 .الحق إلا خلال المدة المعتادة التي یقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة
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  أركان العقد - 1

  ) شكل العقد 676 مادة (

لم تنص القوانین واللوائح الإداریة  ما ،لا یشترط في عقد العمل أي شكل خاص
  .على خلاف ذلك

  ) مدة العقد 677 مادة(
كما یجوز أن یكون غیر ،یجوز أن یبرم عقد العمل لخدمة معینة أو لمدة معینة -1

  معین المدة.
فإذا كان عقد العمل لمدة حیاة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس  -2

خمس سنوات أن یفسخ العقد دون تعویض  انقضاءجاز للعامل بعد  ،سنوات
 .ستة أشهر إلىعمل على أن ینظر رب ال

  ) تجديد المدة 678 مادة (

  مدته. بانقضاءإذا كان عقد العمل معین المدة انتهى من تلقاء نفسه  -1
اعتبر ذلك منهما تجدیداً  ،مدته انقضاءفإذا استمر طرفاه في تنفیذ العقد بعد  -2

 .للعقد لمدة غیر معینة
  ) العقد لعمل معين 679 مادة (

  .العمل المتفق علیه بانتهاءنفیذ عمل معین انقضى إذا أبرم العقد لت -1
ن یتجدد، واستمر تنفیذ العقد بعد انتهاء العمل فإذا كان العمل قابلاً بطبیعته لأ  -2

اعتبر العقد قد تجدد تجدیداً ضمنیاً المدة اللازمة للقیام بالعمل  ،المتفق علیه
  .ذاته مرة أخرى

  ) افتراض الأجر 680مادة ( 
ء الخدمة أن یكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر یفترض في أدا

  العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.
  ) تحديد الأجر 681 مادة (

إذا لم تنص العقود الفردیة أو العقود الجماعیة أو لوائح المصنع على الأجر  -1
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مل من ذات النوع إن بالسعر المقدر لع ذأخ ،الذي یلتزم به صاحب المصنع
لا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي یؤدي فیها العمل ،وجد  ،وإ

  فإن لم یوجد عرف تولى القاضي تقدیر الأجر وفقاً لمقتضیات العدالة.
ویتبع ذلك أیضاً في تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحدید  -2

 مداها.
  جر) توابع الأ 682 مادة(

 وتعتبر المبالغ الآتیة جزءاً لا یتجزأ من الأجر تحسب في تعیین القدر الجائز
  الحجز علیه:

  .الممثلین التجاریینو للطوافین والمندوبین والجوابین  العمالة التي تعطىأ) 
 مستخدمي المحال التجاریة عن ثمن ما یبیعونه إلىالنسب المئویة التي تدفع ب) 

 .بسبب غلاء المعیشة والعلاوات التي تصرف لهم
ج ) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما یصرف له جزاء أمانته أو في 
مقابل زیادة أعبائه العائلیة وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في 
عقود العمل الفردیة أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال 

على أن تكون هذه المبالغ معلومة  ،الأجر لا تبرعاً المصنع یعتبرونها جزاء من 
  المقدار قبل الحجز.

  ) الوهبة 683 ( مادة
على سبیل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي  لا یلحق بالأجر ما یعطى -1

  .جرى فیها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها
یدفعه منها العملاء إلى مستخدمي  إذا كان ما،وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر -2

المتجر الواحد یجمع في صندوق مشترك لیقوم رب العمل بعد ذلك بتوزیعه 
 .على هؤلاء المستخدمین بنفسه أو تحت إشرافه

 ،ویجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب -3
  یتناوله من طعام.یه من وهبة وما لألا یكون للعامل أجر سوى ما یحصل ع
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  أحكام العقد - 2

  التزامات العامل :
  ) التزامات العامل 684 مادة (

  یجب على العامل :
وأن یبذل في تأدیته من العنایة مایبذله الشخص  ،أ ) أن یؤدي العمل بنفسه

  العادي.
ب) أن یأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفیذ العمل المتفق علیه أو العمل الذي 

إذا لم یكن في هذه الأوامر ما یخالف العقد أو القانون ،ظیفة العاملیدخل في و 
  .ولم یكن في إطاعتها ما یعرض للخطر،أو الآداب

  ج) أن یحرص على حفظ الأشیاء المسلمة إلیه لتأدیة عمله.
  العقد. انقضاءد) أن یحتفظ بأسرار العمل الصناعیة والتجاریة حتى بعد 

  ) المنافسة وشروطها 685 مادة (
بمعرفة عملاء رب العمل أو إذا كان العمل الموكول إلى العامل یسمح له  -1

كان للطرفین أن یتفقا على ألا یجوز للعامل بعد  ،طلاع على سر أعمالهبالا
  العقد أن ینافس رب العمل ولا أن یشترك في أي مشروع یقوم بمنافسته. انتهاء

 یأتي : ه ماأن یتوافر فی الاتفاقغیر أنه یشترط لصحة هذا  -2
.أ)    أن یكون الاتفاق مكتوباً

 أن یكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.ب) 
على القدر ،أن یكون القید مقصوراً من حیث الزمان والمكان ونوع العملج) 

الضروري لحمایة مصالح رب العمل المشروعة على ألا یتجاوز هذا القید 
مدیر وثلاث سنوات في الأحوال خمس سنوات بالنسبة إلى من تقلد منصب ال

ذا اتفق على مدة أطول أنزلت إلى هذا الحد. ،الأخرى   وإ
ولا یجوز أن یتمسك رب العمل بهذا الإتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجدیده  -3

دون أن یقع من العامل مایبرر ذلك، كما لایجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع 
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  منه هو مایبرر فسخ العامل للعقد.
  ) الشرط الجزائي في المنافسة 686 ( ةماد

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في 
الشرط مبالغة تجعله وسیلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة 
أطول من المدة المتفق علیها، كان هذا الشرط باطلاً وینسحب بطلانه أیضاً إلى 

 م المنافسة في جملته.شرط عد
  ) الاختراعات التي يبتكرها العامل 687مادة ( 

إذا وفق العامل إلى اختراع جدید في أثناء خدمة رب العمل، فلا یكون لهذا أي  -1
حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من 

  أعمال في خدمة رب العمل.
ل من اختراعات في أثناء عمله یكون من حق رب على أن ما یستنبطه العام -2

جهده  إفراغالعمل، إذا كانت طبیعة الأعمال التي یعهد بها العامل تقتضي منه 
صراحة أن یكون له كان رب العمل قد اشترط في العقد  إذا  في الابتداع، أو
 إلیه من المخترعات. يالحق فیما یهتد

ذا كان الاختراع ذا أهمیة اقتصادیة -3 جدیة، جـاز للعامـل فـي الحـالات المنصـوص  وإ
 علیها في الفقرة السابقة أن یطالب بمقابل خاص یقدر وفقاً لمقتضیات العدالة.

ویراعى في تقدیر هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم 
  في هذا السبیل من منشآته.

  ) مراعاة القوانين الخاصة 688مادة ( 
مل إلى جانب الالتزامات المبینة في المواد السابقة، أن یقوم یجب على العا

  بالالتزامات التي تفرضها القوانین الخاصة.
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  التزامات رب العمل:

  ) دفع الأجر 689مادة ( 

یلتزم رب العمل أن یدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذین یحددهما العقد 
  الخاصة في ذلك.أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانین 

  العامل إعطاء) الاتفاق على  690مادة ( 
  الأرباحمن  اً جزء

إذا نص العقد على أن یكون للعامل فوق الأجر المتفق علیه أو بدلاً منه حق  -1
أو من  الإیرادفي جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئویة من جملة 

اكل ذلك، وجب على رب أو من قیمة ما یتحقق من وفر أو ما ش الإنتاجمقدار 
  یقدم إلى العامل بعد كل جرد بیاناً بما یستحقه من ذلك. أنالعمل 

ویجب على رب العمل فوق هذا أن یقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به  -2
یعینه ذوو الشأن أو یعینه القاضي، المعلومات الضروریة للتحقیق من صحة 

 دفاتره. هذا البیان وأن یأذن له ذلك بالاطلاع على
  ) استحقاق الأجر عن  691مادة ( 

  نجازهعمل تعذر إ
إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة الیومیة التي یلزمه بها 
عقد العامل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم یمنعه عن العمل 

  یوم.سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك الإلا 
  ) مراعاة القوانين الخاصة 692مادة ( 

یجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبینة في المواد السابقة أن یقوم 
  بالالتزامات التي تفرضها القوانین الخاصة.
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  انتهاء عقد العمل -  3

  ) انتهاء العقد بانقضاء المدة 693مادة ( 
  أو بانجاز العمل

ذي أبرم من أجله، وذلك مع نجاز العمل المدته أو بإبانقضاء ینتهي عقد العمل  -1
  .678و 677خلال بأحكام المادتین عدم الإ

فإن لم تعین مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من  -2
ب في استعمال هذا المتعاقدین أن یضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ویج

 خطار ومدته تبینها القوانین الخاصة.ة الإوطریقخطار، الحق أن یسبقه إ
  إخطارالعمل دون  إنهاء)  694مادة ( 

المتعاقدین دون مراعاة  أحد برم لمدة غیر معینة، ونقضهإذا كان العقد قد أ -1
خطار، أو قبل انقضاء هذا المیعاد، لزمه أن یعوض المتعاقد الآخر الإ لمیعاد

جر منه. ویشمل التعویض فوق الأة عن مدة هذا المیعاد أو عن المدة الباقی
المحدد الذي كان یستحق خلال هذه المدة جمیع ملحقات الأجر التي تكون 

  ثابتة ومعینة، مع مراعاة ما تقضي به القوانین الخاصة.
ذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدین كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب  -2 وإ

خطار الحق في اة میعاد الإمراع التعویض الذي یكون مستحقاً له بسبب عدم
 .  تعویض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفیاً

  ) التحلل من العقد 695مادة ( 
یجوز لكل متعاقد أن یتحلل من العقد قبل حلول أجله إذا كان العقد معینا بزمن  – 1

ویتحلل بدون إخطار سابق إذا كان العقد غیر معین بزمن وظهر سبب یحول 
ذا كان العقد غیر معین بمدة فللعامل المنسحب  .ن السیر فیه ولو مؤقتادو وإ

منه لسبب معقول الحق في المطالبة بالتعویض وفقا لما نص علیه في الفقرة 
  الثانیة من المادة السابقة.

  لحل العقد. معقولاً  ولا یعد إفلاس رب العمل سبباً  – 2



 168

  ) سوء تصرفات رب العمل 696مادة ( 

الحكم بالتعویض عن الفصل ولو لم یصدر هذا الفصل من رب العمل،  یجوز – 1
الأخص بمعاملته الجائرة وعلى  ،إذا كان هذا الأخیر قد دفع العامل بتصرفاته

  العقد. أنهىي عقد إلى أن یكون هو في الظاهر الذالفته شروط الأو مخ
ن یشغله لغیر مة من المركز الذي كاالعامل إلى مركز أقل میزة أو ملاءونقل  – 2

ما ذنب جناه، لا یعد عملا تعسفیا بطریق غیر مباشر إذا ما اقتضته مصلحة 
  العامل. إساءةالعمل، ولكنه یعد كذلك إذا كان الغرض منه 

  ) وفاة رب العمل 697مادة ( 

 لا ینفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصیته قد روعیت في إبرام – 1
  عقد بوفاة العامل.العقد، ولكن ینفسخ ال

أو لسبب قاهر  طویلاً  ویراعى في فسخ العقد بوفاة العامل أو لمرضه مرضاً  – 2
آخر  من شأنه أن یمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت 

  علیها القوانین الخاصة.
  ) التقادم 698مادة ( 

سنة تبدأ من وقت الناشئة عن عقد العمل بانقضاء  تسقط بالتقادم الدعاوى – 1
انتهاء العقد، إلا فیما یتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئویة 

من الوقت الذي یسلم فیه رب  إلافیها لا تبدأ  المدة فإن ،في جملة الإیراد
  بما یستحقه بحسب آخر جرد. بیانا العمل

الأسرار التجاریة  ولا یسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك – 2
  التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. عقد العمل أو بتنفیذ نصوص
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  الفصل الثالث

  الوكالة

  أركان الوكالة – 1

  ) تعريف 699مادة ( 
  الوكالة عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

  ) شكل الوكالة 700مادة ( 
لة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي یكون یجب أن یتوافر في الوكا

  محل الوكالة ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.
  ) الوكالة العامة 701مادة ( 

 الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فیها حتى لنوع العمل القانوني – 1
  مال الإدارة.ل، لا تخول الوكیل صفة إلا في أعالحاصل فیه التوكی

ویعد من أعمال الإدارة الإیجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال  – 2
الحفظ والصیانة واستیفاء الحقوق ووفاء الدیون. ویدخل فیها أیضا كل عمل 
من أعمال التصرف تقتضیه الإدارة كبیع المحصول وبیع البضاعة أو المنقول 

كالة من أدوات الذي یسرع إلیه التلف وشراء ما یستلزمه الشيء محل الو 
  لحفظه ولاستغلاله.

  ) الوكالة الخاصة 702مادة ( 

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في  -1
البیع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة أمام 

  القضاء.
القانونیة تصح ولو لم یعین  عمالع الأوالوكالة الخاصة في نوع معین من أنوا – 2

  إلا إذا كان العمل من التبرعات. ،محل هذا العمل على وجه التخصیص
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والوكالة الخاصة لا تجعل للوكیل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدد فیها وما  – 3
  تقتضیه هذه الأمور من توابع ضروریة وفقاً لطبیعة كل أمر وللعرف الجاري.

  آثار الوكالة – 2
  ) حدود الوكالة 703ادة ( م

  الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز حدودها المرسومة. – 1
 إخطارلمستحیل علیه اعلى أن له أن یخرج عن هذه الحدود متى كان من  – 2

لا لیوافق الظن بأن الموكل ما كان إالموكل سلفاً وكانت الظروف یغلب معها 
الموكل   بإبلاغالحالة أن یبادر  على هذا التصرف، على الوكیل في هذه

  خروجه عن حدود الوكالة.
  ) العناية المفروضة على الوكيل 704مادة ( 

 إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذها العنایة التي – 1
یبذلها في أعماله الخاصة، دون أن یكلف في ذلك أزید من عنایة الرجل 

  العادي.
بأجر وجب على الوكیل أن یبذل دائماً في تنفیذها عنایة الرجل  فإن كانت – 2

  العادي.
  لالتزامات الوكي ) 705مادة ( 

ا وصل إلیه في تنفیذ معلى الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة ع
  وأن یقدم له حساباً عنها. ،الوكالة

  ) استعمال مال الموكل 706مادة ( 
  ال الموكل لصالح نفسه.لیس للوكیل أن یستعمل م -1
  وعلیه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعلیه أیضاً  – 2

  )1(فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن یعذر.
                                                

 74مـادة علـى المعـاملات بـين الأشـخاص الطبيعيـين وذلـك بموجـب المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم لا ينطبق حكم هذه ال -1
م. بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنيـة والتجاريـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين وبتعـديل بعـض أحكـام القـانون 1972لسنة 

 م. السنة العاشرة.1972أغسطس  5ي ) ف37المدني والقانون التجاري المنشور بالجريدة الرسمية العدد (
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  ) تعدد الوكلاء 707مادة ( 

ولین بالتضامن متى كانت الوكالة غیر قابلة ؤ إذا تعدد الوكلاء كانوا مس -  1
نقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتیجة خطأ مشترك، على أن لا ل
حدود الوكالة  مجاوزاً  لون عما فعله أحدهملوكلاء ولو كانوا متضامنین لا یسأا

  أو متعسفاً في تنفیذها.
ذا عین الوكلاء في عقد واحد دون أن یرخص في انفرادهم في العمل، كان  – 2 وإ

ا كان العمل مما لا یحتاج فیه إلى تبادل إذوا مجتمعین إلا ملعلیهم أن یع
  ض الدین أو وفائه.الرأي كقب

  ولية الوكيلؤ) مس 708مادة ( 

  عن أعمال نائبه

إذا أناب الوكیل عنه غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصاً له في ذلك  – 1
نه هو ویكون ب كما لو كان هذا العمل قد صدر مولا عن عمل النائؤ كان مس

  ولیة.ؤ یل ونائبه في هذه الحالة متضامنین في المسالوك

أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب فإن  – 2
ولاً إلا عن خطئه في اختیار نائبه، أو عن خطئه فیما ؤ الوكیل لا یكون مس

  أصدره له من تعلیمات.

أن یرجع كل منهما  ویجوز في الحالتین السابقتین للموكل ولنائب الوكیل – 3
  مباشرة على الآخر.

  جر أو بدونه) الوكالة بأ 709مادة ( 
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الوكالة تبرعیة، ما لم یتفق على غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمناً من  – 1
  حالة الوكیل.

  قدر القاضي هذا الأجر. ،فإذا كانت الوكالة بأجر لم یحدد مقداره في العقد – 2
  )1() دفع نفقات الوكالة 710مادة ( 

على الموكل أن یرد للوكیل ما أنفقه في تنفیذ الوكالة التنفیذ المعتاد وذلك مهما 
 كان حظ الوكیل من النجاح في تنفیذ الوكالة، فإذا اقتضى تنفیذ الوكالة أن یقدم
 الموكل للوكیل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن یقدم

  لك.هذه المبالغ إذا طلب الوكیل ذ
  ولية الموكلؤ) مس 711مادة ( 

ولاً عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفیذ ؤ یكون الموكل مس
.   الوكالة تنفیذاً معتاداً

  ولية الموكلين المتعددينؤ) مس 712مادة ( 
إذا وكل أشخاص متعددون وكیلاً واحداً في عمل مشترك كان جمیع الموكلین 

  یذ الوكالة ما لم یتفق على غیر ذلك.متضامنین قبل الوكیل في تنف
  ) تطبيق أحكام النيابة 713مادة ( 

الخاصة بالنیابة في علاقة الموكل والوكیل بالغیر  107إلى  104تطبق المواد من 
  .الذي یتعامل مع الوكیل

  انتهاء الوكالة – 3

  نتهاء الوكالة) إ 714مادة ( 
                                                

م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة 1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1
م. السـنة العاشـرة، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيـرهم مـن الأشـخاص فيسـري 1972أغسـطس  5) فـي 37الرسـمية العـدد (

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ  –) (رد نفقات الوكالة ) 710هو النص التالي: *( مادة (عليهم النص القديم و 
الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا اقتضى تنفيذ 

ق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفا
  ذلك. 



 173

تهاء الأجل المعین للوكالة العمل الموكل فیه أو بان بإتمامتنتهي الوكالة 
  .وتنتهي أیضا بموت الموكل أو الوكیل

  الوكالة من قبل الموكل إنهاء)  715مادة ( 
یجوز للموكل في أي وقت أن ینهي الوكالة أو یقیدها ولو وجد اتفاق یخالف  – 1

ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن 
  .من جراء عزله في وقت غیر مناسب أو بغیر عذر مقبول الضرر الذي لحقه

فلا یجوز  ،على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكیل أو لصالح أجنبي – 2
  .للموكل أن ینهي الوكالة أو یقیدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

  ) تنازل الوكيل 716مادة ( 

الة ولو وجد اتفاق یخالف ذلك. یجوز للوكیل أن ینزل في أي وقت عن الوك – 1
ا كانت الوكالة بأجر فإن الوكیل یكون ملزما ویتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذ

بتعویض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غیر 
  .مناسب وبغیر عذر مقبول

بي غیر أنه لا یجوز للوكیل أن ینزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجن – 2
بي بهذا التنازل، على أن یخطر الأجن ،إذا وجدت أسباب جدیة تبرر ذلك إلا

  .لیتخذ ما یلزم لصیانة مصالحه وأن یمهله وقتا
  ) الالتزامات المترتبة 717مادة ( 

  بعد انتهاء الوكالة
على أي وجه كان انتهاء الوكالة، یجب على الوكیل أن یصل بالأعمال التي  – 1

  .تتعرض معها للتلفبدأها إلى حالة لا 
وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكیل یجب على ورثته، إذا توافرت فیهم  – 2

الأهلیة وكانوا على علم بالوكالة، أن یبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم 
  .وأن یتخذوا من التدابیر ما تقتضیه الحال لصالح الموكل

ه ل التي قام بها الوكیل قبل علمعماوتعد صحیحة قبل الموكل أو ورثته الأ – 3
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  .بانتهاء الوكالة
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  الفصل الرابع

  الوديعة

  ) تعريف الوديعة 718مادة ( 
من آخر على أن یتولى حفظ هذا  الودیعة عقد یلتزم به شخص أن یتسلم شیئاً 

  .الشيء وعلى أن یرده عینا
  التزامات المودع عنده – 1

  ) تسلم الوديعة 719مادة ( 
  .عنده أن یتسلم الودیعةعلى المودع  – 1
  .ولیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا – 2

  ) العناية المفروضة 720مادة ( 
  على المودع عنده

إذا كانت الودیعة بغیر أجر وجب على المودع عنده أن یبذل من العنایة في  – 1
ذلك أزید من عنایة حفظ الشيء ما یبذله في حفظ ماله، دون أن یكلف في 

  .اديــــــالرجل الع
ا كانت الودیعة بأجر فیجب أن یبذل في حفظ الودیعة عنایة الرجل أما إذ – 2

  .العادي
  ) استبدال المودع عنده 721مادة ( 

ذن صریح من ل غیره محله في حفظ الودیعة دون إلیس للمودع عنده أن یح -1
وفي هذه  .ة ملجئة عاجلةإلى ذلك بسبب ضرور  المودع إلا أن یكون مضطراً 

لمودع بذلك بمجرد أن یتیسر له الحالة یجب على المودع عنده أن یخطر ا
  .خطارالإ

ولین فیما یتعلق بالنقود والأوراق المالیة والأشیاء ؤ غیر أنهم لا یكونون مس – 2
الثمینة عن تعویض یجاوز خمسین دینارا، مالم یكونوا قد أخذوا على عاتقهم 

ء وهم یعرفون قیمتها، أو یكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن حفظ هذه الأشیا
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یتسلموها عهدة في ذمتهم، أو یكونوا قد تسببوا في وقع الضرر بخطأ جسیم 
  .منهم أو من أحد تابعیهم

  ) رد الوديعة 722مادة ( 
یجب على المودع عنده أن یسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر  -1

عین لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن یلزم من العقد أن الأجل 
المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عین 

  لمصلحة المودع.
  ولا یجوز للمودع عنده أن یطالب المودع بإثبات ملكیته للشيء. -2

  ) تصرف وارث المودع 723مادة ( 
  عنده بالوديعة 

لشيء المودع وهو حسن النیة، فلیس علیه لمالكه إذا باع وارث المودع عنده ا
إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف 

  فیه تبرعاً فإنه یلتزم بقیمته وقت التبرع.
  التزامات المودع -2
  ) الأجر عن الوديعة 724مادة ( 

ى أجر وجب على المودع الأصل في الودیعة أن تكون بغیر أجر، فإذا اتفق عل
  أن یؤدیه وقت انتهاء الودیعة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.

  ) استرداد النفقات 725مادة ( 
على المودع أن یرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعلیه أن 

  یعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الودیعة.
  بعض أنواع الوديعة -3

   تعتبر الوديعة قرضاً ) متى 726مادة ( 

إذا كانت الودیعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما یهلك بالاستعمال وكان 
.   المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً
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  ) الإيداع في الفنادق وما ماثلها 727مادة ( 

ة بحفظ یكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فیما یجب علیهم من عنای -1
ولین حتى عن فعل المترددین على الفندق ؤ الأشیاء التي یأتي بها النزلاء، مس

  أو الخـان.
ولین فیما یتعلق بالنقود والأوراق المالیة والأشیاء ؤ غیر أنهم لا یكونون مس – 2

، ما لم یكونوا قد أخذوا على عاتقهم  الثمینة عن تعویض یجاوز خمسین دیناراً
یعرفون قیمتها، أو یكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن حفظ هذه الأشیاء وهم 

یتسلموها عهدة في ذمتهم، أو یكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسیم 
  منهم أو من أحد تابعیهم.

  ) سقوط حق النزيل 728مادة ( 

یاعه أو على النزیل أن یخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ض – 1
شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار بدون مسوغ تلفه بمجرد علمه بوقوع 

  .سقطت حقوقه
وتسقط بالتقادم دعوى النزیل قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة  – 2

  .أشهر من الیوم الذي یغادر فیه الفندق أو الخان
  

  الفصل الخامس

  الحراسة

  ) تعريف 729مادة ( 

نقول أو عقار أو الحراسة عقد یعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بم
فیتكفل هذا  ،شأنه نزاع أو یكون الحق فیه غیر ثابت فيمجموع من المال یقوم 

  .الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من یثبت له الحق فیه
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  ) الحراسة القضائية 730مادة ( 
  يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

لسابقة إذا لم یتفق ذوو الشأن على أ ) في الأحوال المشار إلیها في المادة ا
  .الحراسة

ب ) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدیه من الأسباب 
  .من بقاء المال تحت ید حائزة عاجلاً  المعقولة ما یخشى معه خطراً 

  .ج ) في الأحوال الأخرى المنصوص علیها في القانون
  ) الحراسة القضائية 731مادة ( 

  وال الموقوفةعلى الأم
  - تجوز الحراسة القضائیة على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتیة :

خاص یدعون حق قف شاغراً أو قام نزاع بین متولیه أو نزاع من أشأ ) إذا كان الو 
هذا إذا تبین أن  التولي علیه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، كل

الشأن من الحقوق،  ى ما قد یكون لذويمنه للمحافظة عللا بد الحراسة إجراء 
وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عین متول على الوقف سواء أكان بصفة 

  .كان بصفة نهائیة ممؤقتة أ
  .مدیناً  ان الوقفب ) إذا ك

ن ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إج ) إذا كان أحد المستحقین مدیناً معسراً 
لا فعلى الوقف كله ویشترط أن تكون أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة،  وإ

الحراسة في الحالین هي الوسیلة الوحیدة لعدم ضیاع حقوق الدائنین بسبب 
  .سوء إدارة المتولي أو سوء نیته

  ) تعيين الحارس 732مادة ( 
 تفاقیة أم كانت قضائیة باتفاق ذويتعیین الحارس سواء أكانت الحراسة ا یكون

  .ا تولى القاضي تعیینهالشأن جمیعا، فإذا لم یتفقو 
  ) واجبات الحارس وحقوقه 733مادة ( 

یحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له 
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لا فتطبق أحكام الودیعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا  من حقوق وسلطة، وإ
  تتعارض فیه مع الأحكام الآتیة :

  ) واجبات الحارس 734مادة ( 
 یلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إلیه حراستها وبإرادة هذه – 1

  .عنایة الرجل العادي ذلك الأموال. ویجب أن یبذل في كل
أداء مهمته كلها أن یحل محله في  أو غیر مباشر ولا یجوز له بطریق مباشر – 2

  .الشأن دون رضاء الآخرین أو بعضها أحد ذوي
  الحارس ) تصرفات 735مادة ( 

الشأن جمیعاً أو  ل الإدارة أن یتصرف إلا برضاء ذويلا یجوز للحارس في أعما
  .بترخیص من القضاء

  ) أجر الحارس 736مادة ( 
  للحارس أن یتقاضى أجراً ما لم یكن قد نزل عنه.

  ) تنظيم حساب الحراسة 737مادة ( 
مه باتخاذ دفاتر یلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ویجوز للقاضي إلزا – 1

  .موقع علیها من المحكمة
 أنفقهالشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما  ویلتزم أن یقدم لذوي – 2

ذا كان الحارس قد عینته المحكمة وجب  .معززا بما یثبت ذلك من مستندات وإ
  .كتابهام علیه فوق ذلك أن یودع صورة من هذا الحساب قل

  راسة) انتهاء الح 738مادة ( 

  .الشأن جمیعا أو بحكم القضاء تنتهي الحراسة باتفاق ذوي – 1
وعلى الحارس حینئذ أن یبادر إلى رد الشيء المعهود إلیه حراسته إلى من  – 2

  .یختاره ذوو الشأن أو من یعینه القاضي
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  الباب الرابع
  عقود الغرر

  الفصل الأول

  المقامرة والرهان

  ) عقود الغرر 739مادة ( 
  .ن باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهانیكو – 1
ومع ذلك لا یجوز استرداد ما دفع طوعا لأداء دیون المقامرة والرهان إلا إذا  – 2

  .كان من قام بالدفع قاصراً 
  )1() حالة استثنائية 740مادة ( 

ولا یعد في حكم الرهان المسابقات الریاضیة أو الثقافیة إذا كانت جائزة الفائز 
  .من غیر المتبارین تبارین أو كانت مقدمة للفائز تبرعاً من أحد الم

  

  الفصل الثاني
  المرتب مدى الحياة

  ) إنشاء المرتب مدى الحياة 741مادة ( 
مدى  دوریاً  یجوز للشخص أن یلتزم بأن یؤدي إلى شخص آخر مرتباً ((  – 1

  )2()) .الحیاة بغیر عوض
  .ویكون هذا الالتزام بعقد أو بوصیة – 2

  ) مدة المرتب 742مادة ( 
مدى حیاة الملتزم له أو مدى حیاة الملتزم أو  یجوز أن یكون المرتب مقرراً  – 1

  .مدى حیاة شخص آخر
                                                

  م.1972لسنة  40م. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1972لسنة  86معدلة بالقانون رقم  -2,1 
.  
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  .مدى حیاة الملتزم له إذا لم یوجد اتفاق یقضى بغیر ذلك ویعتبر المرتب مقرراً  – 2
  صحة العقد ) 743مادة ( 

، وهذا دون إخلال كان مكتوباً  إلا إذا العقد الذي یقرر المرتب لا یكون صحیحاً  
  .بما یتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع

  جواز الحجز ) عدم 744مادة ( 
  )1( على المرتب

  .یصح أن یشترط عدم جواز الحجز على المرتب
  ) مدة الانتفاع بالمرتب 745مادة ( 

لمرتب لا یكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأیام التي عاشها من قرر ا – 1
  .مدى حیاته

  .كان للمستحق حق في القسط الذي حل شترط الدفع مقدماً على أنه إذا ا – 2
  )2() عدم وفاء المدين 746مادة ( 

  .بالتزامه كان للمستحق أن یطلب تنفیذ العقدالمدین إذا لم یقم 
  الفصل الثالث
  عقد التأمين

  أحكام عامة – 1
  ) تعريف 747مادة ( 

مؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید التأمین عقد یلتزم ال
اً من المال أو إیراداً مرتباً أو أي عوض مالي  الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغ

آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، وذلك في نظیر قسط أو 
  ها المؤمن له للمؤمن. أیة دفعة مالیة أخرى یؤدي

                                                
  م.1972لسنة  40م. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1872لسنة  86معدلة بالقانون رقم  -2 ،1
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  ) الإحالة إلى القوانين الخاصة 748مادة ( 

الأحكام المتعلقة بعقد التأمین التي لم یرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانین 
  .الخاصة

  ) محل التأمين 749مادة ( 

للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على الشخص من عدم  یكون محلاً 
  .وقوع خطر معین

  ) الشروط الباطلة 750مادة ( 
  -ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط الآتیة : باطلاً  یقع

بسقوط الحق في التأمین بسبب مخالفة القوانین واللوائح،  ط الذي یقضيالشر  – 1
  .إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جنایة أو جنحة عمدیة

بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث  الشرط الذي یقضي – 2
ى السلطات أو في تقدیم المستندات إذا تبین من الظروف أن المؤمن منه إل

  .التأخر كان لعذر مقبول
بحالة من الأحوال التي  اً تعلقط مطبوع لم یبرز بشكل ظاهر وكان مكل شر  – 3

  .تؤدي إلى البطلان أو السقوط
شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة لا في صورة  – 4

  .ص منفصل عن الشروط العامةاتفاق خا
رط تعسفي آخر یتبین أنه لم یكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث ــل شــتك – 5

  .المؤمن منه
  ) مدى التزام المؤمن بالتعويض 751مادة ( 

لا یلتزم المؤمن في تعویض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر 
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  .المؤمن بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة التأمین
  ) التقادم 752مادة ( 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من  – 1
  .وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى

  هذه المدة :  ومع ذلك لا تسري – 2
أ ) في حالة إخفاء بیانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقدیم بیانات غیر 

دقیقة عن هذا الخطر إلا من الیوم الذي علم فیه المؤمن  صحیحة أو غیر
  .بذلك

ب ) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من الیوم الذي علم فیه ذوو الشأن 
  .بوقوعه

  ) مخالفة أحكام هذا الفصل 753مادة ( 
كل اتفاق یخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن یكون یقع باطلا ً 

  .ة المؤمن له أو لمصلحة المستفیدذلك لمصلح
  بعض أنواع التأمين – 2
  التأمين على الحياة :

  ) استحقاق التأمين 754مادة ( 
المبالغ التي یلتزم المؤمن في التأمین على الحیاة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى 

المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص علیه في وثیقة  المستفید عند وقوع الحادث
دون حاجة  مین، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجلالتأ

  .إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفید
  ) التأمين على حياة الغير 755مادة ( 

لم یوافق الغیر علیه كتابة قبل إبرام  التأمین على حیاة الغیر ما یقع باطلاً  – 1
إلا  ر فیه الأهلیة، فلا یكون العقد صحیحاً العقد فإذا كان هذا الغیر لا تتواف

  .بموافقة من یمثله قانوناً 
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وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمین أو  – 2
  .لصحة رهن هذا الحق

  ) الانتحار 756مادة ( 

تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمین إذا انتحر الشخص المؤمن على  –1
یاته، ومع ذلك یلتزم المؤمن أن یدفع لمن یؤول إلیهم الحق مبلغا یساوي ح

  قیمة احتیاطي التأمین.
فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المریض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما  – 2

، وعلى  بأكمله. وعلى المؤمن أن یثبت أن المؤمن على حیاته مات منتحراً
  ن على حیاته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.المستفید أن یثبت أن المؤم

ذا اشتملت وثیقة التأمین على شرط یلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین ولو كان  – 3 وإ
دراك، فلا یكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع  انتحار الشخص عن اختیار وإ

  الانتحار بعد سنتین من تاریخ العقد.
ا توقف العقد نتیجة عدم وفاء الأقساط ولم وكذلك لا یلزم المؤمن بالدفع إذ – 4

  تنقض سنتان على الیوم الذي انتهى فیه التوقف.

  ) وفاة الغير المؤمن على 757مادة ( 
  حياته نتيجة فعل المؤمن له 

إذا كان التأمین على حیاة شخص غیر المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من  – 1
ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة 

  .بناء على تحریض منه
ذا كان التأمین على الحیاة لصالح شخص غیر المؤمن له، فلا یستفید هذا  – 2 وإ

الشخص من التأمین إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حیاته، 
وقع من هذا الشخص  فإذا كان ما .أو وقعت الوفاة بناء على تحریض منه

حداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن یستبدل في إمجرد شروع 
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بالمستفید شخصاً آخر ولو كان المستفید قد قبل ما اشترط لمصلحته من 
  .تأمین

  ) تعيين مستحق مبلغ التأمين  758مادة ( 
ما إلى تفاق على أن یدفع مبلغ التأمین، إیجوز في التأمین على الحیاة الا  – 1

  .شخاص یعینهم المؤمن له فیما بعدما إلى أإ أشخاص معینین، و 
لمصلحة مستفیدین معینین إذا ذكر المؤمن له في  ویعتبر التأمین معقوداً  – 2

الوثیقة أن التأمین معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم 
فإذا كان التأمین لصالح الورثة  .ومن لم یولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم

كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمین، كل بنسبة نصیبه في  دون ذكر أسمائهم
  .المیراث. ویثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث

ویقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له،  – 3
  .ویقصد بالأولاد الفروع الذین یثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث

  العقد ) تحلل المؤمن له من 759مادة ( 

أن یتحلل في أي وقت من العقد  ،یجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دوریة
بإخطار كتابي یرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاریة، وفي هذه الحالة تبرأ 

  .ذمته من الأقساط اللاحقة
  ) تخفيض قيمة التأمين 760 مادة (

بقاء المؤمن على حیاته حیاً مدة  في العقود المبرمة مدى الحیاة دون اشتراط – 1
معینة، وفي جمیع العقود المشترط فیها دفع مبلغ التأمین بعد عدد معین من 

كان قد دفع ثلاثة أقساط سنویة على الأقل أن  متى السنین یجوز للمؤمن له
یستبدل بالوثیقة الأصلیة وثیقة مدفوعة في مقابل تخفیض في قیمة مبلغ 

كل هذا بشرط أن یكون الحادث المؤمن منه  .یر ذلكالتأمین ولو اتفق على غ
  .محقق الوقوع

  .للتخفیض التأمین على الحیاة إذا كان مؤقتاً  ولا یكون قابلاً  – 2
  ) حدود التخفيض 761مادة ( 
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  -إذا خفض التأمین فلا یجوز أن ینزل عن الحدود الآتیة :
تأمین المخفض عن أ ) في العقود المبرمة مدى الحیاة لا یجوز أن یقل مبلغ ال

القیمة التي كان یستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما یعادل احتیاطي التأمین 
باعتبار أن  ،% من مبلغ التأمین الأصلي 1اً منه مفي تاریخ التخفیض مخصو 

لتأمین الذي یجب دفعه مرة واحدة في تأمین من ذات اهذا المبلغ هو مقابل 
  .تي كانت مرعیة في عقد التأمین الأصليالنوع وطبقاً لتعریفة التأمین ال

ب ) في العقود المتفق فیها على دفع مبلغ التأمین بعد عدد معین من السنین، لا 
من مبلغ التأمین الأصلي  اً یجوز أن یقل مبلغ التأمین المخفض عن جزء

  .بنسبة ما دفع من أقساط
  ) تصفية التأمين 762مادة ( 

أن  ،ن قد دفع ثلاثة أقساط سنویة على الأقلیجوز أیضا للمؤمن له، متى كا – 1
  .یصفي التأمین بشرط أن یكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع

  .للتصفیة، التأمین على الحیاة إذا كان مؤقتاً  ولا یكون قابلاً  – 2
  ) شروط التخفيض والتصفية 763مادة ( 

ویجب أن من الشروط العامة للتأمین  جزءاً تعتبر شروط التخفیض والتصفیة 
  .تذكر في وثیقة التأمین

  ) أثر البيانات الخاطئة 764مادة ( 
لا یترتب على البیانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد  –1

التأمین على حیاته بطلان التأمین، إلا إذا كانت السن الحقیقیة للمؤمن علیه 
  تجاوز الحد المعین الذي نصت علیه تعریفة التأمین.

وفي غیر ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البیانات الخاطئة أو الغلط، أن  – 2
القسط المتفق علیه أقل من القسط الذي كان یجب أداؤه وجب تخفیض مبلغ 
التأمین بما یتعادل مع النسبة بین القسط المتفق علیه والقسط الواجب أداؤه 

  على أساس السن الحقیقیة.
على دفعه أكبر مما كان یجب دفعه على أساس  أما إذا كان القسط المتفق – 3
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السن الحقیقیة للمؤمن على حیاته، وجب على المؤمن أن یرد، دون فوائد، 
الزیادة التي حصل علیها، وأن یخفض الأقساط التالیة إلى الحد الذي یتناسب 

  )1(مع السن الحقیقیة للمؤمن علیه.
  ) حلول المؤمن محل المؤمن له 765مادة ( 

مین على الحیاة لا یكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمین حق في الحلول في التأ
محل المؤمن له أو المستفید في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو 

  .ول عن هذا الحادثؤ قبل المس

  التأمين ضد الأضرار :
  ) بطلان عقد التأمين 766مادة ( 

  ضد الأضرار 
ذا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن له في عقد التأمین ضد الأضرار باطل إ

  .التعویض في الوقت الذي یجب أن یبدأ التأمین فیه
  ) مقدار التعويض 767مادة ( 

یجب على المؤمن أن یعوض المؤمن له عن الضرر اللاحق به من جراء وقوع 
  .الحادث طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضیاته

  ) العيب في الشيء  768مادة ( 

  يهالمؤمن عل

                                                

لسـنة  74عتبر ملغاة عبارة (دون الفوائد) فيما يتعلق بالمعاملات المدنية بين الأشخاص الطبيعيين بموجب القانون رقم ت - 1
م. بتحــريم ربــا النســيئة فــي المعــاملات المدنيــة والتجاريــة بــين الأشــخاص الطبيعيــين (الأفــراد) وبتعــديل بعــض أحكــام  1972

 م. السنة العاشرة . 1972أغسطس  5) في 37بالجريدة الرسمية العدد ( القانون المدني والقانون التجاري المنشور
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المؤمن كفیل بالأضرار ولو كانت ناتجة عن عیب في كنه الشيء المؤمن علیه  – 1
  .مادام قد أعلم به

  .ولا یلزم المؤمن بالربح المرجو إلا إذا التزم به صراحة – 2
  ) التأمين الجزئي 769مادة ( 

إذا شمل عقد التأمین جزءاً فقط من القیمة التي كانت للشيء المؤمن علیه وقت 
ول عن التعویض بالنسبة للجزء المذكور مالم یتفق ؤ الحادث فالمؤمن مسوقوع 

  .على خلاف ذلك
  ) تقدير قيمة الشيء  770مادة ( 

  المؤمن عليه

من الضرر لا یجوز تقدیر الأشیاء الهالكة أو المتضررة بقیمة تزید  عند التثبت – 1
  على القیمة التي كانت لها وقت وقوع الحادث.

تحدید قیمة الأشیاء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قیمة  ومع ذلك یجوز – 2
  تخمینیة یقبلها الطرفان كتابة.

مین مة الأشیاء المبینة في وثیقة التأولا یعتبر قیمة تخمینیة الإعلان عن قی – 3
  أو في الوثائق الأخرى.

ها مین على محصولات الأرض یقدر الضرر بالنسبة للقیمة التي تساویوفي التأ – 4
  المحصولات عند نضجها، أو في الوقت الذي تقطف فیه عادة.

  ) تجاوز التأمين للقيمة الحقيقية 771مادة ( 

مین باطل إذا كان على أساس مبلغ یزید على القیمة الحقیقیة للشيء التأ – 1
المؤمن علیه وحصل غش من قبل المؤمن له، وللمؤمن حسن النیة الحق 

  .التأمین الجاریةعن مدة في استیفاء الأقساط 
ذا لم یحصل غش كان العقد صحیحاً إلى حد القیمة الحقیقیة للشيء المؤمن  -2 وإ

علیه، وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفیض نسبي في الأقساط 
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  التالیة.
  دة) التأمينات المتعد 772مادة ( 

 على مؤمنین مختلفین كل على حدةإذا عقد مؤمن له تأمینات متعددة لدى  – 1
  فعلیه أن یعلن كل مؤمن بسائر التأمینات الأخرى. ،الخطر ذاته

ذا قصر المؤمن له عن سوء نیة في إعلانهم، فالمؤمنون غیر ملزمین بدفع  – 2 وإ
أن یعلن بذلك جمیع  له التعویض وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن

یجوز مبینا أسماء المؤمنین الآخرین، و  777إلى  775المؤمنین وفقا للمواد 
حسب عقده معه بشرط ألا یجاوز  له أن یطالب بالتعویض كل واحد منهم

  قیمة الضرر. مجموع المبالغ التي یحصل علیها من كل واحد منهم 
وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على الآخرین بإجراء توزیع نسبي  – 3

  لنصوص عقد كل واحد منهم. للتعویضات المستحقة طبقاً 
ذا كان  – 4   عن الوفاء تحمل نصیبه المؤمنون الآخرون،. أحد المؤمنین عاجزاً وإ

  ) التزامات المؤمنين المتعددين 773مادة ( 
بین  التأمین ضد الأخطار على نفس الأشیاء موزعاً  التأمین الواحد أو إذا كان

 علیه من عدة مؤمنین بحصص معینة، فلا یلزم الواحد منهم إلا بدفع ما یقع
  ووقع علیه جمیع المؤمنین. و كان عقد التأمین واحداً التعویض، حتى ول

  ) الزلازل والحروب 774مادة ( 
لناتجة عن الزلازل أو الحروب لا یلزم المؤمن بالتعویض عن الأضرار ا

  رابات والفتن الأهلیة، ما لم یتفق على خلاف ذلك.طضوالا
  ) الإعلان بالحادث 775مادة ( 

عقد  الحادث المؤمن أو وكیله المفوض لإبرام على المؤمن له أن یعلن بوقوع – 1
  ه به.الحادث أو من علممین، في بحر ثلاثة أیام من وقوع التأ

ولا حاجة للإعلان إذا كان المؤمن أو وكیله المأذون في إبرام العقد قد تدخل  – 2
  من الحادث. الإنقاذ أو التثبتخلال الأجل المذكور في عملیات 

الحیوان عن آفة یجب أن یرفع الإعلان في بحر أربع  وفي التأمین على موت – 3
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  وعشرین ساعة، ما لم یتفق على خلاف ذلك.
  ) إنقاذ الشيء المؤمن عليه 776مادة ( 

على المؤمن له أن یعمل كل ما في  وسعه لتفادي الضرر أو للتخفیف من  – 1
  أته.ـــــوط

ا الغرض بنسبة القیمة ویتحمل المؤمن المصاریف التي یتكبدها المؤمن له لهذ – 2
المؤمنة التي یساویها الشيء المؤمن علیه وقت وقوع الحادث ولو جاوزت 
المصاریف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ولو لم یتحقق الغرض كذلك، 

  ما لم یثبت المؤمن أن المصاریف قد أنفقت دون ترو.
مؤمنة مباشرة من ول عن الأضرار المادیة التي تلحق بالأشیاء الؤ والمؤمن مس – 3

الوسائل التي استعملها المؤمن له لتحاشي حدوث الأضرار للشيء المؤمن 
علیه أو لتخفیفها، ما لم یثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون 

  ترو.
ذا تدخل المؤمن في إنقاذ الأشیاء المؤمن علیها أو في المحافظة علیها فلا  – 4 وإ

  تتأثر حقوقه.
ل المصاریف أو یشترك في تحملها الإنقاذ أن یعجإذا تدخل في  وعلى المؤمن – 5

  بنسبة القیمة المؤمن بها بناء على طلب المؤمن له.
  ) التقصير في الإعلان  777مادة ( 

  الإنقاذأو 
یفقد المؤمن له حقه في التعویض إذا لم یف عن سوء نیة بشرط الإعلان أو  – 1

  اذ.ـــــنقالإ 
ذا أهمل المؤمن ل – 2 خطأ القیام بواجبه المذكور فللمؤمن الحق في خصم  نه عوإ

  التعویض بالنسبة لما لحقه من ضرر.
  ) حلول المؤمن محل 778(  ةماد

  المؤمن له 
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إذا دفع المؤمن التعویض، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص  –1
  المسؤولین بقدر المبلغ المدفوع. 

ذا لم یقع غش فلا یسمح بالحلو – 2 ل محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن وإ
أولاده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العیش من أقارب 

  وأصهار أو عن الخدم.
  المؤمن له مسؤول قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله. – 3
وارث وتطبق أحكام هذه المادة أیضاً على التأمینات ضد إصابات العمل أو الك – 4

  الطارئة.
  ) التأمين على  779مادة ( 

  ولية المدنيةؤالمس
ولیة المدنیة یلزم المؤمن بتعویض المؤمن له عما ؤ في التأمینات على المس – 1

ب سیجب علیه دفعه للغیر نتیجة للحادث الذي حصل خلال مدة التأمین ح
ال ولیة المترتبة بمقتضى العقد، وتستثنى الأضرار الناتجة عن أعمؤ المس

  الغش.
للشخص  خطار المؤمن له، أن یؤدي التعویض رأساً ویجوز للمؤمن، بعد إ – 2

إذا طلب إلیه  الثالث المتضرر. غیر أن المؤمن ملزم بدفع التعویض رأساً 
  المؤمن له ذلك.

وتقع المصاریف التي یتطلبها الدفاع في القضیة التي یرفعها الطرف المتضرر  – 3
لمؤمن علیه. ومع ذلك إذا مؤمن لغایة المبلغ اضد المؤمن له على عاتق ال

یزید على المبلغ الأصلي المؤمن علیه فتقسم تكالیف  ستحق المتضرر مبلغاً ا
  بین المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته. الدعوى

ویجوز للمؤمن له إذا أصبح مدعى علیه من قبل الطرف المتضرر أن یدخل  – 4
  المؤمن طرفاً في القضیة.

  ) التصرف في الأموال 780مادة ( 
  المؤمن عليها 
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  المؤمن علیها.التصرف في الأشیاء لا یكون سببا في حل التأمین  – 1
ذا لم یعلن المؤمن – 2 جود و  عن عن حصول التصرف والمتصرف له له المؤمن وإ

  ط التي یحل أجلها بعد تاریخ التصرف.اقسبدفع الأ عقد التأمین، ظل ملزماً 
ذا أعلن المتص – 3  رف له بوجود عقد التأمین ولم یعلن المؤمن بكتاب مسجلوإ

عن عدم رغبته في الدخول معه في العقد خلال عشرة أیام من حلول أجل 
لیه حقوقه المؤمن له والتزاماته. وفي أول قسط استحق بعد التصرف انتقلت إ

  هذه الحالة تحق للمؤمن الأقساط الخاصة بالتأمین الجاري.
یتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر یوما  ویجوز للمؤمن أن – 4

خلال عشرة أیام من عمله بحصول التصرف. ویجوز أن یبعث الإخطار بكتاب 
  مسجل.

 نإذا صدر سند تأمین ( لأمر ) أو ( لحامله) فلا داعي لإعلان المؤمن ع – 5
  تصرف له التحلل من العقد.مالتصرف. وعلى هذا لا یجوز للمؤمن ولا لل
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  اب الخامسالب
  الكفالة

  الفصل الأول

  أركان الكفالة

  ) تعريف 781مادة( 
 بأن یفي بهذا –تعهد للدائن یالكفالة عقد بمقتضاه یكفل شخص تنفیذ التزام بأن 

  الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه.
  ) ثبوت الكفالة  782مادة ( 

  زام الأصلي بالبینة.لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالت
  ) يسار الكفيل وموطنه 783مادة( 

في لیبیا وله  ومقیماً  إذا التزم المدین بتقدیم كفیل، وجب أن یقدم شخصاً موسراً 
  .عینیاً كافیاً  أن یقدم عوضا عن الكفیل، تأمیناً 

  ) كفالة المدين بغير علمه 784مادة ( 

  ارضته.تجوز كفالة المدین بغیر علمه، وتجوز أیضا رغم مع
  ) صحة الكفالة 785مادة ( 

  .لا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحاً 
  الأهلية ) كفالة ناقص 786مادة ( 

 الأهلیة وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلیة، كان ملزماً  من كفل التزام ناقص
  بتنفیذ الالتزام إذا لم ینفذه المدین المكفول.

  الدين المستقبل ) كفالة 787مادة ( 
المبلغ المكفول، كما لا تجوز  تجوز الكفالة في الدین المستقبل إذا حدد مقدماً  – 1
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  الكفالة في الدین الشرطي.
على أنه إذا كان الكفیل في الدین المستقبل لم یعین مدة للكفالة، كان له في  – 2

  أي وقت أن یرجع فیها ما دام الدین المكفول لم ینشأ.
  ) كفالة الدين التجاري 788مادة ( 

  كفالة الدین التجاري تعتبر عملاً مدنیاً إذا قدمها من لیس بتاجر.  – 1
أو عن  احتیاطیاً  على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضماناً  – 2

. تدویر هذه الأوراق، تعتبر دائما عملاً    تجاریاً
  ) حدود الكفالة 789مادة ( 

في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدین، ولا بشرط أشد  لا تجوز الكفالة – 1
  شروط الدین المكفول. من

  ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون. – 2
  ) مدى الكفالة 790مادة ( 

إذا لم یكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدین ومصروفات 
  خطار الكفیل.إ لى، وما یستجد من المصروفات بعدالمطالبة الأو 

  الفصل الثاني

  آثار الكفالة
  العلاقة ما بين الكفيل والدائن – 1

  ) براءة الكفيل ببراءة المدين 791مادة ( 

یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین. وله أن یتمسك بجمیع الأوجه التي یحتج بها  – 1
  المدین.

ته، وكان الكفیل على أنه إذا كان الوجه الذي یحتج به المدین هو نقص أهلی – 2
  عالما بذلك وقت التعاقد، فلیس له أن یحتج بهذا الوجه.
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  ) تحويل الأموال وفاء بالدين 792مادة ( 
آخر، برئت ذمة الكفیل ولو  ن شیئاً یإذا قبل الدائن أن یستوفي في مقابل الد

  استحق هذا الشيء.
  ) براءة الكفيل بخطأ الدائن 793مادة ( 

  ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. ربقد تبرأ ذمة الكفیل – 1
ویقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمین یخصص لضمان الدین ولو تقرر  – 2

  بعد الكفالة، وكل تأمین مقرر بحكم القانون.
  ر الدائن في) تأخ 794مادة ( 
  اتخاذ الإجراءات 

أو لمجرد أنه لم  ،لا تبرأ ذمة الكفیل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات – 1
  یتخذها.

على أن ذمة الكفیل تبرأ إذا لم یقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدین خلال  – 2
.   ستة أشهر من إنذار الكفیل للدائن، ما لم یقدم المدین للكفیل ضماناً كافیاً

  ) إفلاس المدين 795مادة ( 

لا سقط حقه إذا أفلس المدین وجب على الدائن أن یتقدم في التفلیسة بال دین، وإ
  في الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب هذا الأخیر من ضرر بسبب إهمال الدائن.

  ) التزامات الدائن 796مادة ( 
یلتزم الدائن بأن یسلم الكفیل وقت وفائه الدین المستندات اللازمة لاستعمال  – 1

  حقه في الرجوع.
س وجب على الدائن أن مرهون أو محبو  بمنقول فإذا كان الدین مضموناً  – 2

   یتخلى عنه للكفیل.
ن الدائن یلتزم أن یقوم بتأمین عقاري، فإ الدین مضموناً أما إذا كان  – 3

بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمین، ویتحمل الكفیل مصروفات النقل على 
  أن یرجع بها على المدین.
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  ) رجوع الدائن على الكفيل 797مادة ( 
  أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین.لا یجوز للدائن  – 1
ولا یجوز له أن ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد تجریده المدین من أمواله،  – 2

  ویجب على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق.
  ) طلب الكفيل للتجريد 798مادة ( 

فقته بإرشاد الدائن إلى إذا طلب الكفیل التجرید، وجب علیه أن یقوم على ن – 1
  أموال للمدین تفي الدین كله.

ولا عبرة بالأموال التي یدل علیها الكفیل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج  – 2
  فیها. متنازعاً  الأراضي اللیبیة، أو كانت أموالاً 

  ولية الدائن عنؤ) مس 799مادة ( 
  إعسار المدين 

ولا ؤ ى أموال المدین، یكون الدائن مسفي كل الأحوال التي یدل فیها الكفیل عل
قبل الكفیل عن عدم یسار المدین الذي یترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة 

  في الوقت المناسب.
  ) الكفالة على العقار 800(  دةما

لضمان الدین وقدمت كفالة  أو اتفاقاً  إذا كان هناك تأمین عیني خصص قانوناً 
مع المدین، فلا یجوز التنفیذ على  یكن الكفیل متضامناً  بعد هذا التأمین أو معه ولم

  أموال الكفیل إلا بعد التنفیذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمین.
  ) تعدد الكفلاء 801مادة ( 

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد وبعقد واحد وكانوا غیر متضامنین فیما بینهم قسم  – 1
  لب كل كفیل إلا بقدر نصیبه في الكفالة.الدین علیهم، ولا یجوز للدائن أن یطا

ولا ؤ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالیة، فإن كل واحد منهم یكون مس – 2
  عن الدین كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسیم.
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  ) الكفيل المتضامن مع المدين 802مادة ( 
  رید.للكفیل المتضامن مع المدین أن یطلب التجلا يجوز 

  دفوع الكفيل المتضامن ) 803مادة ( 
یجوز للكفیل المتضامن أن یتمسك بما یتمسك به الكفیل غیر المتضامن من 

  دفوع متعلقة بالدین.
  ) الكفالة القضائية أو القانونية 804مادة ( 

  في الكفالة القضائیة أو القانونیة یكون الكفلاء دائما متضامنین.
  ين) تقسيم الدين ب 805مادة ( 
  الكفلاء المتضامنين 

أحدهم الدین عند حلوله، كان له أن  الكفلاء متضامنین فیما بینهم ووفىن إذا كا
  یرجع على كل من الباقین بحصته في الدین وبنصیبه في حصة المعسر منهم.

  ) كفالة الكفيل 806مادة ( 

لكفیل تجوز كفالة الكفیل، وفي هذه الحالة لا یجوز للدائن أن یرجع على كفیل ا
  مع الكفیل. قبل رجوعه على الكفیل إلا إذا كان كفیل الكفیل متضامناً 

  

  العلاقة ما بين الكفيل والمدين – 2

  
  خطار بالوفاء) الإ 807مادة ( 

لا سقط حقه  – 1 یجب على الكفیل أن یخطر المدین قبل أن یقوم بوفاء الدین، وإ
كانت عنده وقت  الدین أو ىفي الرجوع على المدین إذا كان هذا قد وف

  الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدین أو بانقضائه.
للكفیل حقه في الرجوع علیه ولو كان  بقي ،لوفاءافإذا لم یعارض المدین في  – 2

  ببطلانه أو بانقضائه. بقيالمدین قد دفع الدین أو كانت لدیه أسباب 
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  ) حلول الكفيل محل الدائن 808مادة ( 
، كان له أن یحل محل الدائن في جمیع ما له من حقوق الكفیل الدین إذا وفى

قبل المدین ولكن إذا لم یوف إلا بعض الدین، فلا یرجع بما وفاه إلا بعد أن یستوفي 
  الدائن كل حقه من المدین.

  ) رجوع الكفيل على المدين 809مادة ( 
ت عقدللكفیل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین سواء كانت الكفالة قد  –1

  علمه. بغیربعلمه أم 
ویرجع بأصل الدین وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا یرجع  – 2

  إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
ویكون للكفیل الحق في الفوائد القانونیة عن كل ما قام بدفعه ابتداء من یوم  – 3

  .الدفع
  تعدد المدينين ) 810مادة ( 

نوا متضامنین، فللكفیل الذي ضمنهم جمیعا اإذا تعدد المدینون في دین واحد وك
  أن یرجع على أي منهم بجمیع ما وفاه من الدین. 
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  القسم الثاني
  الحقوق العينية

  تاب الثالثالك
  الحقوق العينية الأصلية

  الباب الأول
  حق الملكية

  فصل الأولال
  حق الملكية بوجه عام

  نطاقه ووسائل حمايته – 1

  ) حقوق المالك 811مادة ( 

  لتصرف فیه.المالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله و 
  ) مدى حقوق المالك 812مادة ( 

ما یعد من عناصره الجوهریة بحیث لا یمكن فصله عنه كل مالك الشيء یملك  – 1
  دون أن یهلك أو یتلف أو یتغیر.

الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها، علواً  وملكیة – 2
، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الخاص بالمحاجر والمناجم.   أو عمقاً

ویجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة  – 3
  عن ملكیة ما فوقها أو ما تحتها.
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  لك وملحقاته) منتجات الم 813مادة ( 
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم یوجد نص أو اتفاق 

  یخالف ذلك.
  ) نزع الملكية 814مادة ( 

لا یجوز أن یحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي یقررها القانون وبالطریقة 
  ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل. ،التي یرسمها

  ى حق الملكيةالقيود التي ترد عل - 2
  ) حدود استعمال الملك 815 ( مادة

على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانین والمراسیم واللوائح 
الخاصة. وعلیه أیضاً مراعاة الأحكام  العامة أو بالمصلحة المتعلقة بالمصلحة

  الآتیة: 
  ) حماية الجار 816 ( مادة

  ال حقه إلى حد یضر بملك الجار.على المالك ألا یغلو في استعم -1
الجوار المألوفة التي لا یمكن  في مضار على جاره ولیس للجار أن یرجع -2

نما له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على  تجنبها، وإ
أن یراعي في ذلك العرف، وطبیعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى 

صت له. ولا یحول الترخیص الصادر من الجهات الآخر، والغرض الذي خص
 المختصة دون  استعمال هذا الحق.

  ) المساقي والمصارف  817 ( مادة
  الخصوصية 

 قاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحدهمن أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصیاً طب -1
  حق استعماله.

مصرف فیما ومع ذلك یجوز للملاك المجاورین أن یستعملوا المسقاة أو ال -2
 تحتاجه أراضیهم من ري أو صرف، بعد أن یكون مالك المسقاة أو المصرف
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هذه الحالة أن یشتركوا قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورین في 
بنسبة مساحة أراضیهم  في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصیانتهما

 التي تنتفع منها.
  ) مرور المياه 818 ( مادة

مالك الأرض أن یسمح بأن تمر بأرضه المیاه الكافیة لري الأراضي یجب على 
البعیدة عن مورد المیاه، وكذلك میاه الصرف الآتیة من الأراضي المجاورة لتصب 

.   في أقرب مصرف عمومي، بشرط أن یعوض عن ذلك تعویضاً عادلاً
  ) التعويض عن أضرار  819 ( مادة

  المسقاة أو المصرف
من مسقاة أو مصرف یمر بها، سواء أكان ذلك ناشئاً  إذا أصاب الأرض ضرر

مالك الأرض أن یطلب تعویضاً لعن عدم التطهیر أم عن سوء حالة الجسور، فإن 
  كافیاً عما أصابه من ضرر.

  ) إصلاح المساقي والمصارف 820 ( مادة
إذا لم یتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القیام بالإصلاحات الضروریة 

  هم.نهم بالاشتراك فیها بناء على طلب أي واحد مجاز إلزام
  ) حق المرور 821 ( مادة

مالك الأرض المحبوسة عن الطریق العام، أو التي لا یصلها بهذا الطریق ممر  -1
ة أو مشقة ه الوصول إلى ذلك الطریق إلا بنفقة باهظكاف إذا كان لا یتیسر ل

ر اللازم لاستغلال أرضه كبیرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقد
واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطریق 
العام وذلك في نظیر تعویض عادل. ولا یستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي 

  ع منه یتحقق فیه ذلك.ون المرور فیه أخف ضرراً وفي موضیك
ئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على أنه إذا كان الحبس عن الطریق العام ناش -2

على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إیجاد ممر كاف في أجزاء هذا 
 العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.
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  ) حدود الأملاك المتلاصقة 822 ( مادة
لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات 

  شركة بینهما.التحدید 
  ) الحائط المشترك 823 ( مادة

لمالك الحائط المشترك أن یستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن یضع  -  1
  دون أن یحمل الحائط فوق طاقته. السقف فوقه عوارض لیسند علیها

فإذا لم یعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة، فنفقة  - 2
 الشركاء، كل بنسبة حصته فیه. إصلاحه أو تجدیده على
  ) تغيير الحائط المشترك 824 ( مادة

للمالك إذا كانت له مصلحة جدیة في تعلیة الحائط المشترك أن یعلیه، بشرط  -1
، وعلیه ألا على التعلیة وصیانة  أن ینفق وحده یلحق بشریكه ضرراً بلیغاً

عبء الناشئ عن ، وعمل ما یلزم لجعل الحائط یتحمل زیادة الالجزء المعلى
  التعلیة دون أن یفقد شیئاً من متانته.

فإذا لم یكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلیة، فعلى من یرغب فیها من  -2
الشركاء أن یعید بناء الحائط كله على نفقته، بحیث یقع ما زاد من سمكه في 

 لىلحائط المجدد في غیر الجزء المعناحیته هو بقدر الاستطاعة، ویظل ا
، دون أن یكون للجار الذي أحدث التعلیة حق في التعویض.  مشتركاً

  ) مساهمة الجار في 825 ( مادة
  تعلية الحائط المشترك 

للجار الذي لم یساهم في نفقات التعلیة أن یصبح شریكاً في الجزء المعلى إذا 
 نرض التي تقوم علیها زیادة السمك إنفق علیه وقیمة نصف الأ فع نصف ما أهو د

  كانت هناك زیادة.
  ) افتراض الاشتراك  826 ( مادة

  في الحائط الفاصل
حتى  اً الحائط الذي یكون في وقت إنشائه فاصلاً بین بناءین یعد مشترك

  .مفرقهما، ما لم یقم دلیل على العكس
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  ) هدم الحائط دون عذر قوي 827 ( مادة

عن جزء من حائط لیس لجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه ولا على النزول  -1
  .825أو من الأرض التي علیها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 

ان هذا ومع ذلك فلیس لمالك الحائط أن یهدمه مختاراً دون عذر قوي إن ك -2
 بالحائط. یضر الجار الذي یستتر ملكه
  ) المطل المواجه 828 ( مادة

واجه على مسافة تقل عن متر، لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل م -1
وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فیه المطل، أو من حافة المشربة أو 

  الخارجة.
ذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن  -2 وإ

 متر، فلا یحق لهذا الجار أن یبني على أقل من متر یقاس بالطریقة السابقة
 لى طول البناء الذي فتح فیه المطل.بیانها، وذلك ع

  ) المطل المنحرف 829 ( مادة
لا یجوز أن یكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسین 

هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على  یرتفع سنتمتراً من حرف المطل. ولكن
  العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجهة للطریق العام.

  ) فتح المناور 830 ( مادة

قاعدتها عن قامة الإنسان  افة لفتح المناور، وهي التي تعلولا تشترط أیة مس
طلال منها ء ونفاذ النور، دون أن یستطاع الإالمعتادة، ولا یقصد بها إلا مرور الهوا

  على العقار.
  ) المصانع 831 ( مادة

 بالجیران یجب أن تنشأ حال المضرةالمصانع والآبار والآلات البخاریة وجمیع الم
  على المسافات المبینة في القوانین واللوائح وبالشروط التي تفرضها.
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  ) شرط المنع  832 ( مادة
  من التصرف

فلا یصح هذا إذا تضمن العقد أو الوصیة شرطاً یقضي بمنع التصرف في مال،  -1
  اً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.الشرط ما لم یكن مبنی

ویكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حمایة مصلحة  -2
 مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إلیه أو للغیر.

 والمدة المعقولة یجوز أن تستغرق مدى حیاة المتصرف أو المتصرف إلیه أو الغیر.
  ) مخالفة المنع من التصرف 833 ( مادة

العقد أو الوصیة صحیحاً طبقاً لأحكام إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في 
  المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له یقع باطلاً.

  الملكية الشائعة- 3
  أحكام الشيوع

  ) تعريف 834 مادة(
أكثر شیئاً غیر مفرزة حصة كل منهم فیه، فهم شركاء على  ثنان أوك اإذا مل

  الشیوع وتحسب الحصص متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك.
  ) حق الشركاء في الشيوع 835 ( مادة

كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكاً تاماً وله أن یتصرف فیها وأن یستولي -1
  على ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

ذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع هذا الجزء -2 وإ
یب المتصرف، انتقل حق المتصرف إلیه من وقت التصرف عند القسمة في نص

القسمة، وللمتصرف إلیه، إذا كان  ةإلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطریق
یجهل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة، الحق في إبطال 

 التصرف.
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  ) إدارة المال الشائع 836 ( مادة
تمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف جء متكون إدارة المال الشائع من حق الشركا

  ذلك.
  ) الإدارة المعتادة 837 ( مادة

ما یستقر علیه رأي أغلبیة الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة یكون ملزماً  -  1
ة للجمیع، وتحسب الأغلبیة على أساس قیمة الأنصباء. فإن لم تكن ثم

ن التدابیر ما حد الشركاء، أن تتخذ مأغلبیة فللمحكمة بناء على طلب أ
  تقتضیه الضرورة، ولها أن تعین عند الحاجة من یدیر المال الشائع.

، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع  -  2 وللأغلبیة أیضاً أن تختار مدیراً
بالمال الشائع نظاماً یسري حتى على خلفاء الشركاء جمیعاً سواء أكان 

.  الخلف عاماً أم كان خاصاً
ذا تو  - 3  لى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقین عد وكیلاً عنهم.وإ

  ة ) التدابير ااوز 838 ( مادة
  لحدود الإدارة المعتادة

للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن یقرروا في  -1
رض تغیرات الأساسیة والتعدیل في الغتحسین الانتفاع بهذا المال من السبیل 

الذي أعد له ما یخرج عن حدود الإدارة  المعتادة، على أن یعلنوا قراراتهم إلى 
  باقي الشركاء.

  ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت الإعلان.
 وللمحكمة عند الرجوع إلیها إذا وافقت على قرار تلك الأغلیبة. أن تقرر مع هذا -2

لتدابیر. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من ما تراه مناسباً من ا
  الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد یستحق من التعویضات.

  ) حفظ المال الشائع 839 ( مادة
لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو 

  بغیر موافقة باقي الشركاء. ذلك كان
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  دارة والحفظ) نفقات الإ 840 ( مادة
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة علیه وسائر التكالیف 
الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال، یتحملها جمیع الشركاء، كل بقدر 

  حصته، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.
  ) حق التصرف في المال الشائع 841 ( مادة

ثلاثة أرباع المال الشائع، أن یقرروا التصرف  للشركاء الذین یملكون على الأقل
  فیه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قویة. على أن یعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت 
الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن 

.تقد   ر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً
  ) حق الشريك في الاسترداد  842( مادة

للشریك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن یسترد قبل قسمة  -1
الحصة الشائعة التي باعها شریك غیره لأجنبي بطریق الممارسة، وذلك خلال 

. ویتم الاسترداد ریخ إعلانه بهثلاثین یوماً من تاریخ علمه بالبیع أو من تا
كل من البائع والمشتري، ویحل المسترد محل المشتري في  بإعلان یوجه إلى

  .أنفقهجمیع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما 
ذا تعدد المستردون فلكل منهم أن یسترد بنسبة حصته. -2  وإ

  انقضاء الشيوع بالقسمة:
  ) الحق في المطالبة 843 ( مادة
  تقسيم المال الشائعب 

لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبراً على البقاء في 
اتفاق، ولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى الشیوع بمقتضى نص أو 

أجل یجاوز خمس سنین، فإذا كان الأجل لا یجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق 
  .الشریك وفي حق من یخلفه
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  ) الاقتسام الاختياري 844 ( ةماد
  للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها.

  فرضها القانون.یفإذا بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي 
  ) دعوى الاقتسام 845 ( مادة

الخروج من الشیوع  إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من یرید
  أن یقیم دعوى القسمة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنیة.

  ) حقوق الدائنين 846 ( مادة

أو أن یباع المال بالمزاد  أن یعارضوا في أن تتم القسمة عیناً لدائني كل شریك  -1
بغیر تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء، ویترتب علیها إلزامهم أن 

لا كانت القسمة غیر  یدخلوا من عارض من الدائنین في جمیع الإجراءات، وإ
نافذة في حقهم ویجب على كل حال إدخال الدائنین المقیدة حقوقهم قبل رفع 

  دعوى القسمة.
أما إذا تمت القسمة، فلیس للدائنین الذین لم یتدخلوا أن یطعنوا فیها إلا في  -2

 حالة الغش.
  ) أثر التقاسم 847 ( مادة

منذ أن تملك في الشیوع وأنه لم  إلیه المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت یعتبر
  یملك غیرها شیئاً في بقیة الحصص.

  ) الضمان المتبادل 848 ( مادة
  بين المتقاسمين 

من تعرض أو استحقاق لسبب  یقع یضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد -1
أن یعوض مستحق  سابق على القسمة، ویكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته

الشيء بقیمته وقت القسمة. فإذا كان  مان على أن تكون العبرة في تقدیرالض
، وزع القدر الذي یلزمه على مستحق الضمان وجمیع  أحد المتقاسمین معسراً

  المتقاسمین غیر المعسرین.
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عفاء منه في غیر أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صریح یقضي بالإ -2
إذا كان الاستحقاق راجعاً  أیضاً  نشأ عنها، ویمتنع الضماناصة التي الحالة الخ

 إلى خطأ المتقاسم نفسه.
  ) نقض القسمة 849 ( مادة

قد لحقه  هبالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمین أن الحاصلة یجوز نقض القسمة -1
منها غبن یزید على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء 

  قسمة.وقت ال
علیه أن یقف  ىویجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة. وللمدع -2

سیرها ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقداً أو عیناً ما نقص من 
 حصته.

  ) قسمة المهايأة 850 ( مادة

قسمة المهایأة یتفق الشركاء على أن یختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز في  
ي المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي یوازي حصته ف

الأجزاء، ولا یصح هذا الاتفاق لمدة تزید على خمس سنین. فإذا لم تشترط لها مدة 
أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید، كانت مدتها سنة واحدة 

السنة الجاریة بثلاثة أشهر أنه لا تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه قبل انتهاء 
  یرغب في التجدید.

  ) حالة أخرى لقسمة المهايأة 851 ( مادة
تكون قسمة المهایأة أیضاً بأن یتفق الشركاء على أن یتناوبوا الانتفاع بجمیع 

  ع حصته.مشترك، كل منهم لمدة تتناسب مالمال ال
  ) أحكام قسمة المهايأة 852 ( مادة

الغیر ومن حیث أهلیة  على من حیث جواز الاحتجاج بها تخضع قسمة المهایأة
المتقاسمین وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإیجار، ما دامت هذه 

  الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هذه القسمة.
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  ) القسمة النهائية بالمهايأة 853 ( مادة
لى أن یقسم المال للشركاء أن یتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائیة ع -1

  الشائع مهایأة بینهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائیة.
جاز للقاضي المختص إذا  المهایأة، فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة -2

انة بخبیر إذا اقتضى ــــلاستعب منه ذلك أحد الشركاء أن یأمر بها، بعد اــطل
 ك.ــــــالأمر ذل

  ري:الشيوع الإجبا
  ) متى لا يجوز التقاسم 854 ( مادة

لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین من الغرض الذي أعد له 
  المال، أنه یجب أن یبقى دائما على الشیوع.

  ملكية الأسرة:
  ) إنشاء ملكية الأسرة 855 ( مادة

تفقوا كتابة لأعضاء الأسرة الواحدة الذین تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة. أن ی
ما من تركة ورثوها واتفقوا على كیة للأسرة. وتتكون هذه الملكیة إعلى إنشاء مل

ما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ا كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإ جعله
  إدخاله في هذه الملكیة.

  ) مدة قيام ملكية الأسرة 856 ( مادة
لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة،  یجوز الاتفاق على إنشاء ملكیة الأسرة -1

على أنه یجوز لكل شریك أن یطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصیبه 
  من هذه الملكیة قبل انقضاء الأجل المتفق علیه إذا وجد مبرر قوي لذلك.

ذا لم یكن للملكیة المذكورة أجل معین، كان لكل شریك أن یخرج نصیبه منها  -2 وإ
 م أن یعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصیبه.بعد ستة أشهر من یو 

  ) التصرف في ملكية الأسرة 857 ( مادة
لیس للشركاء أن یطلبوا القسمة ما دامت ملكیة الأسرة قائمة ولا یجوز لأي  -1

.   شریك أن یتصرف في نصیبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جمیعاً
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ذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد -2  الشركاء برضاء هذا الشریك أو جبراً  وإ
علیه فلا یكون الأجنبي شریكاً في ملكیة الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي 

 الشركاء.
  ) إدارة ملكية الأسرة 858 ( مادة

للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قیمة الحصص أن یعینوا من بینهم للإدارة  -1
الأسرة من التغییر في الغرض أو أكثر، وللمدیر أن یدخل على ملكیة  واحداً 

الذي أعد له المال المشترك ما یحسن به طرق الانتفاع بهذا المال. ما لم یكن 
  هناك اتفاق على غیر ذلك.

ویجوز عزل المدیر بالطریقة التي عین بها ولو اتفق على غیر ذلك. كما  -2
 یجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شریك إذا وجد سبب قوي یبررها

 هذا العزل.
  ) الأحكام الخاصة 859 ( مادة

  بملكية الأسرة 
الشائعة وقواعد الوكالة على  الملكیة فیما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد

  ملكیة الأسرة.
  ملكية الطبقات:

  ) ملكية الأجزاء 860 ( مادة
  المستعملة بالاشتراك 

 م یعدون شركاء في ملكیةإذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنه -1
الأرض وملكیة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بین الجمیع، وبوجه 
خاص الأساسات والجدران الرئیسیة والمداخل والأفنیة والأسطح والسلالم 
والمصاعد والممرات أو الدهالیز وقواعد الأرضیات وكل أنواع الأنابیب إلا ما 

شقة، كل هذا ما لم یوجد في سندات الملك ما كان منها داخل الطبقة أو ال
  الفه.ــــــیخ
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وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ویكون نصیب كل مالك فیها  -2
الجزء الذي له في الدار، ولیس لمالك أن یتصرف في نصیبه هذا  قیمة بنسبة

 مستقلاً عن الجزء الذي یملكه.
تكون ملكیتها مشتركة بین أصحاب هاتین والحواجز الفاصلة بین شقتین  -3

 الشقتین.
  ) تعديل الأشياء المشتركة 861 ( مادة

لك في سبیل الانتفاع بالجزء الذي یملكه في الدار حر في أن یستعمل اكل م -1
الأجزاء المشتركة فیما أعدت له، على ألا یحول دون استعمال باقي الشركاء 

  لحقوقهم.
في الأجزاء المشتركة بغیر موافقة جمیع الملاك  ولا یجوز إحداث أي تعدیل -2

حتى عند تجدید البناء، إلا إذا كان التعدیل الذي یقوم به أحد الملاك على 
نفقته الخاصة، من شأنه أن یسهل استعمال تلك الأجزاء، دون أن یغیر من 

 صها أو یلحق الضرر بالملاك الآخرین.یتخص
  ) حفظ الأجزاء المشتركة 862 ( مادة

دارتها  -1 على كل مالك أن یشترك في تكالیف حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتها وإ
وتجدیدها، ویكون نصیبه في هذه التكالیف بنسبة قیمة الجزء الذي له في 

  الدار ما لم یوجد اتفاق على غیر ذلك.
ولا یحق لمالك أن یتخلى عن نصیبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من  -2

 یف المتقدمة الذكر.الاشتراك في التكال
  ) واجبات صاحب السفل 863 ( مادة

  منع سقوط العلو.وم بالأعمال والترمیمات اللازمة لعلى صاحب السفل أن یق -1
فإذا امتنع عن القیام بهذه الترمیمات، جاز للقاضي أن یأمر ببیع السفل ویجوز  -2

 في كل حال للقاضي أن یأمر بإجراء الترمیمات العاجلة.
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  ) انهدام البناء 864 ( مادة
نهدم البناء وجب على صاحب السفل أن یعید بناء سفله. فإذا امتنع جاز إذا ا -1

للقاضي أن یأمر ببیع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن یعید هو بناء السفل 
  على نفقة صاحبه.

 علو أن یمنع صاحب السفل من السكنىخیرة یجوز لصاحب الوفي الحالة الأ -2
حتى یؤدي ما في ذمته، ویجوز له أیضاً أن یحصل على إذن في  والانتفاع

 إیجار السفل أو سكناه استیفاء لحقه.
  ) الزيادة المحظورة في الانتفاع 865 ( مادة

  لا یجوز لصاحب العلو أن یزید في ارتفاع بنائه بحیث یضر بالسفل.

  اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد:

  ) الاتحاد 866 ( مادة

وجدت ملكیة مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن حیثما  -1
  یكونوا اتحاداً فیما بینهم.

ویجوز أن یكون الغرض من تكوین الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزیع  -2
 ملكیة أجزائها على أعضائها.
  ) نظام الانتفاع 867 ( مادة

لضمان حسن الانتفاع بالعقار للاتحاد أن یضع بموافقة جمیع الأعضاء نظاماً 
  المشترك وحسن إدارته.

  ) إذا لم يوجد النظام 868 ( مادة
إذا لم یوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون 
إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن 

إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبیة یدعى جمیع ذوي الشأن بكتاب مسجل 
  الملاك محسوبة على أساس قیمة أنصباء.



 213

  ) التأمين المشترك 869 ( مادة
  والأعمال الجديدة 

للاتحاد بأغلبیة الأصوات المنصوص علیها في المادة السابقة أن یفرض أي 
له أن یأذن تأمین، مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، و 

تركیبات مما یترتب علیها زیادة في قیمة العقار كله أو  وأفي إجراء أیة أعمال 
ما یضعه الاتحاد من شروط وما بعضه، وذلك على نفقة من یطلبه من الملاك وب

  ه من تعویضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.یفرض
  ) تعيين المدير 780 ( مادة

 ا في المادةراته، ویعین بالأغلبیة المشار إلیهنفیذ قرایكون للاتحاد مدیر یتولى ت -1
، فإن لم تتحقق الأغلبیة عین بأمر یصدر من السلطة القضائیة المختصة 868

بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرین لسماع أقوالهم. وعلى 
لأجزاء المدیر إذا اقتضى الحال أن یقوم من تلقاء نفسه بما یلزم لحفظ جمیع ا

المشتركة وحراستها وصیانتها، وله أن یطالب كل ذي شأن بتنفیذ هذه 
  الفه.ــــالالتزامات. كل هذا ما لم یوجد نص في نظام الاتحاد یخ

 ویمثل المدیر الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر. -2
  ) أجر المدير وعزله 871 مادة (

  قرار أو الأمر الصادر بتعیینه.أجر المدیر یحدده ال -1
أو بأمر  868الأغلبیة المشار إلیها في المادة  هویجوز عزله بقرار تتوافر فی -2

یصدر من رئیس المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان 
 الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.

  ) هلاك البناء  872 ( مادة
ق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن یلتزموا من حیث تجدیده إذا هلك البناء بحری -1

ما لم یوجد اتفاق  868ما یقرره الاتحاد بالأغلبیة المنصوص علیها في المادة 
  یخالف ذلك.

فإذا قرر الاتحاد تجدید البناء خصص ما قد یستحق من تعویض بسبب هلاك  -2
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 المقیدة.العقار لأعمال التجدید، دون إخلال بحقوق أصحاب الدیون 
  ) القروض وضمانها 873 ( مادة

كل قرض یمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكینه من القیام بالتزاماته یكون  -1
في  الشائعة مضموناً بامتیاز على الجزء المفرز الذي یملكه وعلى حصته

  الأجزاء المشتركة من العقار.
  وتحسب مرتبة هذا الامتیاز من یوم قیده. -2
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  الفصل الثاني
  سباب كسب الملكيةأ

  الاستيلاء _1

  الاستيلاء على منقول ليس له مالك :
  ) كسب الملكية بوضع اليد  874 مادة (

  من وضع یده على منقول لا مالك له بنیة تملكه، ملكه 
  ) المنقول الذي لا مالك له  875 مادة (

  _ یصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكیته 1
ذا اعتقل حیوان  الألیفة_ وتعتبر الحیوانات غیر 2 لا مالك لها ما دامت طلیقة.وإ

أو إذا كف عن تتبعه.  منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم یتبعه المالك فوراً 
المكان المخصص له ثم فقد هذه  إلىوما روض من الحیوانات وألف الرجوع 

  العادة یرجع لا مالك له.
  ز ) الكن 876 مادة (

یكون  الذي لا یستطیع أحد أن یثبت ملكیته له، لمخبوء_ الكنز المدفون أو ا1
  لمالك العقار الذي وجد فیه الكنز أو لمالك رقبته.

  یكون ملكا خاصا للواقف ولورثته. كنز الذي یعثر علیه في عین موقوفة_ وال2
ذا عثر شخص بمجرد الصدفة على كنز في مال مملوك للغیر اقتسمه م3 ع _ وإ

  .المالك مناصفة
  ) الصيد واللقطة وغيرها  877 مادة (

ئح اتنظمه القوانین واللو  الأثریة والأشیاءالحق في صید البحر والبر واللقطة 
  الخاصة.

  على العقار لیس له مالك : الاستیلاء
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  البور  الأراضي)  878 مادة (
  غیر المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. الأراضي_ 1
أو وضع الید علیها إلا بترخیص من الدولة وفقا  الأراضي_ ولا یجوز تملك هذه 2

  ئح.اللقوانین واللو 
  الميراث وتصفية التركة -2

  

  ) تطبيق الشريعة  879 مادة (
  الغراء والقوانين الخاصة 

في  موال التركة إلیهم تسريوانتقال أ الإرثنصبائهم في _ تعیین الورثة وتحدید أ1
   .والقوانین الصادرة في شأنها الإسلامیةم الشریعة شأنها أحكا

  في تصفیة التركة الأحكام الآتیة: _ وتتبع 2
  تعيين مصف للتركة :

   ة) تعيين مصف للترك 880 مادة (
 لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعیین مصف لها، إذا لم یعین المورث وصیاً 

على اختیاره.فإن لم تجمع  من تجمع الورثة لذلك، إذا رأت موجباً  عینت المحكمة،
الورثة على أحد تولى القاضي اختیار المصفي على أن یكون بقدر المستطاع من 

  .بین الورثة،وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء
  وعزله  ي) تنحي المصف 881 مادة (

أن یرفض تولي هذه المهمة أو أن یتنحى عنها بعد تولیها  لمن عین مصفیاً  _1
  الة.وذلك طبقا لأحكام الوك

_ وللقاضي أیضا،إذا طلب إلیه أحد ذوي الشأن أو النیابة العامة أو دون طلب 2
   .متى وجدت أسباب تبرر ذلك عزل المصفي واستبدال غیره به،

  ) إقرار القاضي للوصي  882 مادة (
   .وجب أن یقر القاضي هذا التعیین للتركة، _ إذا عین المورث وصیاً 1
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   .من أحكام يیسري على المصف_ ویسري على وصي التركة ما 2
  ) قيد الأوامر بتعيين 883 مادة (

  الأوصياء والمصفين  
_ على كاتب المحكمة أن یقید یوما فیوما الأوامر الصادرة بتعیین المصفین 1

وبتثبیت أوصیاء التركة، في سجل عام تدون فیه أسماء المورثین بحسب 
ر في هامش السجل بكل .ویجب أن یؤشالأبجدیةالأوضاع المقررة للفهارس 

  أمر یصدر بالعزل وبكل ما یقع من تنازل.
من الأثر في حق الغیر الذي یتعامل  يویكون لقید الأمر الصادر بتعیین المصف _2

نصوص علیه في المادة ممع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشیر ال
918.  

   ي) تسلم المصف 884 مادة (
  للتركة ونفقات التصفية 

 یتها برقابة المحكمةفویتولى تص أموال التركة بمجرد تعیینه، سلم المصفي_ یت1
  على قیامه بمهمته. عادلاً  وله أن یطلب منها أجراً 

_ ونفقات التصفیة تتحملها التركة، ویكون لهذه النفقات حق امتیاز في مرتبة 2
  امتیاز المصروفات القضائیة.

  ) الاحتياطات المستعجلة  885 مادة (

من الاحتیاطات المستعجلة  قتضاء جمیع ما یجبعند الا تتخذمحكمة أن على ال
ة على التركة. وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب للمحافظ

یداع ا.ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأالنیابة العامة أو دون طلب م ختام وإ
  ذات القیمة. والأشیاءالنقود والأوراق المالیة 

  ) نفقات تجهيز  886 مادة (
  الميت ونفقة الورثة 

في الحال بالصرف من مال التركة لتسدید نفقات تجهیز  أن یقوم _ على المصفي1



 218

 المیت ونفقات مأتمه بما یناسب حالته،وعلیه أیضا أن یستصدر أمرا من
المحكمة بصرف نفقة كافیة بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان 

ته حتى تنتهي التصفیة،على أن تخصم النفقة التي المورث یعولهم من ورث
  یستولي علیها كل وارث من نصیبه في الإرث.

  _ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة تفصل فیها المحكمة المختصة.2
  جرد التركة :

  ) حقوق الدائنين  887 مادة (

الدائنون أي  یتخذأن  يالصادر بتعیین المصف الأمر_ لا یجوز من وقت قید 1
وه إلا في ذإجراء اتخیجوز لهم أن یستمروا في أي  على التركة، كما لا راءإج

  .مواجهة المصفي
_ وكل توزیع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائیة.یجب وقفه حتى تتم 2

  تسویة جمیع دیون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
  ) تصرفات الوارث  888 مادة (

إلیه شهادة التوریث المنصوص علیها في المادة  لایجوز للوارث قبل أن تسلم
905.  

أن یتصرف في مال التركة،كما لایجوز له أن یستوفي ما للتركة من دیون أو أن 
  بدین التركة.  علیه قصاصاً  یجعل دیناً 

  ) إدارة التركة  889 مادة (

 في أثناء التصفیة أن یتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل في_ على المص1
عن التركة  وأن یقوم بما یلزم من أعمال الإدارة،وعلیه أیضا أن ینوب ،التحفظیة

   .ما لها من دیون قد حلت في الدعاوى وأن یستوفي
الوكیل  ولیةؤ ولا مسؤ ، مساً ولو لم یكن مأجور  ،_ ویكون المصفي2

   .المأجور.وللقاضي أن یطالبه بتقدیم حساب عن إدارته في مواعید دوریة
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  ) تكليف الدائنين  890 مادة (
  والمدينين بتقديم البيان 

لدائني التركة ومدینیها یدعوهم فیه لأن  اً علنی _ على المصفي أن یوجه تكلیفاً 1
بما لهم من حقوق وما علیهم من دیون، وذلك خلال ثلاثة أشهر  یقدموا بیاناً 

  من التاریخ الذي ینشر فیه التكلیف آخر مرة.
لى الباب الرئیسي لمنطقة البلدیة في المدینة أو _ ویجب أن یلصق التكلیف ع2

القریة التي توجد بها أعیان التركة، أو على الباب الرئیسي لمركز البولیس في 
،وفي لوحة المحكمة التي یقع في الأعیانالمدن التي تقع في دائرتها هذه 

دائرتها آخر موطن للمورث، وفي صحیفة من الصحف الیومیة الواسعة 
  الانتشار.

  ) قائمة التركة 891 مادة (
  والحقوق المتعلقة بها  

 أن یودع قلم كتاب المحكمة، خلال أربعة أشهر من یوم تعیینه على المصفي_ 1
وعلیه  ،الأموالقائمة تبین ما للتركة وما علیها وتشتمل على تقدیر لقیمة هذه 

أیضا أن یخطر بكتاب مسجل في المیعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا 
  .لإیداعا

  القاضي مد هذا المیعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك. إلىویجوز أن یطلب  _2
  ) الجرد  892 مادة (

_ للمصفي أن یستعین في الجرد وفي تقدیر قیمة أموال التركة بخبیر أو بمن 1
  یكون له في ذلك درایة خاصة.

في أن یثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت  ي_ ویجب على المصف2
السجلات العامة من حقوق ودیون وما یصل إلى عمله عنها من أي طریق 

عما یعلمونه من دیون على التركة  يكان، وعلى الورثة أن یبلغوا المصف
   .وحقوق لها
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  ) الاستيلاء على مال التركة  893 مادة (
من مال التركة ولو كان  على شيء اً یعاقب بعقوبة التبدید كل من استولى غش

  .ا ًـــوارث
  ) الاعتراض على الجرد  894 مادة (

أو حقوق  أعیان بإغفال _ كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً 1
، ترفع بعریضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي بإثباتهاللتركة أو علیها أو 

  قائمة الجرد. بإیداع للإخطارالتالیة  شأن خلال الثلاثین یوماً 
بقبولها.ویصح  اً أمر  أصدرت، فإذا رأت أن الشكوى جدیة یقاً _ وتجري المحكمة تحق2

  قانون المرافعات.  لأحكاموفقا  الأمرالتظلم من هذا 
 ذو یرفع فیه أجلاً  ن لم یكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عینت المحكمةوإ  -3

الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فیها هذه المحكمة على 
  الاستعجال.

  ) وفاء الديون  895 ( مادة
بعد  زعات المتعلقة بالجرد یقوم المصفيبعد انقضاء المیعاد المعین لرفع المنا

استئذان المحكمة بوفاء دیون التركة التي لم یقم في شأنها نزاع، أما الدیون التي 
  .توزع فیها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائیاً 

  التركة  إعسار)  896 مادة (
قف و في حالة عدم یسار التركة أو في حالة احتمال ذلك،أن یعلى المصفي  

في جمیع المنازعات  تسویة أي دین ولو لم یقم في شأنه نزاع، حتى یفصل نهائیاً 
  المتعلقة بدیون التركة.

  ) التصرف في التركة  897 مادة (
_ یقوم المصفي بوفاء دیون التركة مما یحصله من حقوقها، ومما تشتمل علیه 1

باعه بسعر السوق من أوراق مالیة، ومن ثمن  قد ود ومن ثمن ما یكونمن نق
فمن ثمن ما في التركة من  ما في التركة من منقول.فإن لم یكن كل ذلك كافیاً 

  عقار.
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وفي المواعید  للأوضاع_ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا 2
فق جمیع الورثة على أن یتم المنصوص علیها في البیوع الجبریة،إلا إذا ات

البیع بطریقة أخرى أو على أن یتم ممارسة،فإذا كانت التركة غیر موسرة لزمت 
الحق في أن یدخلوا في  الأحوالأیضا موافقة جمیع الدائنین،وللورثة في جمیع 

   .المزاد
  )  تعجيل الدفع  898 مادة (

المؤجل وبتعیین  للمحكمة بناء على طلب جمیع الورثة أن تحكم بحلول الدین
  .543المبلغ الذي یستحقه الدائن مراعیة في ذلك حكم المادة 

  ) توزيع المحكمة للتركة 899مادة ( 
_ إذا لم یجمع الورثة على طلب حلول الدین المؤجل، تولت المحكمة توزیع 1

الدیون المؤجلة وتوزیع أموال التركة، بحیث یختص كل وارث من جملة دیون 
لصافي حصته في  أموالها بما یكون في نتیجته معادلاً  التركة ومن جملة

     .الإرث
على عقار أو منقول،  كافیاً  _ وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمیناً 2

على أن تحتفظ لمن كان له تأمین خاص بنفس هذا التأمین،فإن استحال 
اص أو تحقیق ذلك ولو بإضافة ضمان تكمیلي یقدمه الورثة من مالهم الخ

التركة  أموالبالاتفاق على أیة تسویة أخرى رتبت المحكمة التأمین على 
  جمیعها.

إذا ورد تأمین على عقار ولم یكن قد سبق شهره، وجب أن  الأحوال_ وفي جمیع 3
   .شهر الرهن القضائي يیشهر هذا التأمین وفقا للأحكام المقررة ف

  ) تعجيل وفاء الديون900مادة (
  بعد القسمة  

وز لكل وارث بعد توزیع الدیون المؤجلة أن یدفع القدر الذي اختص به قبل یج
    .898طبقا للمادة  الأجلیحل  أن
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  ) دعوى الدائنين 901مادة (
التركة الذین لم یستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن  دائنو

كسب بحسن نیة یجوز لهم أن یرجعوا على من  لهم تأمینات على أموال التركة،لا
نما الأموالعلى تلك  عینیاً  حقاً     إثرائهم.لهم الرجوع على الورثة بسبب  وإ

  تنفيذ الوصايا )902مادة (
   .یتولى المصفي بعد تسویة دیون التركة الوصایا وغیرها من التكالیف 

  تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال : 
  ) قسمة التركة 903مادة (

إلى الورثة كل بحسب نصیبه  أموالهامن  التركة یؤول ما بقي ماتاالتز  تنفیذبعد 
  الشرعي.

  نصباء الورثة أ) تسليم 904مادة (

   .ما آل إلیهم من أموال التركة الورثة _ یسلم المصفي إلى1
، _ ویجوز للورثة، بمجرد انقضاء المیعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد2

أو النقود التي لا یحتاج لها في  الأشیاء، مؤقتة ، بصفةبأن یتسلموا المطالبة
وذلك مقابل تقدیم كفالة أو بدون  ،منها أن یتسلموا بعضاً  ، أوتصفیة التركة

   .تقدیمها
   الإرث) شهادة الحق في 905مادة (

بالوراثة أو ما یقوم مقام هذا  شرعیاً  وارث یقدم إشهاداً  كل تسلم المحكمة إلى
رث وتبین مقدار نصیبه منه وتعین ما آل إلیه من الإشهاد،شهادة تقرر حقه في الإ 

   .أموال التركة
  نصباء ) تسليم الأ906مادة (

، إلا إذا كان فلكل وارث أن یطلب من المصفي أن یسلمه نصیبه  ي الإرث مفرزاً
   .بالبقاء في الشیوع بناء على اتفاق أو نص في القانون هذا الوارث ملزماً 
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  ) إجراء القسمة 907مادة (
ي إجراء القسمة بطریقة ودیة إذا كان طلب القسمة واجب القبول،تولى المصف _1

  لا تصبح هذه القسمة نهائیة إلا بعد أن یقرها الورثة بالإجماع.على أ
_ فإذا لم ینعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن یرفع على نفقة التركة 2

ى من أنصباء نفقات الدعو  تستنزلالقانون و  لأحكامدعوى بالقسمة وفقا 
  المتقاسمین.

  ) القواعد الخاصة بالقسمة 908مادة (

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة،وبوجه خاص ما یتعلق 
ن وبامتیاز المتقاسم،وتسري علیها أیضا بمنها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغ

  الآتیة : الأحكام
  ) الأوراق العائلية 909مادة (

لورثة على قسمة الأوراق العائلیة أو الأشیاء التي تتصل بعاطفة إذا لم یتفق ا
ما بإعطائها لأحد الورثة أمرت المحكمة إما ببیع هذه الأشیاء وإ الورثة نحو المورث،

  زال.تنل قیمتها من نصیبه في المیراث أو دون استنزامع اس
  ویراعى في ذلك ما جرى علیه العرف وما یحیط بالورثة من ظروف شخصیة.

  ت الزراعيةآ) المنش910مادة (
  والصناعية والتجارية  

إذا كان بین أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما یعتبر وحدة 
 أقدرهمكان إذا اقتصادیة قائمة بذاتها،وجب تخصیصه برمته لمن یطلبه من الورثة 

  على الاضطلاع به.
صیب الوارث في التركة. زل من نتنوثمن هذا المستغل یقوم بحسب قیمته ویس

فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن یعطي من بینهم 
  بحیث لا تقل عن ثمن المثل. أعلى قیمة
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  ) الاختصاص بدين التركة 911مادة (
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدین للتركة،فإن باقي الورثة لا یضمنون له 

  سمة ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.المدین إذا هو أعسر بعد الق
  ) الوصية بقسمة أعيان التركة 912مادة (

تصح الوصیة بقسمة أعیان التركة على ورثة الموصي، بحیث یعین لكل وارث 
على استحقاقه في  لأحدهمأو لبعض الورثة قدر نصیبه فإن زادت قیمة ما عین 

  التركة كانت الزیادة وصیة.
  ضافة ) القسمة الم913مادة (

  إلى ما بعد الموت 
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت یجوز الرجوع فیها دائما.وتصبح لازمة بوفاة 

  الموصي.
  الخارجة  الأموال) 914مادة (

  عن القسمة 
التي لم تدخل  الأموالفإن  المورث وقت وفاته، أموالإذا لم تشمل القسمة جمیع 

 واعد المیراث. في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لق
  ) وفاة الوارث قبل المورث 915مادة ( 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملین الذین دخلوا في 
القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصیب من مات تؤول شائعة إلى باقي 

  الورثة طبقاً لقواعد المیراث.
  ) أحكام القسمة المضافة 916مادة ( 

  إلى ما بعد الموت 
 تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام

  الغبن.
  ) تقسيم الديون التي على التركة 917مادة ( 

إذا لم تشمل القسمة دیون التركة، أو شملتها ولكن لم یوافق الدائنون على هذه 
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دائنین أن یطلب أي وارث فاق مع التالقسمة، جاز عند عدم تسویة الدیون بالا 
 وصيالإمكان القسمة التي ی، على أن تراعى  بقدر 899قسمة التركة طبقاً للمادة 

  ت علیها.بها المورث والاعتبارات التي بنی
  م التركات التي لم تصف:أحكا

  ) حقوق الدائنين 918مادة ( 
التركة  قة، جاز لدائنيإذا لم تكن التركة قد صفیت وفقاً لأحكام النصوص الساب

ن ینفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل العادیین أ
التصرف فیها، أو التي رتبت علیها حقوق عینیة لصالح الغیر، إذا أشروا بدیونهم 

  وفقاً لأحكام القانون.
  ةــالوصي -3

  ) أحكام الوصية 919مادة ( 2
  والقوانین الصادرة في شأنها. الإسلامیةتسري على الوصیة أحكام الشریعة 

  ) تصرفات مرض الموت 920مادة ( 
كل عمل قانوني یصدر من شخص في مرض الموت ویكون مقصوداً به التبرع  -1

یعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أیاً كانت 
  التسمیة التي تعطى لهذا التصرف.

ا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو وعلى ورثة من تصرف أن یثبتو  -2
ذلك بجمیع الطرق، ولا یحتج على الورثة بتاریخ  إثباتفي مرض الموت، ولهم 

.  السند إذا لم یكن هذا التاریخ ثابتاً
ذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر  -2 وإ

له التصرف عكس  التصرف صادراً على سبیل التبرع، ما لم یثبت من صدر
  ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
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  ) التصرف لأحد الورثة 921مادة ( 
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأیة طریقة كانت بحیازة العین التي 
تصرف فیها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حیاته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد 

  وصیة ما لم یقم دلیل یخالف ذلك.الموت وتسري علیه أحكام ال
  

  الالتصاق -4

 الالتصاق بالعقار:
 ) ملكية أرض الطمي 922مادة ( 

یجلبه النهر بطریقة تدریجیة غیر محسومة تكون  الأرض التي تتكون من طمي
 ملكاً للملاك المجاورین.

  ) الأرض التي ينكشف 923مادة ( 
 عنها البحر 

 كون ملكاً للدولة.الأرض التي ینكشف عنها البحر ت -1
حدود الملك الذي  لإعادةولا یجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك  -2

 طغى علیه البحر.
  التي تنكشف عنها  يضا) الأر 924مادة ( 

  تغمرها المياه الراكدة أو
ملاك الأراضي الملاصقة للمیاه الراكدة كمیاه البحیرات والبرك، لا یملكون ما 

  المیاه من أراض ولا تزول عنهم ملكیة ما تطغى علیه هذه المیاه.تنكشف عنه هذه 
  ) الأراضي التي يحولها  925مادة ( 

  النهر أو ينكشف عنها
الأراضي التي یحولها النهر من مكانها أو ینكشف عنها، والجزائر التي تتكون 

  في مجراه تكون ملكیتها خاضعة لأحكام القوانین الخاصة بها.
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  الغراس أو المنشآت امةإق)  926مادة ( 
س أو منشآت أخرى، یعتبر من اكل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غر  -1

  على نفقته ویكون مملوكاً له. أقامهعمل صاحب الأرض 
ویجوز مع ذلك أن یقام الدلیل على أن أجنبیاً قد أقام هذه المنشآت على  -2

ض قد خول أجنبیاً ملكیة نفقته، كما یجوز أن یقام الدلیل على أن مالك الأر 
 هذه المنشآت وتملكها. إقامةمنشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في 

  ) الأعمال بمواد الغير 927مادة ( 
یكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما یحدثه فیها من بناء أو غراس أو منشآت  -1

واد دون أن أخرى یقیمها بمواد مملوكة لغیره، إذا لم یكن ممكناً نزع هذه الم
یلحق هذه المنشآت ضرر جسیم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى 
باستردادها خلال سنة من الیوم الذي یعلم فیه مالك المواد أنها اندمجت في 

  هذه المنشآت.
ن علیه أن یدفع قیمتها مع التعویض إفإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان  -2

المواد صاحبها فإن نزعها یكون على نفقة صاحب  كان له وجه، أما إذا استرد
 الأرض.

  ) الأعمال بدون  928مادة ( 
 مالك الأرض رضا

یعلم أنها مملوكة لغیره دون  إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض -1
على نفقة من أقامها  المنشآت إزالةصاحب الأرض، كان لهذا أن یطلب  رضا

وذلك في میعاد سنة من الیوم الذي یعلم فیه ن كان له وجه، مع التعویض إ
المنشآت، أو أن یطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قیمتها مستحقة  بإقامة
  دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. أو، الإزالة

ویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كان ذلك لا یلحق بالأرض ضرراً  -2
 المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة. ار صاحب الأرض أن یستبقي إذا اختإلا

  ) إقامة المنشآت على  929مادة ( 
  أرض الغير بحسن نية
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لیها في المادة السابقة یعتقد بحسن نیة أن إذا كان من أقام المنشآت المشار إ -1
نما یخیرالإزالةن یطلب إقامتها، فلا یكون لصاحب الأرض أ له الحق في  ، وإ

یدفع مبلغاً یساوي ما زاد في  أنبین أن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو 
  ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها.

نه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة یرهق صاحب الأرض أن إلا أ -2
من أقام یطلب تملیك الأرض ل أنیؤدي ما هو مستحق عنها، كان له 

 المنشآت نظیر تعویض عادل.
  المالك ) الأعمال برضا 930مادة ( 

منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخیص من مالك  أجنبيإذا أقام 
ن هذه المنشآت أن یطلب ا المالك إذا لم یوجد اتفاق في شأالأرض فلا یجوز لهذ

ؤدي إلیه إحدى ، ویجب علیه إذا لم یطلب صاحب المنشآت نزعها أن یإزالتها
  القیمتین المنصوص علیهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

  ) التعويض 931مادة ( 
في أداء التعویض المنصوص علیه في المواد الثلاث  986تسري أحكام المادة 

  السابقة.
  ) التعدي على الأراضي الملاصقة 932مادة ( 

از بحسن نیة على جزء من إذا كان مالك الأرض وهو یقیم علیها بناء قد ح
الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض 
على أن ینزل لجاره عن ملكیة الجزء المشغول بالبناء، وذلك في نظیر تعویض 

  ادل.ــــع
  ) المنشآت الصغيرة  933مادة ( 

  على أرض الغير
وي التي تقام على أرض الغیر دون المنشآت الصغیرة كالأكشاك والحوانیت والمآ

  أن یكون مقصوداً بقاؤها على الدوام، تكون ملكاً لمن أقامها.
  ) إقامة أجنبي لمنشآت 934مادة ( 

   بمواد الغير 
إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغیره، فلیس لمالك المواد أن یطلب 
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نما یكون له أن یرجع بالتعویض على هذا الأج نبي، كما له أن یرجع استردادها. وإ
  على مالك الأرض بما لا یزید على ما هو باق في ذمته من قیمة تلك المنشآت.

  
  

  الالتصاق بالمنقول:
  ) تطبيق مبادئ العدالة 935مادة ( 

إذا التصق منقولان لمالكین مختلفین بحیث لا یمكن فصلهما دون تلف ولم یكن 
مر مسترشدة بقواعد العدالة هناك اتفاق بین المالكین، قضت المحكمة في الأ

  ومراعیة في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفین وحسن نیة كل منهما.

  العقد -5

  ) انتقال الملكية بالعقد 936مادة ( 

تنتقل الملكیة وغیرها من الحقوق العینیة في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد 
  راعاة النصوص الآتیة:وذلك مع م 207على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 

  ) انتقال الملكية بالفرز 937مادة ( 

  .208طبقاً للمادة  بإفرازهالمنقول الذي لم یعین إلا بنوعه لا تنتقل ملكیته إلا 

  ) انتقال الحقوق 938مادة ( 
  الخاضعة للشهر 

في المواد العقاریة لا تنتقل الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى سواء أكان ذلك  -1
ما بین المتعاقدین أم كان في حق الغیر، إلا إذا روعیت الأحكام المبنیة في فی

  قانون تنظیم الشهر العقاري.
ویبین قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي یجب  -2
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شهرها سواء كانت ناقلة للملكیة أم غیر ناقلة ویقرر الأحكام المتعلقة بهذا 
  الشهر.

 

  ةالشفع -6

  شروط الأخذ بالشفعة:
  ) تعريف 939مادة ( 

المشتري في الأحوال وبالشروط  محل الشفعة رخصة تجیز في بیع العقار الحلول
  المنصوص علیها في المواد التالیة:

  ) من له حق الشفعة 940مادة ( 

  يثبت الحق في الشفعة:
  لمالك الرقبة إذا بیع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.أ) 

 من العقار الشائع إلى أجنبي. شریك في الشیوع إذا بیع شيءللب) 
  ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

  ) تزاحم الشفعاء 941مادة ( 
إذا تزاحم الشفعاء یكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتیب المنصوص  -1

  علیه في المادة السابقة.
ذا تزاحم -2 الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة یكون على  وإ

 قدر نصیبه.
عاً بمقتضى فإذا كان المشتري قد توافرت فیه الشروط التي كانت تجعله شفی -3

 نه لا یفضل على الشفعاء الذین هم من طبقته.نص المادة السابقة، فإ
  ) بيع العين الخاضعة للشفعة 942مادة ( 

ناً تجوز الشفعة فیها ثم باعها قبل أن تلعن أیة رغبة في إذا اشترى شخص عی
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فلا یجوز الأخذ  946الأخذ بالشفعة أو قبل أن یتم قید هذه الرغبة طبقاً للمادة 
  بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

  ) متى لا يؤخذ بالشفعة 943مادة ( 
  لا یجوز الأخذ بالشفعة: -1

 بیع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.أ) إذا حصل ال
الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة  بین ب) إذا وقع البیع

 الرابعة أو بین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة.
  .عل محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادةج) إذا كان العقار قد بیع لیج

یأخذ بالشفعة ما لم یحتفظ الواقف بذلك في حجة الوقف ولا یجوز للوقف أن  -2
  الأهلي. 

  إجراءات الشفعة:
  بالرغبة  الإعلان)  944مادة ( 

  في الأخذ بالشفعة
على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري 

ائع أو الرسمي الذي یوجهه إلیه الب الإنذارخلال خمسة عشر یوماً من تاریخ 
لا سقط حقه. ویزاد على تلك المدة میعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.   المشتري وإ

  ) البيانات التي 945مادة ( 
  الإنذاريشملها  

الرسمي المنصوص علیه في المادة السابقة على البیانات الآتیة  الإنذاریشتمل 
: لا كان باطلاً   وإ

. بیان العقار الجائز أخذه بالشفعة بیاناً أ)    كافیاً
بیان الثمن والمصروفات الرسمیة وشروط البیع واسم كل من البائع والمشتري ب) 

 ولقبه وصناعته وموطنه.
  والإيداع الإعلان) شروط  946مادة ( 
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لا كان باطلاً. ولا یكون -1  إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة یجب أن یكون رسمیاً وإ
  ید.حجة على الغیر إلا إذا كان ق الإعلانهذا 

یجب أن یودع خزانة  الإعلانوخلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ هذا  -2
المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الذي حصل به البیع، مع مراعاة 

في هذا  الإیداعقبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم یتم  الإیداعأن یكون هذا 
 بالشفعة.المیعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ 

  ) دعوى الشفعة 947مادة ( 

الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار  دعوى ترفع
المنصوص  الإعلانوتقید بالجدول. ویكون كل ذلك في میعاد ثلاثین یوماً من تاریخ 

لا سقط الحق فیها ویحكم في الدعوى على وجه السرعة   .علیه في المادة السابقة وإ
  ) الحكم بالشفعة 948مادة ( 

الحكم الذي یصدر نهائیاً بثبوت الشفعة یعتبر سنداً لملكیة الشفیع، وذلك دون 
  بالقواعد المتعلقة بالقید. إخلال

  آثار الشفعة:
  ) حلول الشفيع محل المشتري 949مادة ( 

  یحل الشفیع قبل البائع محل المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته. -1
نما  -2 لا یحق الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء وإ

 البائع.
ذا استحق العقار للغیر بعد أخذه بالشفعة، فلیس للشفیع أن یرجع إلا على  -3 وإ

 البائع.
  ) أعمال المشتري قبل إعلان 950مادة ( 

  بعدها أوالرغبة في الشفعة 
قبل إعلان الرغبة  اً س فیه أشجار إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غر  -1
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یدفع له إما المبلغ في الشفعة كان الشفیع ملزماً تبعاً لما یختاره المشتري أن 
  س.اما ما زاد في قیمة العقار بسبب البناء أو الغر الذي أنفقه وإ 

 وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد الرغبة في الشفعة، كان للشفیع أن یطلب -2
 أدواتیستبقي البناء أو الغراس فلا یلزم إلا بدفع قیمة  أنختار . فإذا االإزالة

 البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
  ر الرهونأث)  951مادة ( 

 أو قضائي أو قانوني أخذ ضد المشتري اتفاقيأي رهن  لا یسري في حق الشفیع
ذلك  كل ولا أي حق عیني رتبه أو ترتب ضده إذا كان ولا أي بیع صدر من المشتري

قد تم بعد التاریخ الذي قید فیه إعلان الرغبة في الشفعة ویبقى مع ذلك للدائنین 
  آل للمشتري من ثمن العقار. الأولویة فیما المقیدین ما كان لهم من حقوق

  سقوط الشفعة:
  ) سقوط الشفعة 952مادة ( 

  یسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتیة:
  حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البیع.إذا نزل الشفیع عن أ) 

. مإذا انقضت سنة من یوم قید عقد البیع سواء كان الشفیع حاضراً أب)   غائباً
  ج) في الأحوال الأخرى التي نص علیها القانون.

  الحيازة -7

  كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:
  ) عدم قيام الحيازة 953مادة ( 

نه مجرد رخصة من المباحات أو شخص على أ الحیازة على عمل یأتیه لا تقوم -1
  عمل یتحمله الغیر على سبیل التسامح.

ذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیها لبس فلا یكون لها أثر قبل من  -2 وإ
 وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو التبس علیه أمرها، إلا من الوقت

 الذي تزول فیه هذه العیوب.
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  ) حيازة القاصر 954مادة ( 
  یجوز لغیر الممیز أن یكسب الحیازة عن طریق من ینوب عنه نیابة قانونیة.

  ) الحيازة بالوساطة 955مادة ( 
تصح الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به  -1

  تمار بأوامره فیما یتعلق بهذه الحیازة.ئاتصالاً یلزمه الا 
یحوز لنفسه فإن كانت استمراراً  إنمایفترض أن مباشر الحیازة  وعند الشك -2

 لحیازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
  ) انتقال الحيازة 956مادة ( 

تنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من 
لحیازة، ولو لم یكن هناك ردة علیه اانتقلت إلیه الحیازة أن یسیطر على الحق الوا

  موضوع هذا الحق. ي للشيءتسلم ماد
  ) نقل الحيازة دون 957مادة ( 

  تسليم مادي 
یجوز أن یتم نقل الحیازة دون تسلیم مادي إذا استمر الحائز واضعاً یده لحساب 

  .من یخلفه في الحیازة، أو استمر الخلف واضعاً یده ولكن لحساب نفسه
  تسليم السندات ) 958مادة ( 

تسلیم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمین النقل أو المودعة  -1
  في المخازن یقوم مقام تسلیم البضائع ذاتها.

على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان  -2
 كلاهما حسن النیة فإن الأفضلیة تكون لمن تسلم البضاعة.

  ) تعاقب الحيازة 959( مادة 

 النیة وأثبت كان السلف سيءإذا ام بصفاتها، على أنه تنتقل الحیازة للخلف الع -1
  یتمسك بحسن نیته. أنالخلف أنه كان في حیازة حسن النیة جاز له 
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ویجوز للخلف الخاص أن یضم إلى حیازته حیازة سلفه في كل ما یرتبه  -2
 القانون على الحیازة من أثر.

  ) زوال الحيازة 960( مادة 

تزول الحیازة إذا تخلى الحائز عن سیطرته الفعلیة على الحق أو إذا فقد هذه 
  السیطرة بأیة طریقة أخرى.

  ) أثر المانع الوقتي 961مادة ( 
  لا تنقضي الحیازة إذا حال دون مباشرة السیطرة الفعلیة على الحق مانع وقتي. -1
ذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً من حیازة ولكن الحیازة تنقضي إذا استمر ه -2

جدیدة رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي 
، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا  بدأت فیه الحیازة الجدیدة إذا بدأت علناً

 بدأت خفیة.
  ) دعوى استرداد الحيازة 962مادة ( 

 ردها إلیه. الحیازة أن یطلب خلال السنة التالیة لفقدهالحائز العقار إذا فقد  -1
  الحیازة خفیة بدأت سریان السنة من وقت أن ینكشف ذلك.فقد فإذا كان 

 زاً بالنیابة عن غیره.یضاً أن یسترد الحیازة من كان حائویجوز أ -2
  ) التنازع في الحيازة 963مادة ( 

یازته سنة وقت فقدها فلا یجوز إذا لم یكن من فقد الحیازة قد انقضت على ح -1
یل. والحیازة خص لا یستند إلى حیازة أحق بالتفضأن یسترد الحیازة إلا من ش

یل هي الحیازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم یكن لدى أي تفضالأحق بال
من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحیازة الأحق هي الأسبق في 

  التاریخ.
بالقوة فللحائز في جمیع الأحوال أن یسترد خلال السنة  الحیازة كان فقدأما إذا  -2

 التالیة حیازته من المعتدي.
  ) استرداد الحيازة من الغير 964مادة ( 
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زة على من انتقلت إلیه للحائز أن یرفع في المیعاد القانوني دعوى استرداد الحیا
  نیة.المغتصب منه ولو كان هذا الأخیر حسن ال حیازة الشيء

  ) دعوى التعرض 965مادة ( 
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حیازته جاز له 

  أن یرفع خلال السنة التالیة دعوى بمنع هذا التعرض.
  ) وقف الأعمال 966مادة ( 

  المهددة للحيازة 
التعرض له  من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة -1

مر إلى القاضي طالباً من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته، كان له أن یرفع الأ
عام على البدء في  ل، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ینقضوقف هذه الأعما

  العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث الضرر.
وللقاضي أن یمنع استمرار الأعمال أو أن یأذن في استمرارها، وفي كلتا  -2

لحالتین یجوز للقاضي أن یأمر بتقدیم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم ا
بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبین 
بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غیر أساس، وتكون في 

بعضها هذه الأعمال كلها أو  لإزالةحالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً 
 للضرر الذي یصیب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته. إصلاحاً 

  ) الحيازة المادية 967مادة ( 

إذا تنازع أشخاص متعددون على حیازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه 
حصل على هذه الحیازة بطریقة  هو من له الحیازة المادیة، إلا إذا ظهر أنه قد

  ة.معیب
  ) افتراض ملكية الحائز 968مادة ( 

  من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى یقوم الدلیل على العكس.
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  ) الحيازة بحسن نية 969مادة ( 

یعد حسن النیة من یحوز الحق وهو یجهل أنه یعتدي على حق الغیر، إلا إذا  -1
  كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسیم.

 بنیة من یمثله. فإذا كان الحائز شخصاً معنویاً فالعبرة -2
 .وحسن النیة یفترض دائماً ما لم یقم الدلیل على العكس -3

  ) زوال حسن النية 970مادة ( 
لا تزول صفة حسن النیة لدى الحائز إلا من الوقت الذي یصبح فیه عالماً أن  -1

  حیازته اعتداء على حق الغیر.
حیفة الدعوى ب حیازته في صویزول حسن النیة من وقت إعلان الحائز بعیو  -2

 النیة من اغتصب بالإكراه الحیازة من غیره. ویعد سيء
  ) احتفاظ الحيازة  971مادة ( 

  بصفتها الأصلية
تبقى الحیازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم یقم الدلیل على 

  عكس ذلك.
  آثار الحيازة: التقادم المكسب:

  ) مدى الحيازة المكسبة 972مادة ( 
اً على منقول اً عینیّ ز منقولاً أو عقاراً دون أن یكون مالكاً له، أو حاز حقّ من حا

أو  اً به، كان له أن یكسب ملكیة الشيءأو عقار دون أن یكون هذا الحق خاص
  الحق العیني إذا استمرت حیازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

  ) التقادم مع حسن النية 973مادة ( 
عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن إذا وقعت الحیازة على  -1

النیة ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحیح، فإن مدة التقادم المكسب 
  تكون خمس سنوات.
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 ولا یشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق. -2
أو صاحباً للحق  یصدر من شخص لا یكون مالكاً للشيءوالسبب الصحیح سند  -3

 بالتقادم، ویجب أن یكون مقیداً طبقاً للقانون. الذي یراد كسبه
  ) التقادم والأموال الموقوفة 974مادة ( 

في جمیع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم إلا إذا دامت الحیازة مدة 
  ثلاث وثلاثین سنة.

  
  ) افتراض استمرار الحيازة 975مادة ( 

، فإن ذلك یكون إذا ثبت قیام الحیازة في وقت سابق معین وكا نت قائمة حالاً
  قرینة على قیامها في المدة ما بین الزمنین، ما لم یقم الدلیل على العكس.

  ) تغيير صفة الحيازة 976مادة ( 
لیس لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا یستطیع أحد أن یغیر  -1

  .بنفسه لنفسه سبب حیازته ولا الأصل الذي تقوم علیه هذه الحیازة
ما بالتقادم إذا تغیرت صفة حیازته إما بفعل الغیر وإ  ولكن یستطیع أن یكسب -2

بفعل منه یعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا یبدأ سریان 
 التقادم إلا من تاریخ هذا التغییر.

  ) التقادم المسقط 977مادة ( 
علق بحساب المدة تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یت

ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعدیل 
المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیه هذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسب، 

  ومع مراعاة الأحكام الآتیة.
  ) وقف التقادم المكسب 978مادة ( 

  .فإنه یقف متى وجد سبب لوقفهأیاً كانت مدة التقادم المكسب 
  ) انقطاع التقادم المكسب 979مادة ( 



 239

  ینقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحیازة أو فقدها ولو بفعل الغیر. -1
غیر أن التقادم لا ینقطع بفقد الحیازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع  -2

 دعوى باستردادها في هذا المیعاد.
  ول بالحيازة:تملك المنق

  ) حيازة المنقول 980مادة ( 
  تعد ملكاً  

اً على منقول أو سند لحامله فإنه اً عینیّ من حاز بسبب صحیح منقولاً أو حقّ  -1
  یصبح مالكاً له إذا كان حسن النیة وقت حیازته.

 ى الحائز في اعتباره الشيءفإذا كان حسن النیة والسبب الصحیح قد توافر لد -2
 كالیف والقیود العینیة، فإنه یكسب الملكیة خالصة منها.خالیاً من الت

والحیازة في ذاتها قرینة على وجود السبب الصحیح وحسن النیة ما لم یقم  -3
 الدلیل على عكس ذلك.

  ) استرداد المنقول 981مادة ( 
السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن یسترده ممن  أویجوز لمالك المنقول  -1

له بحسن نیة وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضیاع أو  یكون حائزاً 
  السرقة.

المسروق أو الضائع في حیازته قد اشتراه بحسن  فإذا كان من یوجد الشيء -2
إن له أن یطلب أو اشتراه ممن یتجر في مثله، ف علني نیة في سوق أو مزاد

 أن یعجل له الثمن الذي دفعه. ممن یسترد هذا الشيء
  الحيازة:تملك الثمار ب

  ) كسب الثمار  982مادة ( 
  مع حسن النية

  یكسب الحائز ما یقبضه من ثمار ما دام حسن النیة. -1
مقبوضة من یوم فصلها، أما الثمار  والثمار الطبیعیة أو المستحدثة تعتبر -2

.  المدنیة فتعتبر مقبوضة یوماً فیوماً
  ) كسب الثمار  983مادة ( 
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  مع سوء النية
النیة عن جمیع  ولاً من وقت أن یصبح سيءؤ ء النیة مسیكون الحائز سي

الثمار التي یقبضها والتي قصر في قبضها، غیر أنه یجوز أن یسترد ما أنفقته في 
  هذه الثمار. إنتاج

  استرداد المصروفات:
  ) المصروفات الضرورية 984مادة ( 

  والنافعة والكمالية 
ه من الحائز جمیع ما أنفق یؤدي إلى على المالك الذي یرد إلیه ملكه أن -1

  المصروفات الضروریة.
 .929و 928أما المصروفات النافعة فیسري في شأنها أحكام المادتین  -2
منها، ومع ذلك  كمالیة فلیس للحائز أن یطالب بشيء فإذا كانت المصروفات -3

إلى حالته  ستحدثه من منشآت على أن یعید الشيءیجوز له أن ینزع ما ا
 ذا اختار المالك أن یستبقیها مقابل دفع قیمتها مستحقة الإزالة.الأولى إلا إ

  ) المصروفات وتعاقب الحيازة 985مادة ( 
شخص الحیازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما  ىإذا تلق

  أنفق من مصروفات فإن له أن یطالب بها المسترد.
  )1() تقدير المصروفات 986مادة ( 

بناء على طلب المالك أن یقرر ما یراه مناسباً للوفاء یجوز للقاضي 
بالمصروفات المنصوص علیها في المادتین السابقتین، وله أن یقضي بأن یكون 

                                                
م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة 1972لســنة  74هــذا الــنص معــدل بالقــانون رقــم  - 1

شخاص فيسري عليهم م. السنة العاشرة، أما بالنسبة للمعاملات بين غيرهم من الأ1972) في أغسطس 37الرسمية العدد (
يجـوز للقاضـي بنـاء علـى طلـب المالـك أن يقـرر مـا  –) (تقـدير المصـروفات) 986النص القديم وهو النص التالي: *( مادة (

يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليهـا فـي المـادتين السـابقتين، ولـه أن يقضـي بـأن يكـون الوفـاء علـى أقسـاط دوريـة 
اللازمة، وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هـو عجـل مبلغـاً يـوازي قيمـة هـذه الأقسـاط مخصـوماً بشرط تقديم الضمانات 

  منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها. 
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  الوفاء على أقساط دوریة بشرط تقدیم الضمانات اللازمة.
  لية عن الهلاك.المسؤو

  ) الهلاك في يد  987مادة ( 

  حسن النية
 وفقاً لما یحسبه من حقه، فلا یكون تفع بالشيءة وانإذا كان الحائز حسن النی -1

  إلیه عن أي تعویض بسبب هذا الانتفاع. ولاً قبل من هو ملزم برد الشيءؤ مس
من هلاك أو أتلف إلا بقدر ما عاد  ولاً عما یصیب الشيءؤ كون الحائز مسولا ی -2

 علیه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
  في يد ) الهلاك 988مادة ( 

  النية سيء
أو تلفه ولو كان  ولاً عن هلاك الشيءؤ ة فإنه یكون مسالنی إذا كان الحائز سيء

كان یهلك أو یتلف ولو كان  حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشيءذلك ناشئاً عن 
  باقیاً في ید من یستحقه. 
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  الباب الثاني

  الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
  

  الفصل الأول

  لسكنىوالاستعمال وحق احق الانتفاع 
  

  حق الانتفاع -1
  ) اكتساب حق الانتفاع 989مادة ( 

  حق الانتفاع یكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم أو بمقتضى القانون. -1
بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبین إذا كانوا موجودین على  ویجوز أن یوصى -2

 ن.قید الحیاة وقت الوصیة، كما یجوز للحمل المستك
  ) أحكام حق الانتفاع 990مادة ( 

حق الانتفاع وكذلك الأحكام  نتفع والتزاماته السند الذي أنشأیراعى في حقوق الم
  المقررة في المواد الآتیة:

  ) حق المنتفع في الثمار 991( مادة 
المنتفع به حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام  تكون ثمار الشيء

  ).997من المادة (الفقرة الثانیة 
  ستعمال الشيء) ا 992مادة ( 

بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له  على المنتفع أن یستعمل الشيء -1
  وأن یدیره إدارة حسنة.

مشروع أو غیر متفق مع طبیعة  استعمال غیر أي وللمالك أن یعترض على -2
تأمینات، فإن  حقوقه في خطر جاز له أن یطالب بتقدیم أن، فإذا أثبت الشيء
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المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك یستعمل العین  لم یقدمها
أن ینزع هذه العین  استعمالاً غیر مشروع أو غیر متفق مع طبیعتها، فللقاضي

أن  ن یسلمها إلى آخر یتولى إدارتها، بل له تبعاً لخطورة الحالمن تحت یده وأ
  بحقوق الغیر.  إخلالن یحكم بانتهاء حق الانتفاع دو

  ) التزامات المنتفع 993مادة (  
المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما یفرض على العین المنتفع بها من التكالیف  -1

  المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضیها أعمال الصیانة.
أما التكالیف غیر المعتادة والإصلاحات الجسیمة التي لم تنشأ عن خطأ  – 2

كون على المالك، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان المنتفع فإنها ت
  )1(له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

  ) العناية في حفظ الشيء 994مادة ( 
  .على المنتفع أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما یبذله الشخص العادي – 1
كان قد تأخر عن رده  ول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذاؤ وهو مس – 2

  .إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع
  ) إخطار المالك 995مادة ( 

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسیمة مما یجب على المالك 
، فعلى المنتفع  أن یتحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء یقیه من خطر لم یكن منظوراً

طاره أیضاً إذا استمسك أجنبي بحق یدعیه على أن یبادر بإخطار المالك، وعلیه إخ
  .الشيء نفسه

  ) الانتفاع بالمنقول 996مادة ( 
یم دإذا كان المال المقرر علیه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده ولزم المنتفع تق – 1

                                                
م. بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة 1972لســنة  74هــذه الفقــرة معدلــة بالقــانون رقــم  - 1

م. السـنة العاشـرة، أمـا بالنسـبة للمعـاملات بـين غيـرهم مـن الأشـخاص فيسـري 1972أغسـطس  5) فـي 37مية العـدد (الرسـ
الجسـيمة التـي لـم تنشـأ عـن خطـأ المنتفـع  تعليهم النص القديم وهو النص التالي: ( أما التكاليف غير المعتادة والاصطلاحا

لمالك فوائد ما أنفقـه فـي ذلـك، فـإن كـان المنتفـع هـو الـذي قـام بالاتفـاق  فإنها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بأن يؤدي ل
 كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع ). 
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ف ثمنه في شراء سندات كفالة به، فإن لم یقدمها بیع المال المذكور ووظ
احها أو بأیة طریقة أخرى یعینها القاضي المنتفع على أرب عامة یستولي

  .وتعود أرباحها على المنتفع
نما علیه  – 2 وللمنتفع الذي قدم كفالة أن یستعمل الأشیاء القابلة للاستهلاك، وإ

أن یرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، وله نتاج المواشي بعد أن یعوض 
  .منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ

  ) انتهاء حق الانتفاع 997مادة ( 

عین، فإن لم یعین له أجل عد مقرراً مینتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل ال – 1
لحیاة المنتفع، وهو ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء 

  .الأجل المعین
ذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند  – 2 انقضاء الأجل أو موت المنتفع وإ

كت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حین إدراك الزرع، على أن قائم، تر  بزرع
  .یدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن

  ) هلاك الشيء 998مادة ( 

 قد إلا أنه ینتقل من هذا الشيء إلى ماینتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء،  -1
  .یقوم مقامه من عوض

ذا لم یكن الهلاك راجعاً  – 2  ،یجبر على إعادة الشيء لأصله فلا ،إلى المالك وإ
ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم یكن الهلاك بسببه، وفي 

  .الفقرة الثانیة 993هذه الحالة تطبق المادة 
  ) الانتهاء بعدم الاستعمال 999مادة ( 

 ینتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة، وینتهي كذلك باتحاد
  .ةــالذم
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  حق الاستعمال وحق السكنى – 2

  ) نطاق حق الاستعمال 1000مادة ( 
  وحق السكنى 

یتحدد بمقدار ما یحتاج إلیه صاحب الحق  ىنطاق حق الاستعمال وحق السكن
هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما یقرره السند المنشئ للحق من 

  .أحكام
  ) حوالة الحق 1001مادة ( 

إلا بناء على شرط  عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى للغیرلا یجوز النزول 
  .صریح أو مبرر قوي

  ) تطبيق أحكام 1002مادة ( 
  حق الانتفاع 

تفاع على حق الأحكام الخاصة بحق الان فیما عدا الأحكام المتقدمة تسري
  .طبیعة هذین الحقینتتعارض مع كانت لا  ىمت الاستعمال وحق السكنى

  الفصل الثاني

  غارسةالم
  ) تعريف  1003مادة ( 

 ثابت المغارسة عقد یسلم بمقتضاه مالك أرض أرضه لغارس یتعهد بغرسها شجراً 
 إطعامه وذلك مقابل حصة من الأرض تعطى مدة مثمراً تتفق أو تتقارب الأصل

  للغارس.
  ) ثبوت العقد ونفاذه 1004مادة ( 

  )1(في حق الغير  
في حق الغیر حسن النیة إلا  ولا یكون نافذاً لا یثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة 

                                                
  م. 1976لسنة  38عدد رقم  ،م. المنشور بالجريدة الرسمية 1976 .هـ 1396) لسنة  29معدلة بالقانون رقم (  - 1
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  على العقار. عینیاً  قبل أن یكسب هذا الغیر حقاً  كان مسجلاً إذا 
  تطبيق العرف  ) 1005مادة ( 

  على المغارسة
إذا لم یحدد في عقد المغارسة نوع الأشجار وكیفیة القیام بها كان ذلك حسب 

  مقتضیات العرف المحلي.
  الغرس مصروفات ) 1006مادة ( 

ثمن شراء الأشجار ومصاریف غرسها والعنایة بها وصیانتها على نفقة الغارس 
  ما لم یتفق على خلاف ذلك.

  ) حق الغارس في 1007مادة ( 
  زراعة الأرض  

لا یمنع عقد المغارسة من أن یقوم الغارس علاوة على التشجیر، بزرع الأرض 
لك نصیباً من المحصول حسب الما ىحبوباً أو خضرا أو ما إلى ذلك على أن یعط

  قواعد الحكر ما لم یتفق على خلاف ذلك.
  ) تحديد مدة  1008( 

  الشروع في العمل 
على الغارس أن یشرع في إعداد الأرض والقیام بالتزاماته الخاصة بالغرس خلال 

. لا سقط حقه في التمسك بالعقد، وعد العقد لاغیاً   ثلاث سنوات من تاریخ العقد وإ
  ) حق الغارس في التملك  1009مادة ( 

م الغارس بما علیه من وقا دة المعینة في العقد أو حسب العرفقضت المإذا ان
للحصة المستحقة له أو للقطعة المعینة  لكاً طعم الشجر أصبح الغارس ماالتزامات وأ

  التي تم الاتفاق علیها في العقد.
  ) التحكيم  1010مادة ( 

تفق علیه في العقد فلا حق للغارس ثي ما اإذا قل عدد الشجر المغروس عن ثل
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وللمالك حق الاختیار في أن یستمر في العقد  في تملك النصیب المتفق علیه  كاملاً 
أو ینهیه. وفي الحالتین تناط تسویة الخلاف بین المالك والغارس بهیئة تحكیم 

م ثلاثة أعضاء ممن لهم الخبرة والنزاهة المطلوبة یختار عضوین منه مكونة من
ذا اختلف في المتعاقدان أو یختار العضو الثالث الحكمان اللذان تم اختیار  هما، وإ

سبب قامت بذلك المحكمة المختصة. ویرأس اللجنة العضو  لأيذر التعیین أو تع
.   الثالث ویكون قراراها نهائیاً

  ) هلاك المغروس 1011مادة ( 
لزم الغارس بإعادة غرس قوة قاهرة فلا ی وأهلكتهإذا تم الغرس حسب الاتفاق  -1

  شجر جدید محل الهالك، بل یعتبر أنه قام بما علیه من التزامات.
طعامهسبب كان قبل نموه  لأيأما إذا هلك الشجر المغروس  -2 بزمن طویل  وإ

المدة المتفق علیها تعد ممتدة فیتحتم على الغارس إعادة التشجیر إلا أن 
  .هناً یوافق المدة التي سبقت هلاكزم

  تطبيق أحكام الشريعة ) 1012ة ( ماد
  یرجع إلى الأحكام الشرعیة في المغارسة حیث لم یرد نص.

  

  

  الفصل الثالث 
  المزارعة والمساقاة 

  ) تعريف المزارعة  1013مادة ( 
المزارعة عقد یسلم بمقتضاه صاحب أرض أرضه لشخص یزرعها حبوباً أو  -1

  .عیناً  موسمیة لقاء نصیب من المحصول نقداً أو خضراً 
2- .   ویسمى هذا النصیب من المحصول حكراً
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  تعريف المساقاة)  1014مادة ( 
اة عقد یسلم بمقتضاه صاحب شجر أو زرع شجره أو زرعه إلى شخص المساق -1

  یتعهده ویسقیه إلى أن یثمر.
 ولقاء ذلك یعترف للساقي بالحق في قسم معین من المحصول. -2

  نتحديد المساقاة بزم ) 1015مادة ( 
  بزمن. ةایجب أن یحدد عقد المساق

  ) التزامات المتعاقدين  1016مادة ( 
  اة من عمل.فیلتزم الساقي بسائر ما یتطلبه عقد المسا

والقوة الكهربائیة وما إلى ذلك  والأسمدةف الخاصة بتهیئة الدواب یأما المصار 
د الأشجار عداما ینوب كل منهما. وعلى المالك إ فعلى نفقة الغارس والمالك بنسبة

  والجوابي وما شابههما. الآباروغرسها وحفر 
  ) مراعاة العرف والعادة 1017مادة ( 

القواعد الخاصة بالعرف والعادات المحلیة ما  ىفي عقود المزارعة والمساقاة تراع
  عارض مع القانون.تدامت لا ت

  
  

  الفصل الرابع 

  حق الارتفاق 

  ) تعريف  1018مادة ( 

  خر.قار لفائدة عقار غیره یملكه شخص آمنفعة ع الارتفاق حق یحد من
ن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي أن یترتب الارتفاق على مال عام إ ویجوز

  .خصص له هذا المال
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  ) اكتساب الارتفاق  1019مادة ( 

  حق الارتفاق یكسب بعمل قانوني أو بالمیراث. -1
  فیها حق المرور. ولا یكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما -2

  ) تخصيص المالك الأصلي  1020مادة ( 
  یجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أیضا بتخصیص من المالك الأصلي. -1
ویكون هناك تخصیص من المالك الأصلي إذا تبین بأي طریق من طرق  -2

الإثبات أن مالك عقارین منفصلین قد أقام بینهما علاقة ظاهرة، فأنشأ بذلك 
لو أن العقارین كانا  ارتفاقة تبعیة بینهما من شأنها أن تدل على وجود علاق

إلى أیدي ملاك  انتقل العقارانمملوكین لملاك مختلفین، ففي هذه الحالة إذا 
مختلفین دون تغییر في حالتهما، عد الارتفاق مرتباً بین العقارین لهما 

  وعلیهما ما لم یكن ثمة شرط صریح یخالف ذلك.
  ) الحد من حق 1021مادة ( 

  مالك العقار  
إذا فرضت قیود معینة تحد من حق مالك العقار في البناء علیه كیف شاء كأن  - 1

یمنع من تجاوز حد معین في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه 
ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت  القیود تكون حقوق

  هذا  ما لم یكن هناك اتفاق یقضي بغیره.لمصلحتها هذه القیود 
، ومع ذلك یجوز عیناً  بإصلاحهاوكل مخالفة لهذه القیود تجوز المطالبة  -2

  الاقتصار على الحكم بالتعویض إذا رأت المحكمة ما یبرر ذلك.
  ) أحكام حق الارتفاق  1022مادة ( 

به عرف نشائها ولما جرى لارتفاق للقواعد المقررة في سند إتخضع حقوق ا
   -الآتیة:  وللأحكامالجهة 

  ) الأعمال المخولة 1023مادة ( 
  لمالك العقار المرتفق 
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هو ضروري لاستعمال حقه في  من الأعمال ما تفق أن یجريلمالك العقار المر  -1
الارتفاق، وما یلزم للمحافظة علیه، وأن یستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا 

  ینشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
ولا یجوز أن یترتب على ما یجد من حاجات العقار المرتفق أیة زیادة في  -2 

  عبء الارتفاق.
  ) ما لا يلزم به مالك  1024مادة ( 

  العقار المرتفق به
لا یلزم مالك العقار المرتفق به أن یقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن 

ى الوجه المألوف ما لم یشترط یقتضیه استعمال الارتفاق عل إضافیاً یكون عملاً 
  .غیر ذلك

  ) نفقات الأعمال اللازمة 1025مادة ( 
افظة علیه تكون على مالك حاللازمة لاستعمال حق الارتفاق والم الأعمالنفقة  -1

  العقار المرتفق ما لم یشترط غیر ذلك.
على  الأعمالفإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن یقوم بتلك  -2

ي عن العقار المرتفق ما أن یتخلص من هذا التكلیف بالتخلئقته، كان له دانف
 ضه لمالك العقار المرتفق.به كله أو بع

ذا كانت  -3 ، كانت نفقة الصیانة فعة أیضا لمالك العقار المرتفق بهنا الأعمالوإ
 على الطرفین كل بنسبة ما یعود علیه من الفائدة.

  المنقصة  الأعمال)  1026ادة ( م
  ستعمال حق الارتفاق لا

لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من  -1
استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ولا یجوز له بوجه خاص أن یغیر 

رتفاق لاستعمال حق الا  من الوضع القائم أو أن یبدل بالموضع المعین أصلاً 
  خر.موضعاً آ
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قد أصبح من شأنه أن یزید في  كان الموضع الذي عین أصلاً ومع ذلك إذا  -2
من إحداث تحسینات في العقار  ء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعاً عب

من خر أن یطلب نقل الارتفاق إلى موضع آ المرتفق به، فلمالك هذا العقار
  ذلك. الأجنبيأجنبي إذا قبل  العقار، أو إلى عقار آخر یملكه هو أو یملكه

لمالك العقار  كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجدید میسوراً        
  المرتفق بالقدر الذي كان میسوراً به في وضعه السابق.

  ) تجزئة العقار المرتفق  1027مادة ( 
یزید ذلك ألا لكل جزء منه، على  إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً  -1

  العقار المرتفق به. في العبء الواقع على
 الأجزاءغیر أنه إذا كان حق الارتفاق لا یفید في الواقع إلا جزءاً من هذه  -2

  فلمالك العقار المرتفق به أن یطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
  ) تجزئة العقار المرتفق به  1028مادة ( 

  ل جزء منه.على ك إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعاً  -1
غیر أنه إذا كان حق الارتفاق لا یستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا  -2

یمكن أن یستعمل علیها، فلمالك كل جزء منها أن یطلب زوال هذا الحق عن 
  الجزء الذي یملكه.

  ) انتهاء الارتفاق 1029مادة ( 
  لأسباب خاصة  

بهلاك العقار المرتفق به أو نقضاء الأجل المعین و تنتهي حقوق الارتفاق با
ه إذا زالت وباجتماع العقارین في ید مالك واحد، إلا أن تاماً  العقار المرتفق هلاكاً 
  أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق یعود. یرجع الاً حالة الاجتماع هذه زو 

  ) انتهاء الارتفاق 1030مادة ( 
  بعدم الاستعمال  

لها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعما -1
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وثلاثین سنة. وكما  لمصلحة عین موقوفة كانت المدة ثلاثاً  الارتفاق مقرراً 
یجوز كذلك بالطریقة ذاتها أن یعدل من الكیفیة  حق الارتفاق یسقط التقادم

  التي یستعمل بها.
ذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشیوع فانتفاع أ -2  قبالارتفا حدهموإ

یقطع التقادم لمصلحة الباقین، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء 
  لمصلحة سائرهم. الشركاء یجعله موقوفاً 

  ) انتهاء الحق  1031مادة ( 
  الأشياءبتغير وضع 

بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیها  الأشیاءإذا تغیر وضع  ینتهي حق الارتفاق -1
  استعمال هذا الحق.

الحق، إلا أن یكون قد إلى وضع یمكن معه استعمال  الأشیاءت دویعود إذا عا -2
  بعدم الاستعمال. انتهى

  ) التحرر من الارتفاق 1032مادة ( 
فقد الارتفاق  المالك العقار المرتفق به أن یتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذ
ع م سب البتةكل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غیر فائدة محددة لا تنا

  الواقعة على العقار المرتفق به. الأعباء
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  الكتاب الرابع 
  الحقوق العينية التبعية 
  أو التأمينات العينية 

  
  الباب الأول

  الرهن القانوني

  

  ) قيام الرهن القانوني 1033مادة ( 
  يختص بالرهن القانوني: 

قد ستیفاء الالتزامات الناشئة عن عسه لاالمتصرف بالعقار على العقار نف -1
  التصرف.

اً لحق كل منهم في الورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الآخرون، تأمین -2
  ستیفاء ما تقرر له فیها من حصة.الرجوع على الآخرین بسبب القسمة ولا

ا حسب أحكام قانون العقوبات وقانون ول مدنیؤ ة على أموال المتهم والمسالدول -3
  الإجراءات الجنائیة.
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  الباب الثاني 
  الرهن الاتفاقي

   الأولالفصل 

  إنشاء الرهن 

  ) طرق انعقاد الرهن  1034مادة ( 
  حكام النظام العقاري.كان بورقة رسمیة وفقاً لأ لا ینعقد الرهن إذا -1
  ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غیر ذلك. -2

  ) الراهن مالك للعقار 1035مادة ( 
  وأهل للتصرف فيه 

ون الراهن هو نفس المدین كما یجوز أن یكون شخصاً آخر یقدم یجوز أن یك -1
  لمصلحة المدین. رهناً 

للتصرف  للعقار المراد رهنه وأهلاً  وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكاً  -2
  ه.ـــفی

  ) عندما لا يكون  1036مادة ( 
 الراهن مالكا 

رهن یصبح صحیحاً إذا لد المرهون فإن عقاإذا كان الراهن غیر مالك للعقار  -1
ذا لم یصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن  أقره المالك الحقیقي بورقة رسمیة، وإ
 لا یترتب على العقار إلا من الوقت الذي یصبح فیه هذا العقار مملوكاً 

  للراهن.
  رهن المال المستقبل. ویقع باطلاً  -2

  ستثناء ) ا 1037مادة ( 
طال هن الصادر من المالك الذي تقرر إبرتهن الر لمصلحة الدائن الم قائماً  یبقى

 حسنسبب آخر. إذا كان هذا الدائن  لأيزواله  أو سند ملكیته أو فسخه أو إلغاؤه
  .الرهن النیة في الوقت الذي أبرم فیه
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  صفة العقار  ) 1038مادة ( 
   القابل للرهن

تعلق بعقار لا یجوز أن یرد الرهن الرسمي إلا على عقار أو على حق انتفاع م -1
  ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.

ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني وأن  -2
ته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین من حیث طبیع دقیقاً  بالذات تعییناً  یكون معیناً 

لا وقع الرهن باطلاً إ   .ما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لا حق وإ
  ) ملحقات العقار المرهون 1039مادة ( 

ویشمل بوجه خاص  یشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً 
التي تعود بمنفعة  والإنشاءاتحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص والتحسینات 

بامتیاز المبالغ المستحقة  الإخلالفق على غیر ذلك، مع عدم تعلى المالك ما لم ی
  ) 1151ن المنصوص علیه في المادة ( یولین أو المهندسین المعماریللمقا

  ) ريع العقار  1040مادة ( 
یراد ع ن  یترتب على قید تنبیه نزع الملكیة أن یلحق بالعقار ما یغله من ثمار وإ

في توزیع هذه الغلة ما یجري في توزیع ثمن  المدة التي أعقبت القید. ویجري
  العقار.

  ن البناء القائم) ره 1041مادة ( 
  على أرض الغير  

أرض الغیر أن یرهنها، وفي هذه الحالة یكون على یجوز لمالك المباني القائمة 
إذا هدمت المباني،  الأنقاضللدائن المرتهن حق التقدم في استیفاء الدین من ثمن 

ومن التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفقاً للأحكام الخاصة 
  لتصاق.بالا 

  رهن العقار غير المفرز  ) 1042مادة ( 
نافذا الرهن الصادر من جمیع الملاك لعقار شائع، أیا كانت النتیجة التي  ىیبق -1

  مكان قسمته.عقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إتترتب على قسمة ال
ذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً  -2 ار من هذا العق وإ
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ثم وقع في نصیبه عند القسمة أعیان غیر التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته 
، الأصلفي  یعادل قیمة العقار الذي كان مرهوناً  الأعیانإلى قدر من هذه 

قید جدید  بإجراءویعین هذا القدر بأمر على عریضة ویقوم الدائن المرتهن 
یوماً من الوقت الذي یبین فیه القدر الذي انتقل إلیه الرهن خلال تسعین 

یخطره فیه أي ذي شأن بقید القسمة. ولا یضر انتقال الرهن على هذا الوجه 
  برهن صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز المتقاسمین.

  ) الديون القابلة 1043ة ( ماد
  الرهن بن للضما 

رط أو دین مستقبل أو دین رتب الرهن ضمانا لدین معلق على شیجوز أن ی
عتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن ا یجوز أن یترتب ضمانا لاكماحتمالي 

یتحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه هذا 
  الدین.

  ) مدى الضمان  1044مادة ( 
  ومدى الرهن 

العقارات المرهونة ضامن لكل الدین، وكل جزء من الدین  العقار أو كل جزء من
الاتفاق  كلها، ما لم ینص القانون أو یقضي العقار أو العقارات المرهونةمضمون ب
  بغیر ذلك.

  ) علاقة الرهن 1045مادة ( 
  بالدين المضمون

له في صحته وفي  لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون، بل یكون تابعاً  -1
  .انقضائه ما لم ینص القانون على غیر ذلك

ذا  -2 جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به إلى ن له كان الراهن غیر المدین كاوإ
له  وجه الدفع المتعلقة بالدین، ویبقىأن یتمسك بما للمدین التمسك به من أ

  هذا الحق ولو نزل عنه المدین.
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 ) مدى صحة القيد  1046مادة ( 

نتهي أثر القید إذا لم یجدد عشرة سنة. ویخمس یحتفظ قید العقار بصحته مدة 
  المذكور. الأجلنقضاء قبل ا

  الفصل الثاني 

  آثار الرهن 

  أثر الرهن فيما بين المتعاقدين  -1

  بالنسبة إلى الراهن:  
  ) التصرف في  1047مادة ( 

  العقار المرهون 
في یجوز للراهن أن یتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف یصدر منه لا یؤثر 

  حق الدائن المرتهن.
  ) إدارة العقار المرهون 1048مادة ( 

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها 
  بالعقار.

  العقار المرهون  إيجار)  1049مادة ( 
الصادر من الراهن لا ینفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت  الإیجار -1

على  التاریخ قبل قید تنبیه نزع الملكیة. أما إذا لم یكن الإیجار ثابت التاریخ
الأجرة، فلا یكون هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد قید التنبیه ولم تعجل فیه 

  في أعمال الإدارة الحسنة. لا إذا أمكن اعتباره داخلاً إ نافذاً 
ذا كان  -2 الإیجار السابق على قید التنبیه تزید مدته على تسع سنوات فلا یكون وإ

ات، ما لم یكن قد قید قبل  قید في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنو  نافذاً 
  الرهن.
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  ) المخالصة والحوالة 1050مادة ( 
  النافذة في حق الدائن المرتهن  

لمدة لا تزید على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها  مقدماً  بالأجرةلا تكون المخالصة  -1
كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا كانت ثابتة التاریخ قبل قید تنبیه نزع 

  .كیةالمل
أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون  -2

لا خفضت  قید نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقیدة قبل الرهن، وإ
  المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

  ) إلزام الراهن بضمان 1051مادة ( 
  ن سلامة الره 

الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل أو یلتزم 
، وله في حالة الاستعجال أن  إنقاصاتقصیر یكون من شأنه إنقاص ضمانه  كبیراً

  فق في ذلك.حفظیة وأن یرجع على الراهن بما ینیتخذ ما یلزم من الوسائل الت
  ) هلاك العقار  1052مادة ( 

  هالمرهون أو تلف
ــار المرهــون أو تلفــه، كــان الــدائن  .1 إذا تســبب الــراهن بخطئــه فــي هــلاك العق

.   المرتهن مخیراً بین أن یقتضي تأمیناً كافیاً أو أن یستوفي حقه فوراً
ــلا  .2 فــإذا كــان الهــلاك أو التلــف قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي ولــم یقبــل الــدین ب

یـوفي الـدین فـوراً تأمین، كان المـدین مخیـراً بـین أن یقـدم تأمینـاً كافیـاً أو أن 
  قبل حلول الأجل.

وفــي جمیــع الأحــوال إذا وقعــت أعمــال مــن شــأنها أن تعــرض العقــار المرهــون  .3
للهــلاك أو التلــف أو تجعلــه غیــر كــافٍ للضــمان، كــان للــدائن أن یطلــب إلــى 

  القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
  ) انتقال الرهن عند 1053مادة ( 

  ك العقار المرهون أو تلفههلا 
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق 
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الذي یترتب على ذلك كالتعویض أو مبلغ التأمین أو الثمن الذي یقرر مقابل نزع 
  ملكیته للمنفعة العامة.

  بالنسبة إلى الدائن المرتهن: 
  ) حصر التنفيذ في 1054مادة ( 

  ال المرهونالم 
إلا ما رهن  ماله إذا كان الراهن شخصاً آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ على

بغیر  رید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضيمن هذا المال، ولا یكون له حق الدفع بتج
  ك.ــــذل

  ) التنفيذ على  1055مادة ( 
  العقار المرهون 

ینفذ بحقه على العقار المرهون للدائن بعد التنبیه على المدین بالوفاء أن  -1
  ویطلب بیعه في المواعید ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.

ذا كان الراهن شخصاً  -2 أي إجراء موجه  آخر غیر المدین، جاز له أن یتفادى وإ
عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي یتبعها تخلى إذا هو  إلیه

 یة العقار.الحائز في تخل
 ) شرط التملك  1056مادة ( 

یقع باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت حلول  -1
أجله في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا كان، أو أن یبیعه 

برم بعد ق قد أدون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفا
 ن.ــالره

ولكن یجوز بعد حلول الدین أو قسط منه الاتفاق على أن ینزل المدین لدائنه  -2
  عن العقار المرهون وفاء لدینه.
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  أثر الرهن بالنسبة إلى الغير  -2

  ) شروط القيد والتأشير 1057مادة ( 

في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل  لا یكون الرهن نافذاً  -1
 على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة كسب هذا الغیر حقاً عینیاً أن ی
  الإفلاس. في

لا یصح التمسك قبل الغیر بتحویل حق مضمون بقید، ولا التمسك بالحق  -2
الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق 

مصلحة دائن آخر إلا إذا حصل ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القید ل
  التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي.

 ) شهر الرهن 1058مادة ( 

لغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله،  یتبع في إجراء القید وتجدیده ومحوه وإ
 أحكام النظام العقاري.

 ) مصروفات القيد 1059مادة ( 

 لم یتفق على غیر ذلك.مصروفات القید وتجدیده ومحوه على الراهن ما  

  حق التقدم وحق التتبع
  ) اعتماد القيد 1060مادة ( 

 في المرتبة  

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنین العادیین من ثمن العقار 
لو كانوا من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم و  المرهون، أو

 .واحدقد أجروا القید في یوم 
 ) وقت ثبوت المرتبة  1061ة ( ماد

تحسب مرتبة الرهن من وقت قیده ولو كان الدین المضمون بالرهن معلقاً على 
. شرط أو كان دیناً مستقبلاً   أو احتمالیاً
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  ) توابع في مرتبة الرهن  1062مادة ( 
یترتب على قید الرهن إدخال مصروفات العقد والقید والتجدید إدخالا ضمنیاً في  -1

  ع وفي مرتبة الرهن نفسها.التوزی
ذا قید أحد الدائنین تنبیه نزع الملكیة انتفع سائر الدائنین بهذا القید. -2  )1(وإ

 
  ) النزول عن المرتبة  1063مادة ( 

رتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن للدائن المرتهن أن ینزل عن م
التمسك قبل هذا الدائن  ویجوزخر له رهن مقید على نفس العقار، لمصلحة دائن آ

خر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان الآ
للتنازل عن  منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً 

  المرتبة.
  ) تخويل حق 1064مادة ( 
  الخيار للحائز 

جل الدین أن ینزع ملكیة العقار المرهون في یجوز للدائن المرتهن عند حلول أ -1
أو یطهر العقار الدین  ار، إلا إذا اختار الحائز أن یقضيید الحائز لهذا العق
  عنه. من الرهن أو یتخلى

ب ملكیة للعقار المرهون كل من انتقلت إلیه بأي سبب من الأسبا ویعتبر حائزاً  -2
ولا ؤ ، دون أن یكون مسخر علیه قابل للرهنهذا العقار أو أي حق عیني آ

   .الدین المضمون بالرهن عن شخصیة ولیةؤ مس
  )  وفاء الحائز بالرهن  1065مادة ( 

                                                
بتحـريم ربـا النســيئة بـين الأشـخاص الطبيعيــين المنشـور بالجريــدة  .م 1972لســنة  74هـذه الفقـرة معدلــة بالقـانون رقـم  - 1

 املات بـين غيـرهم مـن الأشـخاص فيسـريالسـنة العاشـرة، أمـا بالنسـبة للمعـ .م 1972أغسطس  5) في 37ة العدد (الرسمي
قيد الرهن أن يدخل في التوزيـع مـع وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على  (النص القديم وهو النص التالي:  معليه

أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على قيد تنبيه نزع الملكيـة والفوائـد التـي تسـتحق مـن هـذا التـاريخ 
إلى يوم رسو المزاد، دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت 

 فع سائر الدائنين بهذا القيد ) .نتاجرائها، وإذا قيد أحد الدائنين تنبيه نزع  الملكية إ
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یجوز للحائز عند حلول الدین المضمون بالرهن أن یقضیه هو وملحقاته بما في 
 إلى یوم رسو ه هذا قائماً ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره. ویبقى حق

هذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفیه على المدین وعلى المالك  المزاد ویكون له في
الدین فیما  له أن یحل محل الدائن الذي استوفىالسابق للعقار المرهون، كما یكون 

  المدین. رخر غیبتأمینات قدمها شخص آ منها متعلقاً له من حقوق  إلا ما كان 

  ) الاحتفاظ بالقيد  1066مادة ( 
ظ بقید الرهن الذي حل فیه محل الدائن وأن یجدده یجب على الحائز أن یحتف

 قید عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القیود التي كانت موجودة على العقار وقت
  سند هذا الحائز.

  الحائز بالدفع  إلزام)  1067مادة ( 
العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء  ا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكهإذ -1

الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء  جمیع اءیكفي لوف حالاً 
  الدائنین أن یجبره على الوفاء بحقه بشرط أن یكون سند ملكیته قد قید.

، أو كان أقل من فإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالاً  -2
ا اتفقوا جمیعا أن لها، جاز للدائنین إذ الدیون المستحقة للدائنین، أو مغایراً 

یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ویكون الدفع طبقاً 
 الأجلللشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن یدفع بمقتضاها وفي 

  المتفق على الدفع فیه.
كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من التزامه بالوفاء للدائنین وفي  - 3

من كل  لهم فإن العقار یعتبر خالصاً  عن العقار، ولكن إذا هو وفى تخلیهب
  رهن ویكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القیود.

  ) تطهير العقار 1068مادة ( 
  من الرهن  

یجوز للحائز إذا قید سند ملكیته أن یطهر العقار من كل رهن ثم قیده قبل قید  -1
  هذا السند.
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ن یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه وللحائز أ -2
 إیداعإلى یوم  هذا الحق قائماً  الإنذار إلى هذا الحائز، ویبقىإلى المدین أو 

  قائمة شروط البیع.
  الطرق المقررة للتطهير)  1069مادة ( 

حقوقهم إذا أراد الحائز تطهیر العقار وجب علیه أن یوجه إلى الدائنین المقیدة 
تشتمل  -عن طریق محضر  -  إعلاناتفي مواطنهم المختارة المذكورة في القید 

  على البیانات الآتیة: 
سم ر على بیان نوع التصرف وتاریخه واأ ) خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتص

ومحل العقار مع تعیینه  دقیقاً  المالك السابق للعقار مع تعیین هذا المالك تعییناً 
ذا كان التصرف بیعاً وتحدیده بدق یذكر أیضا الثمن وما عسى أن یوجد من  ة. وإ

  تكالیف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.
  ب ) تاریخ قید ملكیة الحائز ورقم القید.

لا یقل هذا عقار ولو كان التصرف بیعاً ویجب أج ) المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة لل
في حالة نزع الملكیة، ولا أن  المبلغ عن السعر الذي یتخذ أساساً لتقدیر الثمن

كان التصرف  یقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا
ذا كانت أجز  . وإ ة  وجب تقدیر قیمة كل جزء اء العقار مثقلة برهون مختلفبیعاً

  .على حدة
د ) قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار قبل قید سند الحائز تشتمل على بیان 

  ریخ هذه القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین.تا
  ) وجوب إعلان الحائز  1070مادة ( 

  للدفع عن استعداده
ي الدیون المقیدة إلى یذكر في الإعلان أنه مستعد أن یوفیجب على الحائز أن 

المبلغ نقداً بل ینحصر القدر الذي قوم به العقار. ولیس علیه أن یصحب العرض ب
كان میعاد  هار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أیاً ظالعرض في إ

  استحقاق الدیون المقیدة.
  المضروب الأجل)  1071مادة ( 
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  لبيع العقار 
یجوز لكل دائن قید حقه ولكل كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار المطلوب 

إلیها یضاف  ،تطهیره، ویكون ذلك في مدى ثلاثین یوماً من آخر إعلان رسمي
الأصلي للدائن وموطنه المختار، على ألا تزید مواعید المسافة ما بین الموطن 

  مواعید المسافة على ثلاثین یوماً أخرى.
  ) كيفية تقديم 1072مادة ( 

  طلب البيع 
لى المالك السابق ویوقعه الطالب أو  -1 یكون الطلب بإعلان یوجه إلى الحائز وإ

. اً محكمة مبلغویجب أن یودع الطالب خزانة ال من یوكله في ذلك توكیلاً خاصاً
لتغطیة مصروفات البیع بالمزاد، ولا یجوز أن یسترد ما استغرق منه في  كافیاً 

من المبلغ الذي عرضه الحائز،  بثمن أعلى المزاد وفات إذا لم یرسالمصر 
  إذا لم تستوف هذه الشروط. ویكون الطلب باطلاً 

لبه إلا بموافقة جمیع  الدائنین المقیدین ولا یجوز للطالب أن یتنحى عن ط -2
  .وجمیع الكفلاء

  ) إجراءات البيع  1073مادة ( 
  عند الطلب 

إذا طلب بیع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البیوع الجبریة، ویتم  -1
البیع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجیل من طالب أو حائز. وعلى 

  یذكر في إعلانات البیع المبلغ الذي قوم به العقار..أن  الإجراءاتمن یباشر 
علیه المزاد أن یرد إلى الحائز الذي نزعت ملكیته المصروفات  ویلتزم الراسي -2

، الإعلاناتفي سند ملكیته، وفي قید هذا السند، وفیما قام به من  أنفقهاالتي 
ات التي وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروف

 اقتضتها إجراءات التطهیر.
  ) عندما لا يقدم 1074مادة ( 

  طلب البيع 
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وبالأوضاع المقررة استقرت ملكیة العقار  ا لم یطلب بیع العقار في المیعادإذ
نهائیا للحائز خالصة من كل حق مقید، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار 

قهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ للدائنین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقو 
  خزانة المحكمة.

  ) تخلية العقار  1075مادة ( 
  المرهون وتعيين حارس

تكون تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة  -1
الابتدائیة المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في هامش قید التنبیه 

یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في خلال  بنزع الملكیة، وأن
  خمسة أیام من وقت التقریر بها.

ویجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى السلطة القضائیة تعیین  -2
إذا طلب  اتخذ في مواجهة إجراءات نزع الملكیة، ویعین الحائز حارسی حارس
  ذلك.

  ) إنذار الحائز 1076مادة ( 
  ع الملكية قبل نز 
أو یطهر العقار من الرهن أو الدیون المقیدة  إذا لم یختر الحائز أن یقضي

ه إجراءات نزع هتعن هذا العقار، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواج یتخلى
قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة  لأحكامالملكیة وفقاً 

بعد التنبیه على المدین بنوع الملكیة أو مع هذا التنبیه في  رالإنذاالعقار، ویكون 
  وقت واحد.

  ) حق الحائز في  1077مادة ( 
  التمسك بأوجه الدفع

في الدعوى التي حكم فیها  یجوز للحائز الذي قید سند ملكیته ولم یكن طرفاً  -1
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ا، سك بهعلى  المدین بالدین أن یتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدین أن یتم
  لقید سند الحائز. حقاً إذا كان الحكم بالدین لا

الدفوع التي لا یزال للمدین بعد أن یتمسك ب الأحوالویجوز للحائز في جمیع  -2
  الحكم بالدین حق التمسك بها.
  ) دخول الحائز 1078مادة ( 

  في المزاد  
في  أقل من الباقي عرض فیه ثمناً لا یحائز أن یدخل في المزاد على شرط أیحق لل

  ته من ثمن العقار الجاري بیعه.ذم
  ) رسو المزاد على الحائز  1079مادة ( 

إذا نزعت ملكیة العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهیر أو 
 تهسند ملكی للعقار بمقتضى ه، اعتبر هذا مالكاً التخلیة ورسا المزاد على الحائز نفس

د إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد الأصلي ویتطهر العقار من كل حق مقی
  أو أودعه خزانة المحكمة.

  ) رسو المزاد 1080مادة ( 
  على غير الحائز  

الأحوال المتقدمة على شخص آخر غیر الحائز، فإن هذا إذا رسا المزاد في 
  المزاد. يالحائز بمقتضى حكم مرس عن خر یتلقى حقهالشخص الآ

  يما ) حق الحائز ف 1081ة ( ماد
   يض على الثمنيف

مستحق للدائنین المقیدة رسا به المزاد على ما هو  الذي إذا زاد الثمن
وكان للدائنین المرتهنین من الحائز أن یستوفوا  الزیادة للحائز كانتحقوقهم،

  حقوقهم من هذه الزیادة.

  ) استبقاء الحقوق  1082مادة ( 
  العينية للحائز 

من حقوق ارتفاق وحقوق  تقال ملكیة العقار إلیهله قبل انیعود للحائز ما كان 
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  عینیة أخرى.
  ) رد ثمار العقار 1083مادة ( 

  أو التخلية  الإنذاربعد  
، فإذا تركت إنذاره بالدفع أو التخلیةعلى الحائز أن یرد ثمار العقار من وقت 

  ید.مدة ثلاث سنوات، فلا یرد الثمار إلا من وقت أن یوجه إلیه إنذار جد الإجراءات
  ) رجوع الحائز 1084مادة ( 
  بدعوى الضمان 

التي یرجع بها  یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود -1
  .منه الملكیة معاوضة أو تبرعاً  الخلف على من تلقى

ما هو مستحق في ذمته  ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعه زیادة على -2
 ان السبب في دفع هذه الزیادة، ویحل محلسند ملكیته أیا ك بمقتضى
الذین وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص یحل محلهم فیما لهم من  الدائنین

  تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها شخص آخر غیر المدین.

  ولية الحائز ؤ) مس 1085مادة ( 
  عن التلف

  تلف بخطئه.قبل الدائنین عما یصیب العقار من  ول شخصیاً ؤ الحائز مس
  

  الفصل الثالث 

  الرهن  انقضاء 

  

  ) انقضاء حق الرهن 1086مادة ( 
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  بانقضاء الدين المضمون

ود معه إذا زال السبب  ینقضي حق الرهن الاتفاقي بانقضاء الدین المضمون، ویع
الغیر حسن النیة قد كسبها بالحقوق التي یكون  إخلالبه الدین، دون  الذي انقضى

  انقضاء الحق وعودته. رة ما بینفي الفت
  ) انقضاء حق 1087مادة ( 

  الرهن بالتطهير
، ولو  زالت لأي إذا تمت إجراءات التطهیر انقضى حق  الرهن الاتفاقي نهائیاً

  ملكیة الحائز الذي طهر العقار. الأسبابسبب من 
  انقضاء الرهن  ) 1088مادة ( 

   نتيجة للبيع الجبري

یاً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة إذا بیع العقار المرهون بیعاً جبر 
إن حقوق ي سلم إلیه العقار عند التخلیة، فالحارس الذ مالحائز أ مالعقار أ مالك

الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى  بإیداع العقار تنقضيى هذا لالرهن ع
  .دین الذین تسمح مرتباتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمنیالدائنین المق
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  الباب الثالث 
  الرهن القضائي

  الفصل الأول
   إنشاء الرهن القضائي

  ) الحصول على الرهن 1089 مادة (
  بناء على حكم واجب التنفيذ  القضائي 

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع الدعوى یلزم المدین  
عقارات مدینه بشيء معین أن یحصل متى كان حسن النیة، على رهن قضائي على 

  )1(ضماناً لأصل الدین والفوائد والمصروفات. 

  ) صدور الحكم في  1090مادة ( 
  الخارج أو من محكمين 

جنبیة، أو على أ ول على رهن قضائي بناء على حكم صادر منلا یجوز الحص
  ین إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفیذ. قرار صادر من محكم

  على رهن قضائي) الحصول  1091مادة ( 
  تفاق و ابناء على صلح أ 

بین  ائي بناء على حكم یثبت صلحاً أو اتفاقایجوز الحصول على رهن قض
الخصوم، ولكن لا یجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم صادر بصحة 

  التوقیع.
  ) أركان الرهن القضائي  1092مادة ( 

  من حيث الموضوع 
على عقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین  خذ الرهن القضائي إلالا یجوز أ

                                                
) لســنة 74تعتبـر ملغــاة كلمـة (الفوائــد) فيمـا يتعلــق بالمعــاملات المدنيــة بـين الأشــخاص الطبيعيـين بموجــب القـانون رقــم ( - 1

ين الأشـخاص الطبيعيـين، المنشـور بالجريـدة الرسـمية العـدد م. بتحريم ربا النسـيئة فـي المعـاملات  المدنيـة والتجاريـة بـ 1972
 م. السنة العاشرة. 1972أغسطس  5) في 37(
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  وقت قید هذا الرهن وجائز بیعها بالمزاد العلني.
  تباعها وض ا) الإجراءات المفر 1093مادة ( 

أن یقدم عریضة  هد أخذ رهن قضائي على عقارات مدینعلى الدائن الذي یری -1
ت التي یرید بذلك إلى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع في دائرتها العقارا

  التمسك بالرهن القضائي علیها.
وهذه العریضة یجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمیة من الحكم أو بشهادة  -2

  مل على البیانات الآتیة : تمن قلم الكتاب مدون فیها منطوق الحكم، وأن تش
طن المختار الذي یعینه في الأصلي والمو أ ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه 

  التي یقع فیها مقر المحكمة. البلدة
  .هب ) اسم المدین ولقبه وصناعته وموطن
  .أصدرتهج ) تاریخ الحكم وبیان المحكمة التي 

) مقدار الدین، فإذا كان الدین المذكور في الحكم غیر محدد المقدار، تولى رئیس  د
  وعین المبلغ الذي یؤخذ به الرهن القضائي. المحكمة تقدیره مؤقتاً 

  وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها. دقیقاً  العقارات تعییناً  تعیین ) ه
  ) الأمر بالرهن القضائي  1094مادة ( 

  یدون رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره بالرهن. -1
نما یجب علیه عند الترخیص به أن یراعي مقدار الدین وقیمة العقارات  -2 وإ

ب، وعند الاقتضاء  یجعل الرهن مقصوراً على المبینة بالعریضة بوجه التقری
بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى 
أن ذلك كاف لتأمین دفع أصل الدین والفوائد والمصروفات المستحقة 

  )1للدائنین. (
  

                                                
) لسـنة  74تعتبر ملغاة كلمة (الفوائـد) فيمـا يتعلـق بالمعــاملات المدنيـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين بموجـب القـانون رقـم (  - 1

لتجاريـة بـين الأشـخاص الطبيعيـين، المنشـور بالجريـدة الرسـمية، العــدد م. بتحريم ربا النسيئة في المعـاملات المدنيـة وا 1972
 م.، السنة العاشرة. 1972أغسطس  5) في 37(
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  ) إعلان الأمر  1095مادة ( 
نفس الیوم  في رهن القضائيین بالأمر الصادر  بالعلى قلم الكتاب إعلان المد

مر، وعلیه أیضاً أن یؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو الذي یصدر فیه هذا الأ
على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الرهن، وأن یخطر قلم كتاب المحكمة 

  ذلك على كل صورة أو شهادة أخرى یسلمها للدائن.للتأشیر بالصادر منها الحكم 
  )  تظلم المدين  1096مادة (  

یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالرهن القضائي أمام رئیس المحكمة  -1
  التي صدر منها الأمر أو أمام المحكمة الابتدائیة.

الأمر الصادر  بإلغاء لى هامش القید بكل أمر أو حكم قضىویجب أن یؤشر ع -2 
 .بالرهن القضائي

  ) حق الدائن 1097مادة ( 
 لم في التظ 

من الدائن، سواء كان الرفض من  إذا رفض رئیس المحكمة طلب الرهن المقدم
بعد تظلم المدین، جاز للدائن أن یتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة  مدئ الأمر أبا

  الابتدائیة.
  

  الفصل الثاني 

  وانقضاؤه وإنقاصهآثار الرهن القضائي 

   بالإنقاص) حق المطالبة  1098مادة ( 

الرهن القضائي إلى الحد المناسب، إذا  إنقاصل ذي مصلحة أن یطلب یجوز لك -1
كانت الأعیان التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان 

  الدین.
ر أو العقارات التي ما بقصره على جزء من العقاإنقاص الرهن القضائي إویكون  -2
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  افیة لضمان الدین.ما بنقله إلى عقار آخر تكون قیمته كرتب علیها، وإ 
لإجراء الإنقاص، ولو تم بموافقة الدائن، تكون على من والمصروفات اللازمة  -3

 .الإنقاص طلب
  ) تطبيق أحكام الرهن  1099مادة ( 

  الاتفاقي على القضائي 

ن الذي یكون للدائن الذي حصل على الرهن القضائي نفس الحقوق التي للدائ
على الرهن الاتفاقي  الرهن القضائي ما یسريحصل على رهن اتفاقي، ویسري على 

ثره وأ من أحكام وبخاصة ما یتعلق بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق
  بما ورد من أحكام خاصة. الإخلالوانقضائه وذلك كله مع عدم 
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  الباب الرابع 
  ازيـــــن الحيـــــالره

  الفصل الأول 
   أركان  الرهن الحيازي

  

  ريف الرهن الحيازي) تع 1100مادة ( 

الرهن الحیازي عقد به یلتزم شخص، ضماناً لدین علیه أو على غیره، وأن یسلم 
یخوله  عینیاً  للدائن حقاً  یرتب علیه إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئاً 

له  نلحین استیفاء الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالی حبس الشيء
  في أي ید یكون. بة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيءمرتفي ال

  القابلة الأموال)  1101مادة ( 
  للرهن الحيازي 

بالمزاد العلني من منقول  لاً لازي إلا ما یمكن بیعه استقللرهن الحیا لا یكون محلاً 
  ار.ـــوعق

  حكام التي تطبق ) الأ 1102مادة ( 
  على الرهن الحيازي

إلى  1043وأحكام المواد من  1036ازي أحكام المادة على الرهن الحی تسري
  المتعلقة بالرهن الاتفاقي. 1045
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  الفصل الثاني 
  ة آثار رهن الحياز

  فيما بين المتعاقدين  -1
 التزامات الراهن 

 ) وجوب تسليم المرهون  1103مادة ( 
المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عینه  على الراهن تسلیم الشيء -1

  لمتعاقدان لتسلمه.ا
 مرهون أحكام الالتزام بتسلیم الشيءال ویسري على الالتزام بتسلیم الشيء -2

  المبیع.
  المرهون  ) رد الشيء 1104مادة ( 

إذا رجع المرهون إلى حیازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن 
  بحقوق الغیر. إخلالن الرجوع كان بسبب لا یقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دو

  ) ضمان الراهن 1105مادة ( 
  لسلامة الرهن ونفاذه  

ینقص من قیمة  یأتي عملاً  أن س لهیضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، ولی
المرهون أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن  الشيء

سائل التي تلزم راهن كل الو المرتهن في حالة الاستعجال أن یتخذ على نفقة ال
  المرهون. للمحافظة على الشيء

  ) تلف المرهون 1106مادة ( 
  أو هلاكه 

المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً  یضمن الراهن هلاك الشيء -1
  عن قوة قاهرة. لخطئه أو ناشئاً 

هلاك المتعلقة ب 1053و 1052ن على الرهن الحیازي أحكام المادتی وتسري -2
المرهون  تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيءأو  اتفاقیاً  المرهون رهناً  الشيء

  إلى ما حل محله من حقوق.
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  التزامات الدائن المرتهن: 
  ولية صيانة ؤ) مس 1107مادة ( 

  المرهون الشيء
المرهون فعلیه أن یبذل في حفظه وصیانته من  إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء

أو تلفه ما لم  ول عن هلاك الشيءؤ ص العادي، وهو مسذله الشخالعنایة ما یب
  یثبت أن ذلك یرجع لسبب أجنبي لاید له فیه.

  المرهون  ) استثمار الشيء 1108ادة ( م
  لیس للدائن أن ینتفع بالشيء المرهون دون مقابل. -1
  وعلیه أن یستثمره استثماراً كاملاً ما لم یتفق على غیر ذلك. -2
لیه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء وما حصل ع -3

یخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم یكن قد حل أجله، على أن یكون 
الخصم أولاً من قیمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم 

 )1(من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدین.
  )2(لفوائد) الريع مقابل ا 1109مادة ( 

إذا كان الشيء المرهون ینتج ثماراً أو إیراداً واتفق الطرفان على أن یجعل ذلك  -1
كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما 

  یسمح به القانون من الفوائد الاتفاقیة.
سكتا مع ذلك فإذا لم یتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد و  -2

عن تحدید سعر الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن 
تجاوز قیمة الثمار، فإذا لم یعینا میعاداً لحلول الدین المضمون، فلا یجوز 

                                                
) لسـنة  74ة بين الأشـخاص الطبيعيـين بموجـب القـانون رقـم ( د) فيما يتعلق بالمعـاملات المدنيالفوائتعتبر ملغاة كلمة ( - 1

ة والتجارية بين الأشخاص الطبيعيـين، المنشـور بالجريـدة الرسـمية العـدد ت  المدنيربا النسيئة في المعاملابتحريم  .م 1972
 م. السنة العاشرة. 1972أغسطس  5) في  37(
 74لا ينطبق حكم هذه المادة على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين وذلـك بموجـب المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم  - 2

 المشار إليه أعلاه. .م1972لسنة 
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للدائن أن یطالب باستیفاء حقه إلا من طریق استنزاله من قیمة الثمار، دون 
  أي وقت أراد.إخلال بحق المدین في الوفاء بالدین في 

  تولي الدائن المرتهن ) 1110مادة ( 
  المرهون  إدارة الشيء 

یتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعلیه أن یبذل في ذلك من العنایة -1
ما یبذله الرجل العادي، ولیس له أن یغیر من طریقة استغلال الشيء المرهون 

ر الراهن عن كل أمر یقتضي إلا برضاء الراهن ویجب علیه أن یبادر بإخطا
  تدخله.

فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سیئة أو ارتكب في  -2
، كان للراهن الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة  ذلك إهمالاً جسیماً

  )1.(أو أن یسترده مقابل دفع ما علیه

  المرهون  ) رد الشيء 1111مادة ( 
المرهون إلى الراهن بعد أن یستوفي كل حقه، وما یتصل  يءیرد الدائن الش

  بالحق من ملحقات ومصروفات وتعویضات.
  ) تطبيق أحكام 1112مادة ( 
  الرهن الاتفاقي  

ولیة الراهن غیر ؤ ) المتعلقة بمس 1054على رهن الحیازة أحكام المادة (  یسري
د عدم الوفاء وشرط ) المتعلقة بشرط التملك عن 1056المدین وأحكام المادة ( 

  البیع دون إجراءات.
  بالنسبة إلى الغير  - 2

                                                
لمنشــور بالجريــدة بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين ا .م 1972لســنة  74هــذه الفقــرة معدلــة بالقــانون رقــم  - 1

 املات بــين غيــرهم مــن الأشــخاص فيســريالســنة العاشــرة، أمــا بالنســبة للمعــ .م 1972أغســطس  5) فــي 37الرســمية العــدد (
إدارة سيئة أو ارتكب في ذلـك  ئن استعمال هذا الحق أو أدار الشيءالداالنص القديم وهو النص التالي : ( فإذا أساء  معليه

، كان تحـت الحراسـة أو أن يسـترده مقابـل دفـع مـا عليـه، وفـي الحالـة  للراهن الحق في أن يطلـب وضـع الشـيء إهمالا جسيماً
ن للـدائن إلا مـا يبقـى مـن هـذا عليه فائدة ولـم يكـن قـد حـل أجلـه، فـلا يكـو  ان المبلغ المضمون بالرهن لا تسريالأخيرة إذا ك

 المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
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  ) نفاذ الرهن 1113مادة ( 
 في حق الغير  

حق الغیر أن یكون الشيء المرهون في ید الدائن أو  یجب لنفاذ الرهن في -1
  الذي ارتضاه المتعاقدان. الأجنبي

   .المرهون ضماناً لعدة دیون ویجوز أن یكون الشيء -2
  

  ) حق حبس 1114( مادة 
  المرهون  الشيء 

المرهون عن الناس كافة  الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء یخول الرهن -1
  دون إخلال بما للغیر من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.

ذا خرج الشيء -2 من ید الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في  وإ
  .كام الحیازةاسترداد حیازته من الغیر وفقاً لأح

  ) وضع التوابع في 1115مادة ( 
  مرتبة الرهن الحيازي  

نما یضمن أیضاً وفي نفس  لا یقتصر الراهن الحیازي على ضمان أصل الحق وإ
   -المرتبة ما یأتي:

  أ) المصروفات الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
  ب) التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء.

وفات العقد الذي أنشأ الدین ومصروفات عقد الرهن الحیازي وقیده عند ج) مصر 
  الاقتضاء.

  د) المصروفات التي اقتضاها الرهن الحیازي.
   )1(. 233هـ) جمیع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 

                                                
 74لا ينطبـق حكـم هـذه الفقـرة علـى المعـاملات بـين الأشـخاص الطبيعيـين وذلـك بموجـب المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم  -1

م. السـنة 1972أغسـطس 5) فـي 37( ة بين الأشخاص الطبيعيين المنشور بالجريدة الرسمية، العددبتحريم ربا النسيئم. 1972لسنة 
 العاشرة
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  الفصل الثالث 

  انقضاء الرهن الحيازي 

  ) انقضاء الرهن الحيازي 1116مادة ( 
  ضاء الدين المضمون بانق 

عود معه إذا زال السبب حق الرهن الحیازي بانقضاء الدین المضمون وی ینقضي
حسن النیة قد كسبها  بالحقوق التي یكون الغیر إخلالبه الدین، دون  الذي انقضى

  رة ما بین انقضاء الحق وعودته.قانوناً في الفت

  ) أسباب أخرى  1117مادة ( 
  لانقضاء الرهن الحيازي 

   -: الآتیة الأسبابینقضي أیضاً حق الرهن الحیازي بأحد 
إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلیة في إبراء ذمة المدین من أ) 

 فاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختیاره عن الشيءالدین ویجوز أن یست
كان الرهن المرهون أو من موافقته على التصرف فیه دون تحفظ، على أنه إذا 

بحق تقرر لمصلحة الغیر، فإن تنازل الدائن لا ینفذ في حق هذا الغیر إلا  مثقلاً 
  إذا أقره.

  إذا اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد.ب) 
  أو انقضى الحق المرهون. ج ) إذا هلك الشيء
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  الفصل الرابع 

   أنواع الرهن الحيازي

  الرهن العقاري  -1

 ) نفاذ الرهن العقاري  1118 مادة (

  في حق الغير 
الحیازة أن یقید عقد یشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغیر إلى جانب انتقال 

  الخاصة بقید الرهن الاتفاقي. الأحكامعلى هذا القید  الرهن. وتسري
  ) تأجير العقار 1119مادة ( 

  إلى الراهن  
ار إلى الراهن دون أن یمنع ذلك من یجوز للدائن المرتهن لعقار أن یؤجر العق

في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في  الإیجارنفاذ الرهن في حق الغیر، فإذا اتفق على 
  القید ذاته.

أما إذا اتفق علیه بعد الرهن وجب أن یؤشر به في هامش القید، إلا أن هذا 
  .تجدیداً ضمنیاً  الإیجارإذا تجدد  التأشیر لا یكون ضروریاً 

  ) تعهد الدائن المرتهن 1120مادة ( 
  بصيانة العقار  

على الدائن المرتهن لعقار أن یتعهد العقار بالصیانة وأن یقوم بالنفقات اللازمة  -1
لحفظه، وأن یدفع ما یستحق سنویا على العقار من ضرائب وتكالیف، على 
أن یستنزل من الثمار التي یحصلها قیمة ما أنفق أو یستوفي هذه القیمة من 

  لعقار في المرتبة التي یخولها له القانون.ثمن ا
  ویجوز للدائن أن یتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن. -2
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  رهن المنقول - 2

  ) وجوب إثبات الرهن 1121مادة ( 
  على المنقول كتابة 

یشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغیر إلى جانب انتقال الحیازة أن یدون العقد 
ثابتة التاریخ یبین فیها المبلغ المضمون بالرهن والعین المرهونة بیاناً  في ورقة

. وهذا التاریخ الثابت یحدد مرتبة الدائن المرتهن.   كافیاً
  ) الأحكام التي تنظم 1122مادة ( 

  آثار رهن المنقول  
الأحكام المتعلقة التي تترتب على حیازة المنقولات المادیة والسندات التي  -1

  تسري على رهن المنقول. لحاملها
وبوجه خاص یكون للمرتهن إذا كان حسن النیة أن یتمسك بحقه في الرهن  -2

ولو كان الراهن لا یملك التصرف في الشيء المرهون، كما یجوز من جهة 
أخرى لكل حائز حسن النیة أن یتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء 

  المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاریخ الرهن.
  

  ) بيع المرهون المهدد 1123ادة ( م
  بالهلاك أو التلف  

بالهلاك أو التلف أو نقص القیمة بحیث یخشى  المرهون مهدداً  إذا كان الشيء -1
 شيء أن یصبح غیر كاف لضمان حق الدائن ولم یطلب الراهن رده إلیه مقابل

في آخر یقدم بدله. جاز للدائن أو للراهن أن یطلب من القاضي الترخیص له 
  بیعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 

حق  ویفصل القاضي في أمر إیداع الثمن عند الترخیص في البیع، وینتقل -2
  إلى ثمنه. الدائن في هذه الحالة من الشيء

  ) سنوح فرصة  1124مادة ( 
  لبيع المرهون 
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 صفقة رابحة أنالمرهون وكان البیع  ز للراهن إذا عرضت فرصة لبیع الشيءیجو 
 ، ولو كان ذلك قبل حلول أجلن القاضي الترخیص في بیع هذا الشيءیطلب م

  الدین ویحدد القاضي عند الترخیص شروط البیع ویفصل في أمر إیداع الثمن.
  ) بيع المرهون  1125مادة ( 

  عند حلول أجل الدين 
رخیص له یجوز للدائن المرتهن إذا لم یستوف حقه أن یطلب من القاضي الت -1

  المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. يءفي بیع الش
وفاء للدین على  ب من القاضي أن یأمر بتملیكه الشيءأن یطل أیضاویجوز له  -2

 أن یحسب علیه بقیمته بحسب تقدیر الخبراء.
  ) مدى تطبيق  1126مادة ( 

   السابقة الأحكام
الذي لا تتعارض فیه مع أحكام القوانین التجاریة  المتقدمة بالقدر الأحكام تسري

والأحكام الخاصة ببیوت التسلیف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانین واللوائح 
  خاصة في رهن المنقول. بأحوالالمتعلقة 

  رهن الدين  -3
  

  ) نفاذ رهن 1127مادة ( 
 الدين ومرتبته 

لیه أو بقبوله بإعلان هذا الرهن إ لا یكون رهن الدین نافذاً في حق المدین إلا -1
  .)292له وفقاً للمادة (

ولا یكون نافذاً في حق الغیر إلا بحیازة المرتهن لسند الدین المرهون، وتحسب  -2
  أو القبول. للرهن مرتبته من التاریخ الثابت للإعلان

  ) رهن السندات المالية  1128مادة ( 



 283

الخاصة التي رسمها  ةنها بالطریقذنیة یتم رهالاسمیة والسندات الإالسندات 
القانون لحوالة هذه السندات على أن یذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرهن 

  ویتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
  ) الديون غير 1129مادة ( 
  القابلة  للرهن  

  إذا كان الدین غیر قابل للحوالة أو للحجز أو للرهن الاستحقاقي فلا یجوز رهنه.
  ) استيلاء الدائن المرتهن 1130( مادة 
  الدين المرهونعلى المستحقة  

للدائن المرتهن أن یستولي على كل الاستحقاقات الدوریة التي للدین المرهون  -1
على أن یخصم ما یستولي علیه من المصروفات ثم من أصل الدین 

  )1(المضمون بالرهن، كل هذا ما لم یتفق على غیره.
مرتهن بالمحافظة على الدین المرهون، فإذا كان له أن یقتضي ویلتزم الدائن ال -2

شیئاً من هذا الدین دون تدخل من الراهن، كان علیه أن یقتضیه في الزمان 
  والمكان المعینین للاستیفاء وأن یبادر بإخطار الراهن بذلك.

  ) أوجه الدفع  1131مادة ( 
   المخولة للمدين

تمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع یجوز للمدین في الدین المرهون أن ی
المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل 

أن یتمسك   ، كل ذلك بالقدر الذي یجوز فیه للمدین في حالة الحوالةالأصليدائنه 
  إلیه. بهذه الدفوع قبل المحال

  ) حلول أجل الدين 1132مادة ( 
                                                

بتحــريم ربــا النســيئة بــين الأشــخاص الطبيعيــين المنشــور بالجريــدة  .م 1972لســنة  74الفقــرة معدلــة بالقــانون رقــم هــذه  - 1
 ريمــن الأشــخاص فيســ مبالنســبة للمعــاملات بــين غيــره الســنة العاشــرة، أمــا .م 1972أغســطس  5) فــي 37الرســمية العــدد (

علـى الفوائـد المسـتحقة عـن الـدين المرهـون والتـي تحـل الي : ( للدائن المرتهن أن يستولي النص القديم وهو النص الت معليه
مــن  عليــه لهــذا الــدين علــى أن يخصــم مــا يســتوليبعــد الــرهن، وكــذلك لــه أن يســتولي علــى كــل الاســتحقاقات الدوريــة التــي 

  كل هذا ما لم يتفق على غيره) .ن المضمون بالرهن،المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدي
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  ان قبل حلول الضم 
إذا حل الدین المرهون قبل حلول الدین المضمون بالرهن فلا یجوز للمدین أن  -1

ل من هذین أن یطلب إلى المدین یوفي الدین إلا للمرتهن والراهن معا، ولك
  .إیداعهاع ما یؤدیه، وینتقل حق الرهن إلى ما تم إید

، وأن یكون ذلك أداه المدین وعلى المرتهن والراهن أن یتعاونا على استغلال ما -2
نفع الوجوه للراهن دون أن یكون فیه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة على أ
  رهن جدید لمصلحة هذا الدائن. إنشاءإلى 

  ) حلول أجل الدين وأجل  1133مادة ( 
  الضمان في وقت واحد 

، جاز الأداءكل من الدین المرهون والدین المضمون بالرهن مستحق  أصبحإذا 
لمرتهن إذا لم یستوف حقه، أن یقبض من الدین المرهون ما یكون مستحقاً للدائن ا

  .الفقرة الثانیة 1125وفقاً للمادة  تملكهله أو أن یطلب بیع هذا الدین أو 
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  الباب الخامس 

  از ـــوق الامتيــــحق

  الفصل الأول 

  أحكام عامة 

  ) تعريف الامتياز  1134مادة ( 
  لقانون لحق معین مراعاة منه لصفته.أولویة یقررها ا الامتیاز -1
  متیاز إلا بمقتضى نص في القانون.ولا یكون للحق ا -2

  ) مرتبة الامتياز  1135مادة ( 
 ص صراحة في حق ممتاز على مرتبةمرتبة الامتیاز یحددها القانون، فإذا لم ین -1

  اب.متیازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتیاز ورد في هذا البا
ذا كانت الحقوق الممت -2 بنسبة قیمة كل  ازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفىوإ

  .منها ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك
  ) امتيازات عامة 1136مادة ( 
  وامتيازات خاصة  

ترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، أما حقوق 
  على منقول أو عقار معین.الامتیاز الخاصة فتكون مقصورة 

  ) الامتياز على المنقول  1137مادة ( 
  نیة. حاز المنقول بحسن من لا یحتج بحق الامتیاز على -1
ر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة عتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجوی -2

زلاء التي یودعها الن الأمتعةفي العین المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى 
  في فندقه.

ذا خشي الدائن لأ -3 ، تبدید المنقول المثقل بحق امتیاز لمصلحته، ةسباب معقولوإ
  یطلب وضعه تحت الحراسة.أن جاز له 
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  ) الامتياز على العقار  1138مادة ( 
على حقوق الامتیاز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الاتفاقي بالقدر  يتسر  -1

بنوع خاص أحكام  ة هذه الحقوق. وتسريض فیه مع طبیعالذي لا تتعار 
  التطهیر والقید وما یترتب على القید من آثار وما یتصل به من تجدید ومحو.

لا یجب فیها الشهر  اً ومع ذلك فإن حقوق الامتیاز العامة ولو كان محلها عقار  -2
ولا یثبت فیها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أیضا في حقوق الامتیاز العقاریة 

نة المبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون الضام
أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو أي حق رهن اتفاقي 
مهما كان تاریخ قیده. أما فیما بینها، فالامتیاز الضامن للمبالغ المستحقة 

  للخزانة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة.
  الواقع  ك الشيء) هلا 1139مادة ( 

  عليه الامتياز أو تلفه 
تفاقي من أحكام متعلقة بهلاك یسري على الامتیاز ما یسري على الرهن الا 

  أو تلفه. الشيء
  ) انقضاء الامتياز  1140مادة ( 

تفاقي وحق لا از بنفس الطرق التي ینقضي بها حق الرهن ینقضي حق الامتیا
 الحقین، ما لم یوجد نص خاص یقضي نانقضاء هذی لأحكامرهن الحیازة ووفقاً 

  بغیر ذلك.
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  الفصل الثاني 
  أنواع الحقوق الممتاز ة

  ) الحقوق الممتازة 1141مادة ( 
الحقوق المبینة في المواد الآتیة تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتیاز المقررة 

  .ةبنصوص خاص
  حقوق الامتياز العامة  -1

 على منقولوحقوق الامتياز الخاصة الواقعة 

  ) امتياز المصروفات القضائية  1142مادة ( 
المصروفات القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال  -1

  المدین وبیعها، لها امتیاز على ثمن هذه الأموال.
ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن  وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر -2

المصروفات في مصلحتهم.  أنفقتالدائنین الذین  تفاقي بما في ذلك حقوقا
على تلك التي أنفقت في  الأموالتقدم المصروفات التي أنفقت في بیع تو 

  إجراءات التوزیع.
  ) امتياز المبالغ المستحقة  1143مادة ( 

  للخزانة العامة 
المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع  -1

، یكون لها امتیاز بالشروط المقررة في القوانین والأوامر الصادرة في هذا كانت
   .الشأن

متیاز في أیة ید كانت المثقلة بهذا الا الأموالهذه المبالغ من ثمن  وتستوفى -2
تفاقي عدا المصروفات ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن ا خر،قبل أي حق آ

  القضائیة.
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  فات) امتياز المصرو 1144مادة ( 
  لحفظ المنقول وترميمه  

المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفیما یلزم له من ترمیم، یكون لها امتیاز  -1
  ه.ـعلیه كل

هذا المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتیاز بعد  ىوتستوف -2
أما فیما  .المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة

  لتواریخ صرفها. عضها على بعض بحسب الترتیب العكسيیقدم ببینها ف
  ) الامتيازات العامة  1145مادة ( 

   - متیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار: یكون للحقوق الآتیة ا -1
أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجیر آخر، من أجرهم ورواتبهم 

  لأشهر الأخیرة.من أي نوع كان عن الستة ا
 مدین ولمن یعوله من مأكل وملبس فيب) المبالغ المستحقة عما تم توریده لل

  الأخیرة. الأشهرالستة 
  .الأخیرة الأشهرعن الستة  لأقاربهج) النفقة المستحقة في ذمة المدین 

هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة  وتستوفى -2
بنسبة كل  والترمیم، أما فیما بینها فتستوفىة ومصروفات الحفظ للخزانة العام

  منها.
  ) الامتياز في 1146مادة ( 

  ون الزراعية ؤالش 
المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغیره من مواد التخصیب والمواد المقاومة  -1

 للحشرات والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، یكون لها امتیاز على
  نتاجه وتكون لها جمیعاً مرتبة واحدة.محصول الذي صرفت في إال

  هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. وتستوفى -2
عة حق امتیاز في نفس راالز  آلاتوكذلك یكون للمبالغ المستحقة في مقابل  -3

  .الآلاتالمرتبة على هذه 
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  ) الامتياز على 1147مادة ( 
  ال المستأجر أمو 

الإیجار إن قلت عن ذلك، وكل المباني والأراضي الزراعیة لسنتین أو لمدة  أجرة -1
امتیاز على ما یكون  ، یكون لها جمیعاً الإیجارخر للمؤجر بمقتضى عقد حق آ

للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول  بالعین المؤجرة ومملوكاً  موجوداً 
  زراعي.

 لمستأجر أو كانت مملوكةو كانت المنقولات مملوكة لزوجة اویثبت الامتیاز ول -2
یثبت أن المؤجر كان یعلم وقت وضعها في العین المؤجرة بوجود  للغیر ولم

حق للغیر علیها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو 
  الضائعة.

ة للمستأجر من الباطن المملوك تویقع الامتیاز أیضاً على المنقولات والمحصولا -3
من الباطن. فإذا لم یشترط  الإیجارإذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم 

ذلك فلا یثبت الامتیاز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في 
  ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ینذره فیه المؤجر.

وال المثقلة بالامتیاز بعد الحقوق هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأم وتستوفى -4
لمؤجر المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غیر نافذ في حق ا

  ة.ـحسن النی باعتباره حائزاً 
ذا نقلت  -5 رة على الرغم من معارضة المثقلة بالامتیاز من العین المؤج الأموالوإ

ضمان الحقوق المؤجر أو على غیر علم منه ولم یبق في العین أموال كافیة ل
ر ذلك بالحق الأموال التي نقلت دون أن یضعلى  الامتیاز قائماً  تازة بقيمالم

ولو  ، ویبقى الامتیاز قائماً الأموالالذي كسبه الغیر حسن النیة على هذه 
أضر بحق الغیر لمدة ثلاث سنوات من یوم نقلها إذا أوقع المؤجر علیها 

إلى  الأموالومع ذلك إذا بیعت هذه في المیعاد القانوني.  استحقاقیاً  حجزاً 
حسن النیة في سوق عام أو مزاد علني أو ممن یتجر في مثلها، وجب  مشترٍ 

  على المؤجر أن یرد الثمن إلى هذا المشتري.
  ) امتياز صاحب الفندق 1148مادة ( 

والمؤونة  الإقامةالمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزیل عن أجرة  -1
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حضرها النزیل في أالأمتعة التي یاز على تمابه، یكون لها ارف لحسوما ص
  ق أو ملحقاته.الفند

للنزیل إذا لم یثبت أن ولو كانت غیر مملوكة  الأمتعةویقع الامتیاز على  -2
لا تكون تلك بشرط أ ،إدخالها عنده بحق الغیر علیهاق كان وقت صاحب الفند

من  الأمتعةعارض في نقل ولصاحب الفندق أن ی ،مسروقة أو ضائعة الأمتعة
و دون رغم معارضته أ الأمتعةفإذا نقلت  ،فندقه ما دام لم یستوف حقه كاملاً 

بالحقوق التي كسبها  إخلالعلیها دون  قائماً  علمه، فإن حق الامتیاز یبقى
 الغیر بحسن نیة.

ق نفس المرتبة التي لامتیاز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان ولامتیاز صاحب الفند -3
 خر.لم یكن غیر نافذ بالنسبة إلى الآ في التاریخ، ما الأسبقم قد

 ) الامتياز لبائع المنقول  1149مادة ( 

ملحقاته، یكون له امتیاز على الشيء ما یستحق لبائع المنقول من الثمن و  -1
. وهذا دون إخلال هبذاتیت ما دام المبیع محتفظاً  الامتیاز قائماً  المبیع ویبقى

الخاصة بالمواد  الأحكامسبها الغیر بحسن نیة، مع مراعاة بالحقوق التي ك
 التجاریة.

في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتیاز الواقعة  ویكون هذا الامتیاز تالیاً  -2
على منقول، إلا أنه یسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا 

 الفندق. یعلمان به وقت وضع المبیع في العین المؤجرة أو
  ) الامتياز الناتج 1150مادة ( 
 من قسمة المنقول  

لحق كل منهم في  ، حق امتیاز علیه تأمیناً للشركاء الذین اقتسموا منقولاً  -1
بسبب القسمة، وفي استیفاء ما تقرر لهم فیها من  الآخرینالرجوع على 

 معدل.
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، فإذا تزاحم الحقان وتكون لامتیاز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتیاز البائع -2
 في التاریخ. الأسبققدم 

  حقوق الامتياز الخاصة -3

 .الواقعة على العقار 
 ) حق المقاولين والمهندسين  1151مادة ( 

المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین الذین عهد إلیهم بتشیید  -1
یكون  ،صیانتهاتشییدها أو بترمیمها أو ب بإعادةأبنیة أو منشآت أخرى أو 

لها امتیاز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما یكون زائداً بسبب هذه الأعمال 
  في قیمة العقار وقت التصرف فیه.

 ویجب أن یقید هذا الامتیاز، وتكون مرتبته من وقت القید. -2
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  م2016) لسنة 6( قانون رقم
  بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني

  المؤتمر الوطني العام
  بعد الاطلاع على :

  م، وتعدیلاته.03/08/2011الإعلان الدستوري الصادر في  -
  لمؤتمر الوطني العام.النظام الداخلي ل -
  م.وتعدیلاته.1953نوفمبر  28القانون المدني الصادر في  -
م. بشـأن تشـكیل لجنــة 2015)لسـنة 25قـرار رئـیس المـؤتمر الـوطني العـام رقـم ( -

  من الخبراء لمراجعة القوانین وتعدیلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
م.المــؤرخ فــي 3/2015نین رقــموعلــى كتــاب رئــیس لجنــة الخبــراء لمراجعــة القــوا -

  م.25/08/2015هـ. الموافق  10/11/1436
)المنعقـد 235وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقـم( -

  م.2016/ینایر/19هـ. الموافق 1437ربیع الآخر 9یوم الثلاثاء بتاریخ 
  أصدر التعديل الآتي

  المادة الأولى
، 186، 174، 169، 131، 130، 116، 103 ،81، 34، 1تعـــــــــدل المـــــــــواد (

188 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،208 ،210 ،217 ،220 ،224 ،225 ،
226 ،256 ،279 ،294 ،297 ،330 ،337 ،339 ،341 ،387 ،398 ،494 ،
502 ،505 ،506 ،515 ،534 ،566 ،613 ،706 ،747 ،756 ،764 ،778 ،
797 ،809 ،974 ،809 ،974 ،986 ،993 ،1052، 1062 ،1089 ،1094 ،

1108 ،1110 ،1115 ،1122 ،1130(  
  من القانون المدني بحیث تكون كما یلي:
  )1المادة (

تسري النصوص التشریعیة علـى جمیـع المسـائل التـي تتناولهـا هـذه النصـوص  .1
  في لفظها أو في فحواها بما لا  یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة.

، حكـــم القاضـــي بمقتضـــى أحكـــام فـــإذا لـــم یوجـــد نـــص تشـــریعي یمكـــن تطبیقـــه .2
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  الشریعة الإسلامیة وأدلتها المعتبرة.
یعـد مــن النظــام العـام : أحكــام الشــریعة الإســلامیة القطعیـة القائمــة علــى نــص  .3

  قطعي أو إجماع، أو قیاس جلي أو قاعدة فقهیة.
  )34المادة (

  (تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه).
  )81المادة (

عـن التعامـل بطبیعتـه أو بحكـم القـانون أو بحكـم الشـریعة . كل شيء غیر خـارج 1
  یصح أن یكون محلاً للحقوق المالیة.

. والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یسـتطیع أحـد أن یسـتأثر 2
بحیازتها، وأما الخارجة بحكم القانون أو بحكم الشریعة فهـي التـي لا یجـوز أن 

  .تكون محلاً للحقوق المالیة
  )103المادة (

قت إبـرام العقـد یفیـد أن لدافعـه الحـق فـي العـدول عـن العقـد، إلا و دفع العربون . 1
  إذا قضى الاتفاق بغیر ذلك.

  فإذا عدل من دفع العربون فقده، ولو لم یترتب على العدول أي ضرر.. 2
  )116المادة (

یكــون تصــرف المحجــور علیــه لســفه أو غفلــة بــالوقف أو بالوصــیة صــحیحاً  .1
  تتوقف صحة الوقف منه على إذن المحكمة.و 

وتكــون أعمــال الإدارة الصــادرة مــن المحجــور علیــه لســفه، المــأذون لــه بتســلم  .2
  أمواله، صحیحة في الحدود التي رسمها القانون.

  )130المادة (
(یراعــى فــي تطبیــق المــادة الســابقة عــدم الإخــلال بالأحكــام الخاصــة بــالغبن فــي 

  بعض العقود).
  )131المادة (

( یجــوز أن یكـــون محـــل الالتـــزام شـــیئاً مســـتقبلاً إذا كـــان موصـــوفاً فـــي الذمـــة  .1
  وصفاً نافیاً للجهالة).
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(غیر أن التعامل فـي تركـة إنسـان علـى قیـد الحیـاة باطـل، ولـو كـان برضـاه إلا  .2
  في الأحوال التي نص علیها في القانون).

  )169( ةالماد
عن نفسه أو ماله أو عن من أحدث بالمعتدي ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي 

یجاوز في دفاعه القدر  على أن لا ،نفس الغیر أو ماله كان غیر مسؤول
لا أصبح ملزماً بتعویض تراعى فیه مقتضیات العدالة. ،الضروري   وإ

  )174المادة (
یعــین القاضـــي طریقـــة التعـــویض تبعـــاً للظـــروف، ویصـــح أن یكـــون التعـــویض  .1

ــاً  ، ویجــوز فــي هــاتین الحــالتین إلــزام مقســطاً كمــا یصــح أن یكــون إیــراداً مرتب
.   المدین بأن یقدم تأمیناً

ویقدر القاضي التعـویض بالمثـل فیمـا تماثلـت آحـاده، فـإن لـم یمكـن التعـویض  .2
حـوق الضـرر، علـى أنـه یجـوز للقاضـي بالمثل قـدر بالنقـد حسـب القیمـة یـوم ل

تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى مـا كانـت 
  علیه.

  )186المادة (
(یصح كذلك استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفیـذاً لالتـزام لـم یحـل 

  أجله وكان الموفي جاهلاً قیام الأجل).
  )188المادة (

  سلم غیر المستحق حسن النیة فلا یلتزم أن یرد إلا ما تسلم.إذا كان من ت .1
أما إذا كان سيء النیة، فإنه یلتزم أن یـرد أیضـاً الثمـرات والأربـاح التـي جناهـا  .2

أو التــي قصــر فــي جنیهــا مــن الشــيء الــذي تســلمه بغیــر حــق وذلــك مــن یــوم 
  الوفاء أو من الیوم الذي أصبح فیه سيء النیة.

  ذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استلمه.أما إذا كان الشيء ال .3
  )202المادة (

  تنفيذ الالتزام
  ینفذ الالتزام جبراً على المدین. .1
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  ومع ذلك إذا كان الالتزام دیانیاً فلا جبر في تنفیذه. .2
  )203المادة (

  الالتزام الدياني
  یقدر القاضي عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام دیاني.

  )204المادة (
  لتزام الديانيالوفاء بالا

.   لا یسترد المدین ما أداه باختیاره قاصداً أن یوفي التزاما دیانیاً
  )205المادة (

  صفة الالتزام الدياني
  الالتزام الدیاني یصلح سبباً لالتزام مدني.
  )206المادة (

) علــى تنفیــذ التزامــه 223) و(222یجبــر المــدین بعــد إعــذاره طبقــاً للمــادتین :(
.تنفیذاً عینیاً مت   ى كان ذلك ممكناً

  )208المادة (
إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعـه فـلا ینتقـل الحـق  .1

  إلا بإفراز هذا الشيء.
فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل علـى شـيء مـن النـوع  .2

لـــة ذاتـــه علـــى نفقـــة المـــدین بعـــد اســـتئذان القاضـــي أو دون اســـتئذانه فـــي حا
  الاستعجال، فإن لم یمكن ذلك جاز له استرداد ما دفعه.

  )210المادة (
إذا التــزم المــدین أن ینقــل حقــاً عینیــاً أو أن یقــوم بعمــل، وتضــمن التزامــه أن  .1

یسلم شـیئاً ولـم یقـم بتسـلیمه بعـد أن أعـذر، فـإن هـلاك الشـيء یكـون علیـه، 
  ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.

ــى أن الشــيء  .2 ــإن تبعــة عل ــة صــورة كانــت ف ــك أو ضــاع بأی المســروق إذا هل
  الهلاك تقع على السارق.
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  )217المادة (
إذا تـم التنفیــذ العینــي أو أصــر المــدین علــى رفــض التنفیــذ حــدد القاضــي مقــدار 
التعویض الذي یلزم به المدین مراعیاً في ذلـك الضـرر الـذي أصـاب الـدائن والعنـت 

  على التعویض الوقوع في الربا.الذي بدا من المدین ما لم یترتب 
  )220المادة (

  لا یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
وكــذلك لا یجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء المــدین مــن أیــة مســؤولیة تترتــب علــى  .1

  عدم تنفیذ التزامه التعاقدي.
بـة علـى العمـل غیـر ویقع باطلاً كل شرط یقضي بإعفاء من المسؤولیة المترت .2

  المشروع.
  )224المادة (

یشــمل مــا  إذا أخــل أحــد طرفــي العقــد بالتزامــه فیجــوز للقاضــي أن یقــدر تعویضــاً  .1
بشـرط أن یكـون هـذا نتیجـة طبیعیـة  ،لحق الدائن من خسارة وما فاتـه مـن كسـب

ویعتبـر الضـرر نتیجـة طبیعیـة إذا  ،لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فـي الوفـاء بـه
  الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول. ةن في استطاعلم یك

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المـدین الـذي لـم یرتكـب غشـاً  .2
  أو خطأ جسمیاً إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

یستثنى من التعویض عما لحق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب مـا إذا  .3
  ن محل الالتزام دیناً من نقد.كا

  )225(المادة 
، ولكن لا یجوز فـي هـذه الحالـة أن ینتقـل  .1 یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضاً

  إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
ولیس من الضرر الأدبي الآلام المترتبـة علـى مـوت القریـب أو جراحـه، ویرجـع  .2

  إلى قانون العقوبات. في أحكامه
  )226المادة (

لا یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدماً قیمة التعویض بالنص علیهـا فـي العقـد أو 
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في اتفاق لاحق إلا في العقـود الـواردة علـى العمـل، ویراعـى فـي هـذه الحالـة أحكـام 
  ).223)إلى (218المواد من (

  )256المادة (
تــزام، ویكــون الــدائن ملزمــاً بــرد مــا یترتــب علــى تحقــق الشــرط الفاســخ زوال الال .1

أخــذه، فــإذا اســتحال الــرد لســبب هــو مســؤول عنــه التــزم المــدین بــرد المثــل أو 
 القیمــــــة.

علــــى أن أعمــــال الإدارة التــــي تصــــدر مــــن الــــدائن تبقــــى نافــــذه عنــــد تحقــــق  .2
  الشــــــــرط.

  )279المادة (
مـــــدینین إذا انقضـــــى ســـــماع دعـــــوى الـــــدین بالتقـــــادم بالنســـــبة إلـــــى أحـــــد ال .1

  المتضامنین، فلا یستفید من ذلك باقي المدینین إلا بقدر حصة هذا المدیــــــن.
ــــدینین  .2 ــــى أحــــد الم ــــادم أو وقــــف ســــریانه بالنســــبة إل ــــدة التق ذا انقطعــــت م وإ

  المتضامنین، فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینین.
  )294المادة (

  الحقوق التبعية
ه، كالكفالـة والامتیـاز والـرهن، كمـا تعتبـر شـاملة لمـا تشمل حوالة الحق ضـمانات

  حل من أقساط.
  )297المادة (

  مدى الضمان
المحیــل طبقــاً للمــادتین الســابقتین فــلا یلــزم  إذا رجــع المحــال لــه بالضــمان علــى

المحیــل إلا بــرد مــا اســتولى علیــه مــع المصــروفات، ولــو وجــد اتفــاق یقضــي بغیــر 
  ذلك.

  )330المادة (
ــدین مصــروفات وكــان مــا أداه لا یفــي إذا كــان المــد ــوفي مــع ال ین ملزمــاً بــأن ی

بالـدین مــع هـذه المصــروفات خصـم مــا أدى مــن حسـاب المصــروفات ثـم مــن أصــل 
  الدین، كل هذا ما لم یتفق على غیره.
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  )337المادة (
إذا قبل الدائن في استیفاء حقه مقابلاً استعاض بـه عـن الشـيء المسـتحق قـام 

  انتفاء الربا والغرر. هذا مقام الوفاء بشرط
  )339المادة (

  تجديد الالتزام
: بتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على أن یستبدلا بالالتزام الأصلي التزامـاً جدیـداً أولا

یختلـف عنـه فـي محلـه أو فـي مصـدره، ویراعـى فـي هـذه الحالـة أحكـام المــادة: 
)337  .(  
أن یكـون هـذا الأجنبـي مـدیناً : بتغیر المدین إذا اتفق الدائن مـع أجنبـي علـى ثانيا

مكان المدین الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمـة المـدین الأصـلي دون حاجـة لرضـانه، 
أو إذا حصــل المــدین علــى رضــاء الــدائن بشــخص أجنبــي قبــل أن یكــون هــو 

  المدین الجدید.
بتغیر الدائن إذا اتق الدائن والمدین وأجنبي عل أن یكون هذا الأجنبي هو  :ثالثا

  .دیدالدائن الج
  )341المادة (

التجدید لا یفترض، بل یجب أن یتفق علیـه صـراحة، أو أن یسـتخلص بوضـوح  .1
  من الظروف.

وبوجه خاص لا یستفاد التجدید من كتابة سند بـدین موجـود مـن قبـل ذلـك، ولا  .2
مما یحدث في الالتزام من تغییر لا یتناول إلا زمان الوفاء أو مكانـه أو كیفیتـه 

لتــزام مـن تعـدیل لا یتنـاول إلا التأمینــات، كـل هـذا مـا لــم ولا ممـا یـدخل علـى الا 
  یوجد اتفاق یقضي بغیره.

  )387المادة (
، وعنـد عـدم اعتبارهـا تعـد قرینـة  .1 تثبت الحقوق المالیة بالشهادة المعتبـرة شـرعاً

  من القرائن.
  .  یجوز الطعن في الشهادة بالقوادح الشرعیة والقانونیة.2
  الكتابي یقدم الدلیل الكتابي علیها. عند تعارض الشهادة مع الدلیل .3
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  )398المادة (
  الإقرار خارج مجلس القضاء

الإقرار الـذي یفضـى بـه للخصـم أو لمـن یمثلـه خـارج مجلـس القضـاء یعـد إقـراراً 
ــث أو وجــد  ــالإقرار لشــخص ثال ذا أفضــي ب قضــائیاً فــي نفــس الدرجــة والمفعــول، وإ

  لقاضي.الإقرار في وصیة فتترك حریة البت فیه لتقدیر ا
  )494المادة (

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بـأن یسـاهم كـل مـنهم فـي مشـروع 
اقتصـــادي بتقـــدیم حصـــة مـــن مـــال أو مـــن عمـــل، لاقتســـام مـــا قـــد ینشـــأ عـــن هـــذا 
المشروع مـن ربـح، كمـا یجـوز أن تكـون الشـركة بتقـدیم حصـة مـن مـال مـن جهـة، 

  وعمل من جهة أخرى، وتسمى شركة المضاربة.
  )502مادة (ال

  الحصة العينية
  إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر. .1

وجــب تقویمهـــا بالنقـــد یـــوم انعقـــاد الشــركة، وتســـري أحكـــام البیـــع فـــي ضـــمان 
  الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص.

لــه، فــإن أمــا إذا كانــت الحصــة مجــرد الانتفــاع بالمــال، أو أجــرة عمــل ثبتــت  .2
  أحكام الإیجار هي التي تسري في كل ذلك.

  )505المادة (
  تقسيم الأرباح والخسائر

تكون الخسارة في المشاركة بقدر المشاركة فـي رأس المـال، ولا یجـوز الاتفـاق  .1
  على خلاف ذلك، وأما الربح فتجوز قسمته على ما یتفق علیه في العقد.

ء فـي الأربـاح كـان نصـیب كـل إذا لم یبـین عقـد الشـركة نصـیب كـل مـن الشـركا .2
  منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عملـه، وجـب أن یقـدر نصـیبه فـي  .3 وإ
الربح والخسارة بنسبة ما قدرت بـه أجـرة عملـه فـي رأس المـال، فـإذا قـدم فـوق 
 عملــه نقــوداً أو أي شــيء آخــر، كــان لــه نصــیب عــن العمــل وآخــر عمــا قدمــه

  فوقه.
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  )506المادة (
  بطلان عقد الشركة

إذا اتفــق علــى أن أحــد الشــركاء لا یســاهم فــي أربــاح الشــركة أو فــي خســائرها، 
.   كان عقد الشركة باطلاً

  )515المادة (
  تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها

ــاً مــن مــال الشــركة، لزمــه التعــویض بقــدر مــا  إذا أخــذ الشــریك أو احتجــز مبلغ
  من ضرر. یصیب الشركة

  )534المادة (
  قسمة أموال الشركة

، وذلك بعد استیفاء الـدائنین لحقـوقهم،  .1 تقسم أموال الشركة بین الشركاء جمیعاً
وبعـد اسـتنزال المبـالغ اللازمـة لوفـاء الـدیون التـي لـم تحـل أو الـدیون المتنــازع 
فیها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشـرها فـي 

  صلحة الشركة.م
ویختص كل واحد من الشركاء بمبلغ یعادل قیمة الحصـة التـي قـدمها فـي رأس  .2

المال، كما هي مبینة في العقد، أو ما یعادل قیمـة هـذه الحصـة وقـت تسـلیمها 
  إذا لم تبین قیمتها في العقد.

ذا بقـي شـيء بعــد ذلـك وجبـت قســمته بـین الشـركاء بنســبة نصـیب كـل مــنهم  .3 وإ
  في الأرباح.

إذا لــم یكــفِ صــافي مــال الشــركة للوفــاء بحصــص الشــركاء فــإن الخســارة أمــا  .4
  توزع علیهم جمیعاً بحسب نسبة مشاركتهم في رأس المال.

  )566المادة (
  التزامات المؤجر

على المؤجر أن یتعهد العین المؤجرة بالصیانة لتبقى على الحالـة التـي سـلمت  .1
الضــروریة دون الترمیمــات بهــا وأن یقــوم فــي أثنــاء الإجــارة بجمیــع الترمیمــات 

  التأجیریة.
وعلیــه أن یجــري الأعمــال اللازمــة للأســطح مــن تحصــیص أو بیــاض وأن یقــوم  .2
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  بنزح الآبار والمراحیض ومصارف المیاه.
ویتحمل المـؤجر التكـالیف والضـرائب المسـتحقة علـى العـین المـؤجرة، أمـا ثمـن  .3

ـــك ممـــا هـــو خـــاص بالاســـتعمال  الشخصـــي الكهربـــاء والغـــاز والمـــاء وغیـــر ذل
  فیتحمله المستأجر ما لم یقض الاتفاق بغیره.

  )613المادة (
علــى المســتأجر أن یقــوم بــإجراء الإصــلاحات التــي یقتضــیها الانتفــاع المــألوف  .1

بـــالأرض المـــؤجرة، ویلتـــزم بوجـــه خـــاص بتطهیـــر وصـــیانة التـــرع والمســــاقي 
جسـور والمراوي والمصارف، وكذلك القیام بأعمال الصـیانة المعتـادة للطـرق وال

والقناطر والأسوار والآبـار والمبـاني المعـدة للسـكنى أو للاسـتغلال، كـل هـذا مـا 
  لم یقض الاتفاق أو العرف بغیره.

أمــا إقامــة المبــاني والإصــلاحات الكبــرى للمبــاني القائمــة وغیرهــا مــن ملحقــات  .2
العین، فیلتـزم بهـا المـؤجر وكـذلك یكـون الحكـم فـي الإصـلاحات اللازمـة للآبـار 

  مجاري المیاه والخزانات.والترع و 
  )706المادة (

  لیس للوكیل أن یستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
  )747المادة (

التأمین تنظیم تعاقدي جماعي یهدف إلـى تحقیـق التعـاون بـین مجموعـة مـن  .1
المشــتركین فــي مواجهــة أخطــار معینــة، وذلــك بــدفع كــل مــنهم اشــتراكاً معینــاً 

ندوق یــتم مــن خلالــه دفــع التعــویض علــى أســاس الوعــد بــالتبرع لتكــوین صــ
  المستحق لمن یتحقق الخطر بالنسبة إلیه.

تكــون إدارة صــندوق التــأمین عــن طریــق هیئــة مختــارة مــن المشــتركین، أو  .2
، أو بمقابــــل مقطــــوع أو نســــبة مــــن  ــــرض، تبرعــــاً جهــــة مختصــــة بهــــذا الغ

  الاشتراكات.
  ولا یجوز اشتراط تحمل المدیر العجز الحاصل في الصندوق.
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  )756دة (الما
إذا كـان سـبب الانتحـار مرضـاً أفقـد المــریض إرادتـه، بقـي التـزام المـؤمن قائمــاً  -1

ــه مــات منتحــراً وعلــى  ــه وعلــى المــؤمن أن یثبــت أن المــؤمن علــى حیات بأكمل
  المستفید أن یثبت أن المؤمن على حیاته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

ذا اشتملت وثیقة التأمین على شرط یلزم -2 المؤمن بدفع مبلغ التأمین ولو كان  وإ
دراك . ،انتحار الشخص عن اختیار وإ   فلا یكون هذا الشرط نافذاً

  )764المادة (
یترتــب علــى البیانــات الخاطئــة ولا علــى الغلــط فــي ســن الشــخص الــذي عقــد  لا .1

التأمین على حیاته بطلان التأمین، إلا إذا كانت السـن الحقیقیـة للمـؤمن علیـه 
  عین الذي نصت علیه تعریفة التأمین.تجاوز الحد الم

ــط، أن  .2 ــة أو الغل ــات الخاطئ ــى البیان ــك مــن الأحــوال، إذا ترتــب عل ــر ذل وفــي غی
القسط المتفق علیه أقل من القسط الذي كـان یجـب أداؤه وجـب تخفـیض مبلـغ 
التأمین بما یتعادل مع النسبة بـین القسـط المتفـق علیـه والقسـط الواجـب أداؤه 

  قیة.على أساس السن الحقی
أمـا إذا كـان القسـط المتفــق علـى دفعـه أكبــر ممـا كـان یجــب دفعـه علـى أســاس . 3

الســن الحقیقیــة للمــؤمن علــى حیاتــه، وجــب علــى المــؤمن أن یــرد الزیــادة التــي 
حصــل علیهــا، وأن یخفــض الأقســاط التالیــة إلــى الحــد الــذي یتناســب مــع الســن 

  الحقیقیة للمؤمن علیه.
  )778المادة (

ویض، حــل محــل المـؤمن لــه فــي حقوقــه تجــاه الأشــخاص إذا دفـع المــؤمن التعــ .1
  المسؤولین بقدر المبلغ المدفوع.

إذا لــم یقــع غــش فــلا یســمح بــالحلول محــل المــؤمن لــه إذا نجــم الضــرر عــن  .2
أولاده أو عمن كفلهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العیش مـن ؟أقـارب 

  وأصهار أو عن الخدم.
  ضرر اللاحق به لسبب حلوله محله.المؤمن له مسؤول قبل المؤمن عن ال .3
وتطبق أحكام هذه المادة أیضا على التأمینات ضـد إصـابات العمـل أو الكـوارث  .4

  الطارئة.
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  )797المادة (
  لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین. .1
 ولا یجــوز لــه أن ینفــذ علــى أمــوال الكفیــل إلا بعــد تجریــده المــدین مــن أموالــه، .2

  وللكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق.
  )809المادة (

للكفیل الـذي وفـى الـدین أن یرجـع علـى المـدین سـواء كانـت الكفالـة قـد عقـدت  .1
  بعلمه أم بغیر علمه.

ویرجع بأصل الدین والمصروفات، على أنه في المصروفات لا یرجـع إلا بالـذي  .2
  اتخذت ضده. دفعه وقت إخباره المدین الأصلي بالإجراءات التي

  )974المادة (
  التقادم في الأموال الموقوفة
  في جمیع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم.

  )986المادة (
  تقدير المصروفات

یجــــوز للقاضــــي بنــــاء علــــى طلــــب المالــــك أن یقــــرر مــــا یــــراه مناســــباً للوفــــاء 
بـأن یكـون بالمصروفات المنصوص علیها في المادتین السابقتین، ولـه أن یقضـي 

  الوفاء على أقساط دوریة بشرط تقدیم الضمانات اللازمة.
  )993المادة (

  التزامات المنتفع
المنتفـــع ملـــزم أثنـــاء انتفاعـــة بكـــل مـــا یفـــرض علـــى العـــین المنتفـــع بهـــا مـــن  .1

  التكالیف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضیها أعمال الصیانة.
ــر المعتــادة والاصــلاحات الجســ .2 ــي لــم تنشــأ عــن خطــأ أمــا التكــالیف غی یمة الت

المنتفع فإنها تكون على المالك، فإن كان المنتفع هو الـذي قـام بالاتفـاق كـان 
  له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
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  )1052المادة (
  هلاك العقار المرهون أو تلفه

ــار المرهــون أو تلفــه، كــان الــدائن  .1 إذا تســبب الــراهن بخطئــه فــي هــلاك العق
.المرتهن    مخیراً بین أن یقتضي تأمیناً كافیاً أو أن یستوفي حقه فوراً

ــلا  .2 فــإذا كــان الهــلاك أو التلــف قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي ولــم یقبــل الــدین ب
تأمین، كان المـدین مخیـراً بـین أن یقـدم تأمینـاً كافیـاً أو أن یـوفي الـدین فـوراً 

  قبل حلول الأجل.
ن تعــرض العقــار المرهــون وفــي جمیــع الأحــوال إذا وقعــت أعمــال مــن شــأنها أ .3

للهــلاك أو التلــف أو تجعلــه غیــر كــافٍ للضــمان، كــان للــدائن أن یطلــب إلــى 
  القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضـــــــرر.

  )1062المادة (
  توابع في مرتبة الرهن 

یاً فـي یترتب على قید الرهن إدخال مصرفات العقد والقید والتجدیـد إدخـالاً ضـمن .1
  التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها.

ذا قید أحد الدائنین تنبیه نزع الملكیة انتفع سائر الدائنین بهذا القید. .2   وإ
  )1089المادة (

لــزم  ــدعوى یُ ــذ صــادر فــي موضــوع ال ــن بیــده حكــم واجــب التنفی (یجــوز لكــل دائ
ــى رهــن قضــائي علــى  ــة عل ــى كــان حســن النی المــدین بشــيء معــین أن یحصــل مت

  مدینة ضماناً لأصل الدین والمصروفات).عقارات 
  )1094المادة (

  الأمر بالرهن القضائي
  یدون رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره بالرهن. .1
نمــا یجــب علیــه عنــد التــرخیص بــه أن یراعــي مقــدار الــدین وقیمــة العقــارات  .2 وإ

المبینــة بالعریضــة بوجــه التقریــب، وعنــد الاقتضــاء یجعــل الــرهن مقصــوراً علــى 
هـذه العقـارات أو علـى واحـد منهـا فقـط أو علـى جـزء مـن أحـدها إذا رأى بعض 
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  أن ذلك كافٍ لتأمین دفع أصل الدین  والمصروفات المستحقة للدائنین.
  )1108المادة (

  لیس للدائن أن ینتفع بالشيء المرهون دون مقابل. .1
  وعلیه أن یستثمره استثماراً كاملاً ما لم یتفق على غیر ذلك. .2
الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء  وما حصل علیه .3

على أن یكون  ،یخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم یكن قد حل أجله
من قیمة ما انفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم  الخصم أولاً 

  من المصروفات ثم من أصل الدین.

  )1110المادة (
  شيء المرهون تولي الدائن المرتهن إدارة ال

ــك مــن  .1 ــذل فــي ذل ــولى الــدائن المــرتهن إدارة الشــيء المرهــون، وعلیــه أن یب یت
العنایة ما یبذله الرجل العادي، ولیس له أن یغیر مـن طریقـة اسـتغلال الشـيء 
المرهون إلا برضاء الراهن، ویجب علیه أن یبادر بإخطـار الـراهن عـن كـل أمـر 

  یقضي تدخله.
ذا الحق أو أدار الشـيء إدارة سـیئة أو ارتكـب فـي فإذا أساء الدائن استعمال ه .2

ذلـــك إهمـــالا جســـیما، كـــان للـــراهن الحـــق فـــي أن یطلـــب وضـــع الشـــيء تحـــت 
  الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما علیه.

  )1115المادة (
نما یضمن أیضـاً وفـي نفـس  لا یقتصر الرهن الحیازي على ضمان أصل الحق وإ

  المرتبة ما یلي:
  یة التي أنفقت للمحافظة على الشيء.المصروفات الضرور   -  أ

  التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء.   - ب
مصروفات العقد الذي أنشأ الدین ومصروفات عقد الـرهن الحیـازي وقیـده عنـد  -ج

  الاقتضاء.
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  المصروفات التي اقتضاها الرهن الحیازي. -د
  )1122المادة (

  الأحكام التي تنظم آثار رهن المنقول
المتعلقة بالآثار التي تترتب على حیازة المنقولات المادیة والصكوك التي  الأحكام .1

  لحاملها تسري على رهن المنقول.
وبوجه خاص یكـون للمـرتهن إذا كـان حسـن النیـة أن یتمسـك بحقـه فـي الـرهن  .2

ولـو كــان الـراهن لا یملــك التصـرف فــي الشـيء المرهــون، كمـا یجــوز مـن جهــة 
تمســـك بـــالحق الـــذي كســـبه علـــى الشـــيء أخـــرى لكـــل حـــائز حســـن النیـــة أن ی

  المرهون  ولو كان ذلك لاحقاً لتاریخ الرهن.
  )1130المادة (

  استيلاء الدائن المرتهن على مستحقات الدين المرهون
للــدائن المــرتهن أن یســتولي علــى كــل الاســتحقاقات الدوریــة للــدین المرهــون  .1

ـــدی ن علـــى أن یخصـــم مـــا یســـتولي علیـــه مـــن المصـــروفات ثـــم مـــن أصـــل ال
  المضمون بالرهن، كل هذا ما لم یتفق على غیره.

یلتـــزم الـــدائن المـــرتهن بالمحافظـــة علـــى الـــدین المرهـــون، فـــإذا كـــان لـــه أن  .2
یقتضـي شــیئاَ مــن هــذا الــدین دون تـدخل مــن الــراهن، كــان علیــه أن یقتضــیه 

  في الزمان والمكان المعینین للاستیفاء وأن یبادر بإخطار الراهن بذلك.
  المادة الثانیة

  -مكرر) ویكون نصها كما یلي: 290تضاف مادة جدیدة تحت رقم (
ذا كــان العــوض معجــلا وجــب  لا تجــوز حوالــة الحــق إذا كانــت بعــوض مؤجــل، وإ

  مراعاة طبیعة البدلین من حیث التناجز والتماثل.
  المادة الثالثة

) 541)والمــادة (391إلــى 388) والمــواد مــن (236إلــى  229تلغــى المــواد مــن (
  ).1109) والمادة(921) والمادة (543والمادة(
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  المادة الرابعة
یعمـل بهــذا القــانون مــن تــاریخ صــدروه، ویلغــى كــل مــا یخــالف أحكامــه، وینشــر  

  بالجریدة الرسمیة 
  المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1437/ربیع الآخر/9بتاریخ:

  م.2016/ینایر/19الموافق:
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